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إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من ببذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله. أما بعد فإِنُ أصدق الكلام كلام الله وخيرٌ الهمدي هدي 
محمد كله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . 


إن الله. تبارك -وتعالى' فرض على خلقه طاعته وطاعة رسوله المضصطفى كَل 
وألزمهم بالتمسك بكتابه العزيز ون وضنولة الأمبن والعمل بما ورد فيهما 
والاعتصام به| وتحكيمهم| في الامو كلها .كا حدر جَلْتَ قدرته من مخالفته 
ومخالفة رسوله. قال تعالى: طيًا أَمَا اين آمَنُوا أطيعُوا اللّهَ وَرَسُوَلَهُ ولا 
ولأ َْهُ وَأُمْ َسمَعُونَ74". وقال عر من قائل: من يط الرَسُولَ ققد 


3 اللّم20. وقال: وما كان ون وَل مؤملة ذا ق قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُ 
أمرا أن يَكُونَ لم الخيرة مِنْ أَمْرهم وَمَْن يعصٍ الله 0 
ضَلالا مبيناً 7" . ٠‏ 


وقال : «فلا وَرَبِك لا يُؤْمنُونَ سىَّ َكُمُوكَ فيا شحَرٌ + بيعم 2402# 


(1) الأنفال -آية 7١‏ . 
(7) النساء آية .4٠‏ 
(م الأحزاب ‏ آية 85. 
25 النساء آية ©56. 
0# ل 
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وقال: طفَلْيَحْدَرِ .الْذِينَ يحَالفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن 5 صِبَهُمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
ليم 204 كا حدر سبحانه وتعالى من الإفتر اق والاختلاف في الدين قال 
تعالى : «ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَقُواً وَاخْتَلَفُواً من بعد ما جَاءَهُم اينات 
وَأوليِكَ 3 عَذَابٌ عَظيمْ004. وقال: طوَآعْمَصِمُوا بحبْل الله جَميعاً وَل 
تَفَرقُوا وَاذْكُرُوا نعمَة الله عَلَيكمْ إِذ كت أَغدَاءً قلت ين لُوبكُم نا َ فَأْصْبَحْتم 
نعمت إخواناً4” 3 . وقال 0 من قائل؛ إن الْذِينَ فقوا ديهم ا شيعا 
ْسْتَ مِنْهُمْ في شَيءٍ نا أَمْرُهُمْ إِلى لله ثم بيهم يما كانُوا يَفْعَلُونَ 00 , 

إن الله تبارك وتعالى ندب على التفقه في الدين فقال: «فلولآ َفَرَ 
من كل فرْقَةٍ ممم طَائِقَةٌ لَتَفقَهُوا قي لين وَلِيُنذَرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا لبهم 
لَعَلَهُمْ يحْدَرُونَ04" , 

فاستجاب لهذا النداء طائفة من أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم 
من التابعين وتابعيهم. ونشأ في كل عصر علماء ء في الأمّةَ جعلهم الله ورثة 
الأنبياء وحملة رسالة الإسلام ارتضتهم الأمى لقد اجتهد كل واحد من هؤلاء 
العلاء للوصول إلى حكم الله ورسوله بكل أمانة ودّقة وكلهم مأجور على ما 
أصاب فيه أجرين. ومأجور فيها أخطأ أو خفيّ عنه ولم يبلغه أجرأ واحداء 
وقد أفتى هؤلاء العلماء الناس ما وصلّ إليه علمهم. وقد اختلفوا في مسائل 
وليس هذا الاختلاف الذي مي عنه لأنه لم يكن عن هوى وظنء بل هو 
خلاف شرعي له أسبابه ودواعيه. وليس عن سوء قصد وتعمد لمخالفة رسول 
الله فلا يظن مبؤلاء أن يشرع شريعة باجتهاده. أو يخترع حُكياً لا أصل فيه 
حاشى لهم من ذلك. 


(8) النور ‏ آية 58. 

(5) آل عمران ‏ آية .٠١8‏ 
(7) آل عمران ‏ آية ٠١#‏ . 
(8) الأنعام ‏ آية ١84‏ . 

(4) التوبة ‏ آية 177 . 
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إن الأصل افق عليه والمرجوع إليه أصل واحد لا يختلف هو ما جاء 
عن صاحب الشرع.ء أما في القران أو ف قوله وفعله ككِِ وإنه المعصوم 
وحده ككل الذي لا ينطق عن الطهوى.. وإِنَّ هؤلاء العلماء رحمهم الله بشر 
ينسون )| ينسى نقيّة البشرء وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره حتى 
يفتي بخلافهء وقد يذكر الفقيه الآية أو الحديث لكن يتأول فيهم| تأويلاً من 
خصوص أو نُسخ أو معنى ما. 

لقد كتب العلماء في أسباب الخلاف قدياً وحديثاً وكان من أجلهم شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته القيّمة (رفعع 
الملام عن الأئمّة الأعلام)2©"0. 

قال في مقدمة رفع الملام: وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة الله 
ورسوله موالاة المؤمنين. كما نطق به القرآن خصوصاً العلماء الذين هم ورثة 
00 الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. 

جمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم » إذ كل ا مة قبل مبعث محمد يلل 

0 شرارها إل السلنين» فإن: علماءهم خيارهم. فإنهم خلفاء الرسول 
في أمُته والمحيون لما مات من سنتهء مهم قام الكتاب. وبه قامواء وبهم نطق 
الكتاب. وبه لطقراء وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمّة 
قبولا عام د مخالفة رسول الله كن ف ع امن سح 0 ولا جليل. 
فإنهم متفقون إتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول. وعلى أن كل أحدٍ من 
الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ئِ .ولكن إذا وجد لواحد منهم 
قول قد جاء حديث صحيح بخلافة فلا بُدَّ له من عَذرٍ في تركه وجميع 
الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبيّ يك قاله. 


الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 


)٠١(‏ طبع الكتاب مرات عديدة. 


م اختلاف العلفناء 


الثالث: اعتقاده أنَّ ذلك الحكم منسوخ. 

السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد. بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم 
يكلف أن يكون عالماً بموجبه. وإذا لم يكن قد. بلغه وقد قال في تلك القضية 
بموجب هر آية. وهذا. السبب و الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال 
السلف مالفا لبعض الأحاديث» فإِنَّ الإحاطة بحديث رسول الله كل لم تكن 
لأحد من الأمّدَءْ وقد كان الني 6 يمدت أو يُفتي أو يقضي أو يفعل الشيء 
فيسمعه أو يراه من كان. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله يك 
فهذا لا يمكن إدعاؤه قط واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمّة 
بأمور رسول الله كد وسننه وأحواله . 1 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلله لكنه اه يشت عنده. محذثه أو 
محدّث محدّئه أو غيره من رجال الإسناد مجهول إعنده 0 أو سيء الحفظ. 
وأا الآنه 1 يلته ممهدا بل منقطا: أو لم يَضبْط لفظ الحديث, مع أن ذلك 
الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول 
عنده الثقة. أو قد يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده. أو قد اتصل 
من غير الجهة المنقطعة. وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدّثين الحفاظ, أو 
لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع 
قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره. 

وقد ع رحمه الله أسباب الخلاف كلها مع ذكر الأمثلة على ذلك 
فراجعه فإنه مفيد, وقد اكتفينا بهذا خشية الإطالة. 

ومن الكتب المفيدة التي بحثت أسباب الخلاف هي ما كتبه ابن حزم في 
كتابه الإحكام في أصول الأحكام١©2.‏ والإنصاف لابن السيد 


001١1١‏ طبع بالقاهرة بمطبعة سعادة سنة /اع "1 ه. 
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البطليومي©. والإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأجكام الفقهية لشاه 
ولي الله الدهلوي59" . وأسباب اختلااف الفقهاء2* )١‏ للعلامة المرحوم الشيخ 
عل الخفيف والانصاف فيا بين العلماء من الاختلاف22. ٠‏ 
كتب الخلااف: 
علم الخلاف أو التعليق في المسائل الخلافية وأطلق عليه في عصرنا 
الفققه المقارن. وقد صنفت فيه كتب كثيرة منها: 
١‏ -اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأثمة المجتهدين للبروي . 
غطوط . 
١‏ اختلااف الفقهاء لابن جرير الطبري قطعة منه ف الجهاد والحزية نشرها 
يوساف شاخت . 
9 والسلم والمزارعة. والمساقاة والغعصب 0 نشره فردريك 
الألماني. طبع بمطبعة الموسوعات والترقي بمصر سنة 1107 م. 
؛ - اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي المتوفي سنة "7١‏ ه طبع الجزء 
الأول منه في باكستان . 


©. 


الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف لابن المنذر المتوفي سنة 714 ه 
(مخطوط) . 

5 - الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر (مخطوط) . 

- الإشراف على مذاهب الأشراف للوزير ابن هُبيرة المتوفي سنة 87٠‏ ه. طبع 


)١5(‏ طبع بالقاهرة. 
)١7(‏ طبع . بالمطبعة السلفية ‏ القاهرة 1186 ه. 


)١5(‏ طبع. بالقاهرة 
)١6(‏ طبع المطبعة العربية بمصر سنة 147 ه. 


4 - التجريد للقدوري المتوفى سنة 478 ه (مخطوط). 

٠‏ اختلاف الفقهاء لمحمد بن محمد الباهلي الشافعي المتوق سنة "7١‏ ه. 
ذكره ف كشف الظنون ج 6 وم أقف عليه . 

١‏ -اختلاف الفقهاء لأبي علي الحسن بن خطير النعماني. ذكره في كشف 
الظنون ج ."/١‏ ولم أقف عليه. 

١‏ - اختلاف الإمامين الشافعي وأبي حنيفة للإمام البيهقي المتوى سنة 
ه (مخطوط). 

١‏ - النكت في المسائل المختلف فيها بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة لأبي 

إسحاق إبراهيم الفيروز بادي المتوق سنة 4/5 ه. (مخطوط). 

4 - الوسائل في فروع المسائل لابن جماعة المتوفى سنة 48٠١‏ ه (مخطوط). 

-_حلية العلماء للشاشي المستظهري المتوى سنة /01ه ه. طبع في مؤسسة 
الرسالة دار الأرقم -عَمَان سنة ١4٠6٠‏ ه. 

5 - تقويم النظر في الأدِلّةَ والخلاف لابن الدّهان المتوق سنة 089 (مخطوط). 

١‏ - تجريد المسائل اللطاف في معرفة الائتلاف والاختلاف لنور الدين ابن 
ناصر الشافعي المتوق سنة 916 ه. (مخطوط). 

- اختلاف العلماء لابن المنذر المتقدّم (مخطوط) . 

4 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة للقاضي أب يعلى محمد بن 
الحسين بن الفرّاء الحنبلي المتوفى سنة 7ه ه. مخطوط يوجد المجلد 
الرابع منه في دار الكتب المصرية رقم ١64١‏ فقه حنبلٍ. 

٠‏ -طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية للقاضي علي بن الحسن المروزي 
(مخطوط). 
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١‏ - الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي المتوق سنة 477 ه. طبع قدياً 
بمطبعة الإدارة بتونس . 
ف المحل لابن جزم (طبع) . 
7 الإيصال له. مفقود. 
4 المغني لابن قُدامّة المقدسي المتوفى سنة 77١‏ طبع . 
© وسائل الاختلااف إلى وسائل الخللاف لسبط اين الحوزي المتوق سنة 
4 (لمخطوط). 
5 - إيثار الإنصاف في اثار الخلاف لسبط ابن الجوزي. (مخطوط) . 
7 - الحاوي للماوردي المتوفى سنة 40٠‏ (مخطوط). 
8 - بدائع الصنائع للكاساني المتوق سنة /41ه ه (طبع). 
49 بداية المجتهد لابن رشد المتوق سنة 9ه ه. (طبع). 
اختلاف العلماء لأبي نصر المروزي كتابنا هذا. 
ترحمة المؤلف: 
الإمام الجليل شيخ الإسلام محمد بن نصر أبو عبدالله المروزي الفقيه 
الحافظ أحد أعلام الأمة وعبادها. ولد ببغداد سنة 7٠١‏ ه. ونشأ بنيسابور» 
ورحلّ إلى الأمصار في طلب العلم واستوطن سمرقند. ونسبته إلى مرو 
الشاهجان أشهر مدن خراسان. 
شيوخه : 
حدّث عن عبدان بن عثمان. وصَّدّقة بن الفضل المروزي» ويحنى بن 
يحيى النيسابوري. وإسحاق بن راهويهء ومهُدبة بن خالد. وعبيدالله بن معاذ 
العنبري » وأبي كامل الجحدري» ومحمد بن شار بندار» وأبي موسى الزمن.. 
وإبراهيم بن المنذر الحزامي ‏ ومحمد بن نصرء وهشام بن مازع وهشام بن 


1١‏ اختلاف العلماء 


مشايخ العراق والمحجاز والشام ومصر وخراسان. 

وتفقه رحمه الله عل أضصحاب الإمام الشافعى . 
تلاميكه : | 

روى عنه إبنه إسماعيل» وأبو على عبدالله بن محمد البلخي, ومحمد بن 
إسحاق الرشادي. وعثمان بن جعفر اللبان. ومحمد بن يعقوب الأخرم. وأبو 
العبئاس السَرَّاجء وأبو حامد الشرقي. ومحمد بن المنذرء وإبراهيم بن محمود 
النيسابوري وغيرهم . 
ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية: 

قال الحاكم: هو الفقيه العابد العالم إمام أهل الحديث في عصره بلا 
مدافعة020), ش 

وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم: كان محمد بن نصر المروزي 
عندنا إماماً فكيف ‏ بخراسان20), 

وقال أبو بكر الصبغي : محمد بن نصر إمام. وما رأيت أحسن صلاة 
منه 2357 , 
مشايخنا يقولون: رجال خراسان أربعة: ابن المبارك ويحبى بن: يحبى وإسحاق 
ابن راهويه ومحمد بن نصر المروزي 340 . 

وقال السليماني: محمد بن نصر إمام الأئمة الموفق من السماء("2©3. 


. 7419/9 طبقات الشافعية للسبكي‎ )١15( 
."15/7 تاريخ بغداد‎ )١( 

)١7(‏ تذكرة الحفاظ 17/؟561. 

)١18(‏ طبقات الشافعية للسبكي ؟9//7ا4؟. 
)١19(‏ طبقات الشافعية 848/1؟. 
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وقال ابن الآخرم : ما رأيت ت أحسن صلاة من محمد بن نصرء ولقد كنا 
نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيبته للصلاةق وكان 8 من أحسن النامن 
ا 


وقال ابن حبّان: كان أحد الأئمة ف الدنياء من جمع 52-0 وكان 
من أعلم أهل زمانه بالاختلاف وأكثرهم صيانة في العلم2©'0. 
وقال الخطيب البغدادي: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن 
بعدهم في الأحكام9 " . 


وروى الخطيب عن أبي بكر محمد بن إسحاق الدبوسي يقول: 
أبي بكر يقول: دخلت سمرقند وَرانت بها محمد بن نصر المروزي وكان 0 
ف الحديث557) , 


بعدهم من أئمة 0 وكان عالا 50 وت الكتب الجامعة 


النافعة 9" , 


وقال الإمام النووي: الإمام البارع العلامة في في فنون العلم أبو عبدالله 
محمد بن نصر المروزي« 06 برع رحمه الك ف الخدت وندية واختلااف الفقهاء 
والأحكام ورزق الاجتهاد. 


وقال ابن ناصر الدين: محمد بن نصبر بن الحجاج المروزي نزيل 
سمرقند أبو عبدالله الإمام شيخ الإسلام,» كان من الأثئمة الحفاظ النقّاد 


(78) طبقات الشافعية 54/8/57 . 
)7١(‏ تبذيب التهذيب 490/9. 
(19) تاريخ بغداد 9/ه1". 

(738) تاريخ بغداد 157/7". 

(4؟7) البداية والنباية: .١٠١ 5/1١1١‏ 
(6؟) تبذيب الأسماء واللغات .917/1١‏ 


1 اختلاف العلماء 


الورعين الخاشعين رزق الاجتهاد. له مصنفات نافعة. هو إمام عصره بلا 
مدافعة9") , 

وقال الذهبي : برع في هذا الفن©. 

ويحدثنا رحمه الله عن نفسه فيها رواه الخطيب بسنده عن أبي العبّاس 
محمد بن عثمان بن سلامة السمرقندي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
نصر المروزي يقول: ولدت سنة اثنتين ومأتين» ومات الشافعي سنة أربع 
ومأتين. وأنا ابن سنتين» وكان أبي مروزياء وولدت سبغذاد. ونشأت 
بئيسابور. وأنا اليوم بسمرقند ولا أدري ما يقضى الله 2050 وكان مسيره 
إلى سمرقند سنة حمس وسبعين ومأتين(""), 


قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: صَئف محمداً كيبا ضَمَتا الآثار 
والفقه. وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن حدمي 


الأحكام” شد 
ومن آثاره : 

١‏ -القسامة: 

روى الخطيب عن الفقيه أب بكر محمد بن عل بن إسماعيل القَفَال 
الشاشي دراه يقول: سمعت أبا بكر الصيرفي الفقيه الأصولي ببغداد 


يقول: لولم يُصَنف المروزي كتاباً إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس 
فكيف وقد صلفة كنا أخير سواة(1"), 


.85 التبيان (مخطوط) ق‎ )١5( 
.561/1 تذكرة الحفاظ‎ )707( 
.71١/7 تاريخ بغداد‎ )18( 
.5617/1 تذكرة الحفاظ‎ )١94( 
.7819//7 طبقات الشافعية للسبكي‎ )*0( 
00 تاريخ بغداد‎ )"1( 


مقدمة المحقق ١‏ 


" - رفع اليدين 5 الصلاة : 5 أربع جلدات . 

ذكره الصفدي في الوافي ©ه/١١١.‏ ش 

* - قيام الليل : 

ذكره النووي ف #بذيب الأسماء . في جلد. والأسنوي في طبقات 
الشافعية 7/7/ا". 

اختصره المقريزي المتوق سنة ه84 ه. طبع. نشرته المكتبة الآثرية 
سانكلاهل سنة ١1489‏ ه بالباكستان ضمن مجموعة للمؤلف. 

- كتاب قيام رمضان: اختصره أحمد علي المقريزي شما : طبع ضمن 
المجموعة المذكورة . 

ه ‏ كتاب الوتر: اختصره المقريزي أيضاً. طبع ضمن المجموعة 
المذكورة . 

5 الفرائض: ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني ف كتابه المعجم 
المفهرس (مخطوط) ق 796 . 

الور ع: (مخطوط) 
4 - المسند: كتاب حافل مهم مرب على الأبواب فهو مسند لإسناده الأحاديث 
الى فيه. (مخطوط) نسخة منه في دار الكتب المصرية. 

وقد نما من ترجم للمؤلف بكتاب تعظيم قدر الصلاة. قال الأسنوي 
تعظيم قدر الصلاة مشتمل على أحاديث كثيرة وأحكام يسيرة يؤذن بسعة 
روايته وصحة درايته» وقفت عليه ف مجلدة ضخمة9") , 

وقد نقل منه الأسنوي ف ث رحمته للمروزي قال في “كتائة تنظيم قدر 

لصلاة: «إنّ علة النبي عن السّمر بعد العشاء الآاخرة» لآنَّ مُصَِِ العشاء 


(9") طبقات الشافعية للأسنوي 71/7/7. 


١‏ لحل اختلاف العلماء 


الاخر قد كفرت عنه ذنوبه بصلاته إلخ. وهذا النص موجود في الورقة 8١‏ 
من الضتد. وكدلك: سعاه السبكي فقال: ونقل في كتابه تعظيم قدر الصلاة 
عن بعض أهل العلم”». 

وسببٌ تسميتهم اللّسْند بتعظيم قدر الصلاة إِنَّ أوْل أبواب المسند هو 
(باب في تعظيم قدر الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال) والله أعلم. 

أقرل: لأن المسند لم تقتصر أحاديثه على أحاديث الصلاة بل تشمل 
مختلف الأبواب. غير الصلاة. أو أنها كتابان والله أعلم . 

اختلاف العلماء كتابئا هذا : 
0 الم : من يرجع إلى قولهم ف كلاق مع دذكر الأدلّة يي بدون 

أمًا صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه فهو بالإضافة إلى ما تقدّم ذكره فقد 
دكره الإمام السبكي في طبقاته الكبرى في سياق كلامه عن حديث (رفع عن 
أمتي الخطأ) . قال: ثم وقفت على كتاب اختلااف الجياء للإمام محمد بن 
نصرء وهو مختصر يذكر فيه خلافيات العلماء» ويبد أفي كل مسألة بذكر سفيان 
الثوري0*” . 

توفي رحمه الله 5 المحرم سنة أربع وتسعون ومأتين بسمرقند. وله 1 
اثنتان وتسعون سنة(*"©. 
مراجع ترجمة المؤلف 

الوافي بالوفيات للصفدي ه/١١ ١‏ . 

تاريخ بغداد +/رها”م. 
.(*”) طبقات الشافعية 3619/19. 


(5") طبقات الشافعية 6/17؟. 
(8؟) تذكرة الحفاظ ؟50619/1. 


مقدمة المحقق 7 


الس ا س7 


تذكرة الحفاظ ؟560/5. 

تهذيب التهذيب 5489/9. 

تهذيب الأسماء واللغات 97/7. 

طبقات الشافعية للسبكى ؟755/1. 
طبقات الشافعية الأسنوي 7/. 

العبر للذهبي . 

المنتظم لابن الجوزي 57/5. 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي #/ ١51١‏ . 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص .٠١5‏ 
البداية والنباية 7/11 .٠١‏ 

التبيان لابن ناصر الدين (مخطوط) ق .485٠0‏ 
مفتاح السعادة 07/الا. 

شذرات الذهب 5/7١7؟7.‏ 

. ١١6 /1/ الأعلام‎ 

معجم المؤلفين ؟١/8/.‏ 

تاريخ التراث العربي لسزكين .١18١/15‏ 


وصف المخطوط: 
وقفت على نسخة فريدة للكتاب. وهى من مخطوطات مكتبة يوسف اغا 
في قونيا - تركيه. رقم المخطوط .487٠١‏ عدد أوراقها ١١‏ ورقة. كتبت في 
حمادي الأول سنة تسع وأربعين وست مائة . بخط مودود بن عمر بن مودود 
برسم خزانة شمس الأئمة والفضلاء الحافظ صفي الدين علي بن مسعود 
والنسخة برواية المخدّث .صالح بن محمّد بن شاذان الكرجي انق 
الفضل سكن أصبهان وحدَّث بمصرء كثير الحديث. قدم أصبهان سنة ثمان 
اختلاف العلماء م. ؟ 


لسلسم 


14 اختلاف العلماء 


تومه وتوفي بمكة (5) وت به عن دادي الكتاب نمم 2 


ان 0 


هذا وقد أجهدت نفسي في إخراج الكتاب عندا مبذا الشكل . وقد 
رتبت أوراق الكتاب على المواضيع _ فجمعت كل موضوع في مكانه. لأنَّ بعض 
المسائل ذكرت. في غير أمكانها ولعل ذلك من أخطاء مصحف الكتاب أو من 
ناسخ الكتاب وقد أشرت إلى ذلك في مكانه. ىا إي عملت فهارس تفصيلية 
لموضوعات الكتاب. وخرجت الأحاديث والاثار .التي وردت فيه مقتصرا 
عليهاء إذ لم أتعرض لغيرها من الأحاديث والاثار التي وردت عن رسول 
الله يَكذٍِ والصحابة رضي الله عنه واحتجٌ مها بعض الفقهاء ولم.يذكرها 
المؤلف. كا ترحمت ختصراً للفقهاء الذي نقل المؤلف أقوالهم . ىا عضدت 
بعض أقوال الفقهاء من كتب الفقه. ىا فهرست الأحاديث والآثار. وأسأله 
تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم . 
ش السيد 
صبحي البدري السامرائي 


بغداد لاا رمضان ١5١١‏ 


(5") انظر. تاريخ خ أصبهان ."”149/١‏ 


م1 


بون 5 م 0 و 
5 و 1 224 وينض بمساييق م 
1 . ا ا : 0 لوال ليكر ديد 
- جمجتماة رمن )| دن 1 : 0 0 0 
مشته 0 ١‏ ب روم اجو امام << 
رٍ و1 2 و مسج وا 2 مط 0 1 لي : 
لم سس ًَّ “وسيل 0 ٠.‏ 4 . 3 
: الا ااه ال 0 


0 2 5 بت‎ ٠ 
4 سن بي 0 4 1 ا‎ 3 160 
0 تسصورا > ندم‎ ][ 0 2 1 


9 
-. 


.0 وي اسمس |2 0 0 
للارايي0 َ 000 6م لا الا ماسم جم رحب ركاه :0 
5 أ مدن 3 فاه اتوي ا ا 
ا لان ا ا ا ا 0 
5 ا م : 0_١‏ 0 ار 
وي لصي 0 00 ب 
00 ا حم لبط بم ا : 


لج . ارا حتامللة مدوم 
7 انبرد : لي ) مويب 1 
/ ل ا 2 
ا وصم ص ممح ا ا ل 
إ 3 : 1 0 رمس صم «ووودضى 
سه 7 ل اسشتعسن ف 


. 0 صر مير 
١‏ مج مله 


2 
- ا سويب برس وه 


! 5 5 3 
4 3 0 5 وإسالقنكل ل الاختامتة أو ذه بي 220059 . م 
ات 1 ومزباك امس بزع ابرترروطارن بت 200 ؛ 


ت زاب الشمارة:. 


بأد المذمة .نوا 


حزباا..."ز نا ل نوين نا ذازا. 0 


1 اصإبلادش رغايوب اس علئانا ©" 
١ +‏ الاناتناتناتزابالزةناشيزز رى 


31 اي قار 0 مركا ذاجت وشت عنامر ا نتن خلزللامى كت 
0 5 1 5 
ونه نه 0 اخلنواة تار اناب لبثاكانارغ د ولاعراط 0 
0 نراقي انار وار رغأةءوملنت 5 
ضع انا رن نلنارةنا يها ان: بحينا 0 انك ا ندلزلبالالاماخات 0 ا 
حقويص ا ةعرد أستاض: ف ادادالصارة روا 4د ٠‏ م مبعار لكر ينون آم مرء ست !اروم 


زاب؟ء! طسجل». )امزال وررومروال ١‏ 


واس لل تديأ شانوا زارة!؟ دل 5 
شيل ملاسورن ا و تنود و لاغ زوز دايته مسجب إراء عق ورد عر مانا 
ا 7 تن لاعفا ج117 ١ ١‏ فى ش رؤسير اوعدا براوي؟ إرؤت: 3 

0 و م رن 3 310 ِ 
امن اند لازا عاد طين 3 | لص طل له 
0 


١ 


مررئج ل لحت" دمو نا باح دعا زايا 


د ل . 0 
انجرخ دناارالبارك باخ يجان لنت نات 1 له لال طلات ني اذلابا شو وامابراً: نعلي 
حار نزي استعا ناج >( رشو إضل و 4 كييك 


3 ذأ عاك تلمم قم قد فرطلل 
ا النذالت // 
“اكتبام!:' لعديّ | اهادم يزلهراة و الى برنكه لعل كاحىاتصلا 

أذ لعدي | أهاء م لهام ٠‏ اليا بدا كشلل د: اوصطاايره 
للْعَنْي ملكا علد اوقا رلا ءلواالمتاءاذ! م فل الم 

اورزه العذضءزا د يارت بات حب .خرزلل لوادتل ختيهاك::! 

عد دملكة الئدد نا نكا نكذي ل نان ْ ! 50 

حلمم انمره م 0 لي ا ٠.‏ 
لاي زإذ اعغوذا ن عغز ل لأمزامواب ولاحو كان [لابادًا نعلا لكام 
القازي مقلم نان/درك صاحئايّل 

ايراد بعلعلم يكن فيد نود وكأنههى و 

]سر ميد سَوَاء اث تنج عزمللهواث 

إيآن زاليكاه عد بإاذالعدةة ياه 
نا تا لين إذاعتئر| نان اغنواماللاسلن 
لاع سه إنهلي! إن اسل وانعل انشتي 
ذاد له سمحي تعاجيرات تردوه لاشماله 
4 اق أليك روقايد 
رتس لأا “دمن تولافرردقاببه 
ما انعو 1 00210100 2 


5 0 ا ا 
الا 5 


الورقة الأخيرة 


أواف الهارة 


باب المضمضة والاستنشاق 


حدّثنا أبو الفضل صالح بن محمّد بن شاذان الأصبهاني قال: حدّئني 


قال: أنّا المضمضة والاستنشاق فإِنْ أهل العلم اختلفوا في تاركها: 


فقال سفيان الثوري<© والكوفيون: إذا تركهها في الوضوء فلا شيء 
عليه وإذا تركهه) في الجنابة ناسياً أو متعمّداً حتى يُصلٍ مُضمض واستنشقٌ 
وأعاد الصلاة29) . 


وقال مالك<» وأهل المدينة .والشافعي؟2: ليس على تاركهما في الجنابة 


)١(‏ سفيان بن سعيد الثوري أحد الأئمة الأعلام» ولد ونشأ بالكوفة. قال شعبة: إِنْ سفيان ساد 
الناس بالعلم والورع. له كتاب الجامع في الحديث. وكتاب الفرائفض. مخطوط. توفي سنة 
1 ه. تاريخ بغداد .6١/8‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 44. الأعلام 4/8 .3١‏ 

(5) تبينٌ الحقائق .١1/4/1١‏ مجمع الأخبر ١/١؟.‏ حلية العلماء .١١5/ 1١‏ 

(#) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي إمام دار الحجرة مولده ووفاته في المدينة النبوية. صنف 
الموطأ (طبع) توفي سئة ١1/4‏ ه. الديباج الذهب ١7/١‏ حلية الأولياء 15/5"*.. تذكرة 
الحفاظ 707/١‏ . الأعلام 761/8 . 7 

(4) الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي . ولد في غرَّة وحمل منها إلى مكة. وزار بغداد. 
وقصد مصر سنة ١494‏ له تصانيف كثيرة منها الأم (طبع) توفي سئة 707. تازيخ بغداد 
9/ . حلية الأولياء 8/”. طبقات الشافعية .١486/١‏ طبقات. الفقهاء للشيرازي. 


نكا 1 اختلاف العلماء 


والوضوء» ولا يوجبوها ف وضوء ولا غسل9», 

وقال طائفة أخرى من أهل العلم: المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الوضوء والغعسل من الجنابة خينا وعلى من تركههما الإعادة . يروى هذا القول 
عن عطاء بن بن أبي الرباح9) وعماذ بن أبي سليمان9») ا جريح” ف وكان ابن 
لمبارك*» وإسحاق(*9© يذهبان إليه50©. 


وقالت طائفة أخرى: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل جميعاً» 
والمضمضة ليست بواجبة في واحد منه"©. ومن قال ذلك أحمد بن 
حنبل239© وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث ‏ لحديث النبيّ كهِ في 
الاستنشاق قال: (إذا توضأت فانتثر. أو قال: مَنْ توضاً فلينتثر)*" . وم 


(ه) انظر. المدونة /١‏ هك الأم 51/1. 

(5) عطاء , بن أبي رباح أبو محمد المكي. قال ابن سعد: انتهت إليه فتوى أهل مكة.. وكان ثقة 
فقيهاً عالاً كثير الحديث أدرك مأتي: صحابي.. مات سنة ١١4‏ أو بعدها. تذكرة. الحفاظ: 
/0. حلية الأولياء "٠6/9‏ طبقات الشيرازي ص 59. 

(7) حماد بن أبي سليمان الكوني الفقيه قال الشيباني: ما رأيت أفقه من حماد مات سئنة ١17١‏ . العبر 
0 طبقات الشيرازي 87. 

(8) عبد الملك بن عبد العزيزبن جريج أبو الوليد المتي. مات سنة .١6١‏ تاريخ بغداد 
طبقات الشيرازي ص ١ل.‏ تذكرة الحفاظ .159/١‏ 

(9) الإمام عبدالله بن المبارك المروزي أحد الآثمة الأعلام» كان فقيهاً زاهداً. له كتاب الزهد 
(طبع). والمسند (مخطوط) . وغيرهما مات سنة 18١‏ . تاريخ بغداد .167/٠١‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص 45. تذكرة الحفاظ .174/١‏ 

)٠١(‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلٍ ابن راهويه.ء نزيل نيسابورء أحد أثمة المسلمين اجتمع له 
الحديث والفقه له مسند (مخطوط). مات سنئة 778. حلية الأولياء 74/6 . تذكرة الحفاظ 
9/7" . طبقات الشيرازي 4. 

)١١(‏ مسائل. أحمد وإسحاق للمروزي (مخطوط) قى *. المحلى 00/5 . المغني ٠١7/١‏ الجامع 
الترمذي .)1١/1١(‏ 

(؟1١)‏ شرح منتهئ الإرادات 0. المغني ٠١7/١‏ مسائل عبدالله ص 76. 

. الإمام الرباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الشهير ولد. ببغداد وتوفي بها رحمه الله‎ )١( 

.58/5 تاريخ بغداد‎ 78٠ أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه» مات سنة‎ )١5( 
.٠١١ تذكرة الحفاظ: 5 طبقات الشيرازي ص‎ 

)1١6( .‏ حديث صحيح عن أبي هريرة رواه. البخاري )01/١(‏ ومسلم .)5١72/١(‏ وانظر: نيل - 


أبواب الطهارة : 6" 


يشت عنه أمر بالمضمضة. فلذلك أوجبوا الاستنشاق وم يوجبوا المضمضة. 

قال سفيان: ولا وضوء من طعام ولا شراب لبن كان أو غيره ولا من 
طعام مسته النار من لحم جرور أو بقرة أو شاة. وهكذا قول الكوفيين . 
وكذلك قال مالك والشافعي©. 

وقالت طائفة من أصحاب الحديث: لا يتوضأً من شيءِ مَسَتهُ النار أو 
لم تمسه من طعام ولا شراب إلا من لحم الجزور. وين قال ذلك أحمد بن 
حنبل وإسحاق وأبو ثور "© وغيرهم من أصحاب الحديث. ذهبوا إلى حديث 
البراء١)‏ وجابر بن سمرة"3 , 


باب بول ما أكلّ لحمه 
قال سفيان: لا بأس ببول ما أكل لحمه وسؤرة<(""©. 


أما سّوْر ما أكل لحمه فلا اختلاف فيه إنه لا بأس ببه2590, 


- الأوطار (1١/ل/ا/ا١).‏ 
قال النووي: الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه. شرح 
م تالا 


.1١88/١ الخرشي علي خليل‎ ١ الأم‎ .)١1١14/١( سئن الترمذي‎ )١15( 

(17) المغني .6*/١‏ مسائل عبدالله ص .١86‏ 

(18) حديث البراء قال: سثل رسول الله وَل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضئوا منها. 
وسَثْل عن لحوم الغنم؟ فقال. لا توضئوا منها. رواه أحمد في المسند (588/54؟) وأبو داود 
.)86/١(‏ والترمذي )١77/1(‏ وابن ماجد )١115/١(‏ وإسناده جَيّد. انظر: تلخيص الخحبير 
١/6١ا١.‏ 

(19) حديث جابر بن سمرة صحيح أخرجه أحمد (856/0). ومسلم .)776/١(‏ واختار هذا 
القول الحافظ البيهقي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً. وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً 
بين عليماء أهل الحديث إن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. صحيح ابن خزيمة (١/١؟)‏ 

سئن البيهقي .)١198/١(‏ 
)٠١(‏ مسائل أحمد وإسحاق ق . سنن الترمذي .)1١1/١1(‏ المبدع 761/١‏ . 
(31) المغني .414/١‏ 


لها اختلاف العلماء 


وأما بوله فقد اختلفوا فيه: 
فقال طائفة من أهل الحديث مثل قول سفيان. واحتجوا بحديث 


أنس بن مالك في قصة أمر النبي ككل أن يخرجوا في إبلهء فيشربوا من أبوالها 
وألباها(”"». وكان إسحاق يذهب إلى ذلك. 


قال أحمد بن حنبل: لا يُشرب بول الإبل وغير الإبل مما يؤكل لحمه إلا 
عند الضرورة. وكذلك قال الشافعي وأبو ثور. وذهبوا إلى أن النبيّ كله إنما 
أذن ذلك للمرض الذي كان بهم. 

قال سفيان: إذا لم يجد ماء إلا سُوْر البَغل والحمارء وأحبٌ إل أن 
يتوضاً به م يتيمم, فأكون قد استوثقت. 

وقال أهل المدينة منهم ربيعة(""©2 ويحبى بن تبعيد59): وآبو الزتاد(؟"2: 
لا بأس بسؤر البغل والحمار وجميع السباع إلا الكلب والخنزير. 


وقال أحمد: لا بأس بسؤر السباع كلها ما خلا الكلب والخنزير مثل 
هلجال 018 ووب اكه شور الممان ديق ابن انم أله ره شود 
الحمار”*"» . 


(79) عن أنس قال: قدم أناس من مُكل أو عُرَينة فأجثووا المدينة فأمرهم النبي كله بلقاح وأن 
يشربوا إلخ. أخرجه البخاري .)519/١(‏ ومسلم (95/7؟1 رقم 51/1١ا).‏ 

(757) ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي من فقهاء المدينة أدرك من الصحابة أنس بن 
مالك والسائب بن يزيد. مات سنة ١75٠‏ طبقات الشيرازي ص 9". 

(7) يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري». كان قاضياً لأبي جعفر المنصور. وهو من فقهاء المدينة 
توفي سنة .1١47‏ تذكرة الحفاظ .17//١‏ طبقات الشيرازي 55. 

(74) أبو الزناد عبد الرحمن بن عبدالله بن ذكوان الفقيه المدني» مات ببغداد سنة 174 تاريخ يغداد 
٠‏ تذكرة الحفاظ .7841/١‏ طبقات الشيرازي 58. 

(56؟) المحرر .9/١‏ المبدع 765/01. 

(55) أثر ابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة. المصنف (59/1). وانظر المحى )١195/١(‏ والمغني 
5١‏ حدثنا حفص بن غياث عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر. الأسار جمع سؤر وهو ما 
بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو أكله. والمراد من قوله الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان ظاهر 
أو نجس لعابه ورطوبة فمه انظر: المجموع 7157/١‏ . 


أبواب الطهارة ف 


قال سفيان: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت فكان في يدك 
بلل أو في لحيتك أجزأك أن تمسح ما في لحيتك أو في يدك وأن تأخذ ماءاً آخر 
لرأسك ل إلي. وكذلك قال الأوزاعى . 

وقال أصحاب الرأي : لا يجزيه أن يسح برأسه بما فضل عن يديه 
ولحيته. قالوا: إن مسح بهذا الماء الذي في لحيته فضلاٌ يعيد الصلاة وهكذا 
قول الشافعى إنه لا يجزيه حتى يأخذ له ماءاً جديداً. ظ 

وقال أصحاب الرأي والأوزاعي والشافعي: لو أنَّ رجلا توضا في 
طست الوضوء واجب عليه. فجاء رجل فتوضاً مهذا الماء إنه لا يجزيه . 

واختلف الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في الرجل توضا في 
طمست متطوعاً بالوضوء من غير حدث ثم يجيء رجل فيتوضا بذلك الماء : 

قال أصحاب الرأي : له جزيه الوضوء بذلك المعو ؟؟) , 

قال الأوزاعي © والشافعي : يجريه*©. 

قال سفيان: يمجزيه. 

وقال أبو ثور: يجزيه أن يتوضا بالماء جميعاً. 

وقال أبو عبدالله: هو جائز بالماءتين جميعاً. 

باب فيمن أصاب ثوبه بول 

قال سفيان: وإذا أصاب ثوبه بول وهو لا يعلم مكانه فليغسل المكان 

الذي يليه. وإذا لم يعلم الناحية التي أصابه غسلّ الثوب كله حتى يتيقّن أنه 


(70) انظر المبسوط .45/1١‏ مجمع الأخبر .70/١‏ 

(58؟) الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم مات سنة ١81‏ . 
تذكرة الحفاظ .178/١‏ طبقات الشيرازي “لا. 

(9؟) انظر. حلية العلماء .85/١‏ المجموع .717/١‏ 


3 ش اخخلاف العلماء 


قد غسل. يروى ذلك عن عطاء وإبراهيم(©. 
وقال ابن شبرمة90؟: يتحرّى ذلك المكان فيغسله. 
وقال الحكم "© وحماد: ينضحه . يروى ذلك عن عائشة . 


فصل باب (*) 
قائأ أو قاعداً لا يعيد وضوءه. وكذلك قال أضخاب الرا 0 


قاعل(؟”©). ذهب 2 حديث ابن عمر في القاعد(*”©. 


وقال أحمد: وسئل عن رجل نام مجتبياً أيتوضا؟ قال: نعم يتوضأ قال: 
المستند 0 قلت : 0 ساجداً؟ قال : والماجد يتوضاً إذا طال. 7 
0 


(*) كان في باب آخر فنقلناه هنا 

(:*) إبراهيم بن يزيد بن الأسور النخعي فقيه أهل الكوفة ومفتيها. مات سنة 45. تذكرة 
الحفاظ .77/١‏ طبقات الشيرازي 87. 

(1) عبدالله بن شبرمة من فقهاء الكوفة. ولد سنة اثنتين. وسبعين وتفقه بالشعبي... مات سنة أربع 
وأربعين ومائة. طبقات الشيرازي ص 484. 

(7”) الحكم بن عتيبة تفقه بإبراهيم النخعي وتوفي سنة 1١1١6‏ ه. طبقات الشيرازي 87. تذكرة 
الحفاظ .١١5/١‏ 

(*م) المغني .158/١‏ مجمع الأخبر .7١/١‏ تبيين الحقائق .٠١/١‏ 

وم الأم 11ل 

(ه*) حديث ابن عمر أن رسول الله وك شُغْل عنها ليلة فآخرها حتى رقدنا في المسجد. ثم 
استيقظنا ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة 
غيركم أخرجه البخاري »)١44/١(‏ ومسلم 244/1 وأبو داود (1/ *4).. 

(5*) مسائل عبدالله ؟7. المغني .١790/١‏ 


أبواب الطهارة "> 
باب من قبل وهو على وضوء 

قال سفيان: إذا قبّل الرجل امرأته وهو على وضوء فلا أرى عليه 
وضوءا. 1 

وقال مالك وأهل المدينة : عليه الوضوء”"” , وكذلك قال ابن بي ليل 
وهو قول الشافعي 2*0 , ذهبوا إلى حديث ابن مسعود(ة 0 وابن عمم(4) 
قالا: القبلة من اللّمس وفيها الوضوء. 

وقال أحمد وإسحاق: إن قَبَّلَ من شهوة فعليه الوضوء. وما كان من 
غير شهوة فليس عليه الوضوء<(؟». 


باب 


قال سفيان: المسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن. والمقيم يوم 
وليلة 2*9 . 


وكان الشافعي يقول بقول أهل المدينة وهو ببغداد ثم رجع عنه59؛) 
فقال مثل قول سفيان. وهو قول أحمد وإسحاق4*7), 


لشم 

(0”) المدونة 7/1١‏ . الخرشي ٠6/1‏ -5هل. 

م الأم 117/1 

(9") أثر ابن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (40/1) ومالك في الموطأ بلاغاً (6041). 
والبيهقي في سئة /١(‏ 4) والحاكم في المستدرك .)١8/1١(‏ 

(40) وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة المصنف .)40/١(‏ ومالك في الموطأ (1"8/1). 
والدارقطني في سننه )144/١(‏ والبيهقي في سننه .)١74/١(‏ وهو أثر صحيح انظر تلخيص 
الحبير .)177/1١(‏ ونيل الأوطار ١146/1؟,‏ 

.1947/١ المغني‎ )4١( 

(42) سنن الترمذي .١51/١‏ 

(45) الأم /ة. حلية العلماء .7.0/1١‏ 

(45) المغني .797/١‏ مسائل عبدالله «*. مسائل المروزي فى "#. 


اختلاف العلماء 


م 
ا لت ا ا 


فال سنياة: سخ على الخحُفين أعلاهما مرَّةَ واحدة. ولا يمسح 


باطنه|(* 4 , 
وقال الشافعي: إن مَسَحَ أعلاه أجزأى وكان يحب أن بمسح أعلاه 
وأسفله9 4 . 


وقال مالك: يمسح أعلاه وأسفله. وحكي ذلك عن الزهري؛ وإسحاق 
كان يقول به. واحتجٌ بحديث المغيرة بن شعبة(**» وابن عم 430 وضعف 
أحمد حديث المغيرة. 

كال يشان وإن نَسيّ أن بمسح على فيه فأصابها بلل من ماء 
السماء». أو نضح عليههما ماء أجزأه . 

وفي قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: لا يجرئه حتى يمسح عليه. 

قال سفيان: إذا مسحت على خفيك ثم نزعتههما فاغسل قدميك ليس 
عليك إلا ذلك. 


(ه4) سنن الترمذي (155/1). 

(45) نهاية المحتاج .١941/1١‏ حلية العلماء .١40/١‏ 

(57) المدونة 5/خ*, حلية العللاء .١178/١‏ الخرشي ١‏ الإمام محمد بن مسلم بن 
عبيدالله بن شهاب الزهري أحد الأعلام» نزل الشام توفي سنة .١784‏ تذكرة الحفاظ 
طبقات الشيرازي 17" . 

(44) عن المغيرة أن رسول الله و توضأ فمسح أسفلَ الخف وأعلاه. رواه أحمد (191/4). وأبو 
داود (١/8/ا‏ رقم ه5ل. والترمذني (١/؟5١).‏ وابن ماجه )١47/١(‏ والدارقطني 
(196/1). والبيهقي (940/1) والشافعي في مختصر المزني )00/1١(‏ من طريق ثور بن يزيااء 
عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وبي 
زرعة: ليس بمحفوظ. وقال الترمذي : حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد 
بن مسلم. قال: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس 
بصحيح » لأنّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة» قال:. حدّث عن كاتب 
المغيرة مرسل عن النبي كَلِْ. ولم يذكر فيه المغيرة» وكذا قال الدارقطني. .انظر سنن 
الدارقطني (198/1) وتلخيص الحبير ١109/١‏ . وانظر المغني .701//١‏ 

(49) قال الحافظ ابن حجر: رواه الشافعي في القديم وني الإملاء: تلخيص الحبير .١50/١‏ 
وأخرجه البيهقي .)710/١(‏ 


أبواب الطهارة ضن 


وقال مالك: إن هو غسل قدمه ساعة خلعه خفيه أجزأه. وإن أخر 
غسله أعاد الوضوء(*'" . 

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: يعيد الوضوء("©. 

وقال ابن أبي ليل: ليبس عليه شيء . 

وقال أحمد: أضعف الأقاويل عندي أن يغسل قدميه. وقال: إَِا أقول 
بعيد الرضيق: شراط . 

قال أبو عبدالله يعني محمد: لا أوجب. عليه الوضوءء ويقولون: إذا 
7ل و عا أن على صنب الا جر رمتسا قدي حكاه على 
التعجب د ثم قال: كيف هذا إن كانت الطهارة. 51 ينتقفض بالخلع , فينبغي 
ا ل وأبو ثور يقول: يغتل قدمية :وإن خيلم 
أحدهما غسل التي خَلّع, ويمسح على الآاخر 

لالم :إن مسحت مل فك وات ل لك 
مقيه6©9 . 

قال الشافعي وإسحاق: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه لا مي 
أكثر من 08 بو وليلة 59" , ووافقا سفيان ف ا يمسح ثم يقدم فيقم. 

- 0 وليلة . 

واغسل تدميك69 1 


.4١/١ المدونة‎ )00( 

(91) المحلّ .1١١/١‏ مسائل المروزي ق . حلية الأولياء /١‏ 141 
(09) المغني .7949/١‏ 

ده الأم 0/1" 

.7945/1١ المغني‎ )04( 


يض اختلاف العلماء 


قال أحمد: أنكر هذا القول وقال: إن كانت الطهارة إِنما تنتقض بالخلع 
فين فينبغي أن يغس( هذه. 
باب 
قال سفيات : إذا اغتسل الرجل من الحناية فخرج من ذكره ماء بعد 
الغسل فإنما عليه الوضوء بال أو لم يبل. 
قال الأوزاعي : إن كان بال فعليه الوضوءء وإن لم يكن بال أعاد. 
ا ل 
قال الشافعي : إذا خرج منه المنى أعاد الغسل بال أم لم يُبل0©. 
باب 
قال سفيان وإبراهيم: إذا وجدتٌ بللا وأنت نائم فاغتسل وهو أحب 
إلى سفيان أن يغتسل. 2 
قال أحمد: إن كان شيخاً أو صاحب بُرودة فإنه ليس عليه غسل وإن 
كان شَاباً شَبقاً فا يؤمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يشعر فليغتسل9*). 
قال سفيان: إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره وقد توضأ فأحب إل أن 
يمر عليه الماء. ش 
قال الشافعي وأحمد: ليس عليه شيء2©*0. 
وكان إسحاق يختار أن يُعيد الوضوء. شَبّه هذا بالذي بمسح حُفيه ثم 
(هه) حلية العلماء /ال١.‏ 
زده) الآم 51/1. المحلى .7/١‏ حلية العلماء 1971/1 . 


(07) المغني .7١6/١‏ شرح منتهى الإرادات ./8/١‏ 
(مه) الأم .18/1١‏ شرح منتهى الإرادات .1/١‏ 


أبواب الطهارة و 


قال أبو عبدالله : لا أرى عليه شيئاً. 


باب في التيمه 080 

قال سفيان: إذا أردت أن 7 تيمم فاضرب كفيك الأرض : ثم إمسح مهم 
وجهك, ٠‏ ثم ضعها على الأرض مره ره أخرئ: ثم إمسح بكفيك وذراعيك إلى 
المرفقين"2. وهكذا قال الكوفيون2©. 

وقال مالك والشافعي 5" مثل ذلك . 

وقال أحمد وجماعة أصحاب الحديث ار اليعم ضرية واحدة للوجه 
والكفّين واحتجوا بحديث عمّاراة©. 

وكان إسحاق يقول: يتيمم بضربتين ضربة للوجه. وضربة للكفين لا 

قال سفيان: إذا تيمُمت فصَلْيتَ ثم وجدت الاء فلا تعن صلاتك» 
فإن وجدتٌ الماء وأنت في الصلاة قبل أن تُسَلّم فانصرف وتوضاء ثم استقبل 
الصلاة(*"». وكذلك قال أصحاب الرأي2©. 


(69) باب في التيمم كان مع الصلاة: فنقلته هنا للمناسبة. 

(50) سنن الترمذي .)370/١(‏ المغني ١/849؟.‏ 

1) القلوء المبسوط ٠ ٠٠/١‏ . البحر الرائق .١48/١‏ مجمع الأغبر .40/١‏ 

(51) سنن الترمذي (00/1؟). المدونة 45/١‏ . الأم 45/١‏ . المهذب (9/1*). 

(55) المغني ١194/1؟.‏ مسائل عبدالله ص و". 

(55) رواه البخاري 47/١(‏ -9). ومسلم .)580/١(‏ وأبو داود .)١16/١(‏ والترمذي 
.)558/1١(‏ وأحمد (55/5). والدارمي )190/1١(‏ والبيهقي .)71/١(‏ جاء رجل إل 
عمر بن الخطاب فقال: إني: أجنبت فلم أصب الماء. افقال ل عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب 
أما تذكر أنا كنا بسفرء أنا وأنت. فأما أنت فلم ل وأما أنا فتمعكت فصليت» 57 
ذلك للنبي يه فقال النبي كه : إنما كان يكفيك هكذاء وضرب النبي كل بكفيه الأرض 
ونفخ فيهما ثم مسح بها وجهه وكمّيه . اللفط للبخاري . 

.١175/15 المحلى‎ . 5/4/١ المغني‎ )56( 

(55) المبسوط ١‏ ,. مجمع الأخبر .49/١‏ 


اختلاف العلماء م. انا 


انا اختلاف العلماء 


وقال مالك: إذا وجَد الماء وهو في الصلاة فإنه يمضي في صلاته 
وصلاته جائزة2>"7. وكذلك قال الشافعي 20 وأحمد("'» وأبو ثور. 

وقال إسحاق وأبو عُبيد2"© بقول سفيان. 

وقول أحهد آلف إلي . 


قال سفيان: إذا تيمُم يُصلِي بذلك التيمم الصلوات كلها مالم 
بيحدث 071١‏ . وكذلك قال أصحاب الرأي 0" , وهو قول الأوزاعى . 


وقال خبى بن سعيد وربيعة ومالك : يتيمم لكل صلاة9” , وهو قول 
الشافعي (*"© وأحمد(*"© وإسحاق. 


قال سفيان: إذا علمتٌ رجلا التيمم لم يجزئك حتى تنويه أنت التيمم 
وكذلك قال أصحاب الرأي. وهو قول مالك والشافعى وأحمد وأسحاق: 
أجمعوا على التيمم إنه لا جرىء إلا 270 , 

واختلفوا ف الوضوء والغسل : 

فقال مالك وأهل المدينة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحابنا 


.١؟5/5؟ المولى‎ "6/١ الإشراف في مسائل الخلاف‎ 0١ الخرشي‎ 251/١ 

(54) الآم 5. حلية العلماء المهذّب .55/1١‏ 

(59) المغني ٠ 50/4/1١‏ مسائل ٠‏ عبدالله ص 9". 

)7١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي أحد الأئمة الأعلام. صف كتباً منبا غريب الحديث 
(طبع). مات بمكة سنة 754 تذكرة الحفاظ 4١9/9‏ تاريخ بغداد .5٠09"/١5‏ طبقات 
الشيرازي 57. 

.١؟8/17 المحلى‎ .508/1١ حلية العلماء‎ )/١1( 

(79) المحلى .١78/75‏ فتحخ القدير .46/1١‏ مجمع الأخبر .54١/1١‏ 

.١188/1١ الخرشي‎ ."”/١ الإشراف‎ .548/١ المدونة‎ )7*( 

(4/) الآم 4٠0/1‏ . المهذب 85/١‏ المجموع ؟/874. 

(ه/ا) مسائل عبدالله ص /ا- المغني .770/1١‏ مسائل المروزي ق لا. 

.40/١ الأم‎ .190/1١ الخرشي‎ .591//١ المغني‎ )/5( 


أبو ثور: لا يجزيه الوضوء والغسل إلا بنيّهة*" , 
3 7 
قال سفيان وأصحاب الرأي: الوضوء والغسل جائر بغير نيّة» لو أن 
رجلا علم رجلا الوضوء وهو له ينويه لنيّة أجزأه . وكذلك إذا توضاً واغتسل 
متبرد وهو لا يقصد الفرض أجزأو00 , 
قال أبو عبدالله مثل قول الشافعي وغيره. 


باب الخائض والمستحاضة 

قال سفيان: المستحاضة تجلس أيام إقرائها التي كانت تحيض. وأبعد ما 
يكون من الحيض عشرة أيام فيا يذكرون0*©. 

قال أجير<0) وإسحاق: إذا استحيضت المرأة واستقرٌ بها الدَّم. فإن 
كانت تعرف أيامها التي كانت تحيض فيه كل شهر تجلس أيام حيضها فإذا 
جاوزت ذلك اغْتَسَلَت وصَلَّت فإن لم تكن تعرف أيّامهاء وكان دمها ينفصل 
فيكون في وقتٍ من الشهر أحمر يضرب إلى السواد. وفي وقتٍ يصير إلى الرقة 
والصّفرة فإنها تجلس في الأيام التي ترى فيها الدّم الأحمر الذي يضرب إلى 
السواد. فإذا أدبر ذلك الدم وصار إلى الكدرة والصفرة اغتسلت وصلّت على 
حديث عائشة في قصّة فاطمة بنت أبي حُبَيُش0“. وإن كانت لا تعرف 


(70/) المدونة 77/١‏ الخرشي .١7١/١‏ مختصر المزني /١‏ المهذب .١1/١‏ المغني .51/١‏ 
كشاف القناع 1/١‏ . 

(7) المغني 761/١‏ . فتح القدير ١/١؟.‏ 

(9/) المغني ."74/١‏ المحل 2198/7 

.7177 إلى‎ .”98/١ المغني‎ )8١( 

(41) عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول الله يخ: إني لا أطهر أفادع 
الصلاة؟ فقال رسول الله يِ: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلٍ عنك الدم وصقّ. وفي رواية: اجتني الصلاة يام - 


ب اختلاف العلماء 


ااا لاص سس سمت 


أيامها وكان دمها مشكلاً لا ينفصل على ما ذكرنا فإنها تجلس ستة أيام أو 
سبعة أيام على حديث عَمّةه”8». وهذا مذهب أبي عُبيد. 

وقال الشافعي وأبو ثور وغيرهما: إذا استحيضت المرأة فاستقرٌ بها الدم) 
وكان دمها ينفصل ويتميّز دم حيضها من دم استحاضتها على ما ذكرناء فإنها 
تجلس للحيض في أيام الدم الأحمر الذي يضرب إلى السوادء فإذا أدبر الدم 
اغتسلت وصلت عرفت أيامها فيي)ا مضى أو لم تعرف. فإن كان دمها ولا 
يمكنها التمييز بين الدمين وكان لما أيام معلومة فيها مضى فإنها تجلس عدد 


<< محيضك. ثم اغتسلي وتوضيء لكل صلاة. أخرجه البخاري .)84/١(‏ ومسلم (١/؟5817).‏ 
وأبو داود .)١١4/1(‏ والترمذي .)111//١1(‏ وابن ماجه (107/1). 

(89) حديث حسن. أخرجه أحجد (41/5*. 844). وأبو داود )١11١/١(‏ والترمذي (١/١؟؟)‏ 
وقال:. حسن صحيح. وابن ماجة .)38١6/١1(‏ الدارقطني .)0١*/1(‏ والحاكم (١/5ل7١).‏ 
والبيهقي (8/1*”). من طرق كلها عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن 
حمّد بن طلحة وقد تفرد به عن عمر بن طلحة عن أُمّهِ حمنة بنت جحش قالت: كنت 
استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبيّ وَل أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أخختي زينب 
بنت جحش فقلت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فا تأمرني فيها؟ قد 
منعتني. الصيام والصلاة؟ قال: أنعتٌ لك الكرشّفء فإنّه يذهب الدمء قالت: هو أكثر من 
ذلك, قال: فتلجمي . قلت: هو أكثر من ذلك؟ قال. فاتّْذي ثوباً. قالت: هو أكثر من 
ذلك؟ إنما أئج ثجا؟ فقال النبي 45 : سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك. فإن قويت 
عليها وأنت أعلم . فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في 

اللهء ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرتٍ واستنقات فصل أربعاً وعشرين ليلة» أو 
ثلانا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلُ. فإن ذلك يجزئك, ولذلك فافعلي كىم) تحيض 
النساء وكيا يطهرن لميقات حيضهنْ وطهرهنْ. فإن قويت عل أن تؤخري الظهر وتعجلٍ 
العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين» وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب والعشاء 
ثم تغتسلينء وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصّبح وتصلين وكذلك فافعلي 
وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله يِ: وهو أعجب الأمرين إلّ. وفيه محمد بن 
عقيل احتج به أحمد وإسحاق. وقد تكلّم فيه من قبل حفظه, وهو صدوق. قال الحافظ: 
صدوق في حديثه لين» وحديثه لا ينزل عن الحسن. ونقل الخطابي عن الترمذي في العلل 
أنة سمع محمد بن إسماعيل. البخاري يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو 
حديث حسن. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. انظر: معالم السئن .44/١‏ 
ميزان الاعتدال 444/17 . تقريب التهذيب .4548/١‏ تحفة الأحوذي ١/55؟5؟. ٠‏ 


أبواب الطهارة. ا 


الأيام التي كانت تجلسها في كل شهرء فإذا جاوز ذلك اغتسلت وصلّت©, 

ولا وقت عند أحمد وإسحاق وأبي عبيد في أكثر الحيض إنما هو ما يوجد 
في النساء. وفي أقل الحيض قال أحمد: أقل الحيض يوم9». 

وقال مالك: أكثر الحيض خمسة عشر(*6, 

فرويٌ عنه يعني مالكاً أقلَّه ثلاثة أيام . وروي عنه إنه كان لا يوقت في 
أقزّوهة», 

وأبو عبيد للا يوقت ف الأقل والأكثر . 

قال سفيان: والحُبّن إذا رأت في حبلها صُفرة أو دما فليس بخيض ولا 
تترك الصلاة حتى تضع حملهاء وإن سال الدم فليس عليها غسل”». كذلك 
قال أصحاب الرأي 440 , وهو قول أحمد وأبي عبيد: 


وقالٍ مالك2*© وأهل الحديث والشافعى0*؟». وإسحاق:. إذا رأت 
الحامل الدم في أيام حيضها على ما كانت تراه قبل الحمل فهو حيض تترك 
الصلاة» وإذا رأت ذلك في أيامهاء وكان دمها كدم الحيض . 


بساب 


(85) الأم ١/7ه-‏ له المجموع 515/7 . : 
(85) مسائل عبدالله © _المغني ."5”84/١‏ وأكثره عند أحمد ١6‏ يوما. 
(86) المدونة 44/١‏ 60. الخرشي .7١05/١‏ الإشراف١/48.‏ 
(85) الخرشي .٠١14/١‏ 

(87) المغني ١/ه/ا.‏ 

(88) تبيين الحقائق ١//ا5.‏ مجمع الأخمر .58/١‏ المغني ١/ه/ا".‏ 
(89) المدونة ١4/1ه.‏ جلية العلياء ١/؟١؟.‏ 

(60) المهزب 0١‏ المجموع ؟8846/1. 


00 اختبلاف العلماء 


5-0 وهو استحاضة<31) , وهو قول أجىر 652 وإسحاق وأبي عبيد. 


قال مالك: النفساء تجلس شهرين59». وهكذا قول الشافعي وأبي 
ه (4ة) 
نور 85 
وقول سفيان أحبٌ إل أبي عبدالله . 


قال سفيان في الحائض إذا طهرت في وقت العصرء فأحب إلى أن 
تقضي الظهر والعصر. ليبس بواجب عليها. وكذلك قوله في المغرب 
والعشاء . 

وقال أحمد والشافعي وإسحاق: إذا طهرت في وقت العصر فعليها أن 
تُصل الظهر والعصر جميعاً. وكذلك في وقت العٌشاء. 

باب آخر 

واختلف أهل العلم في البكر أول ما ترى الدم : 

قال سفيان والأوزاعي: تجلس كا تجلس أمهاتها ونساؤها”"©. وكذلك 
قال إسحاق. فإن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فإنه ليس عندنا وقت وقال 
نأخذ بالحديث (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصَلُ). قال: وإقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فا دامت ترى الدم 
تركت الصلاة. فإذا أدبر عنها الدّم ورأت الصفرة أو الكدرة فإنها تغتسل 
وتصل . 

قال أصحاب الرأي : تجلس عشرة أيام ايض" ., : 
(91) المغني .”517/١‏ 
(49) المغني 57/1”. 
5 المدونة /١‏ هم الخرشي 1/١‏ 
(84) المجموع ؟5/1؟6. 


63 المغني 10/١‏ 
(45) مجمع الأخبر .64/١‏ 


وقال أحد : تجلس نوفا واحدا: 

قال أبو ثور: أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة» تغتسل وتتوضاً 
وتصي . 

وقال الشافعي : إذا اغتسلت المرأة فلم تحض حتى حاضت فطبق عليها 
الدم. فإن كان دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الشخين والأحمرى وأيام 
استحاضتها أيام الدم الرقيق» ويرى في ذلك أن تَغْتسل ويأتيها زوجها*؟». 

وقال أبو عبيد: تجلّس على حديث حمنة ستا أو سبعاً. 


قال أبو عبدالله: إذا كانت كُيّرَ الدم أميل إلى الشافعي . 


(8) المغني ."55/1١‏ الإقناع .58/1١‏ 
(8) روضة الطالبين .١54٠/1١‏ 


بال ِ الميلاة 


قال سفيان: آمين عقبها(؟؟). 


قال الشافعى وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث: يجهر الإمام 
بآمين. ومن خلفه(١ 2٠١‏ 


قال سفيان: إن لم تقل في ركوعك ولا سجودك (سبحان رب العَظيم) 
قال الشافعى : إذا تركه عمداً أو ناسياً أجزأه( .)0١‏ 


وكان إسحاق يقول: إذا ترك التسبيح والتكبيرات ناسياً والتشهد ناسياً 
وإن تركَ من ذلك شيئاً متعمداً لم تجزه صلاته. 


قال سفيان: وإن شئت فسبّح في الآخرتين من الصلاة بعد فاتحة 
الكتاب. أي ذلك فَعْلَت أجزاك”"©. 


قال أحمد: لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب7١2©2.‏ وكذلك 
قال الشافعى وأصحابه 20١9‏ 


)49 المغني /ا"ه. ٠‏ يعني عقب قراءة الإمام الفاتحة وفراغه منها. 

. 611/١ مسائل عبد الله ص *. المغني‎ .١ الأم 0. مسائل المروزي ق‎ )٠٠١( 
.له/١ المهذب‎ هال/١‎ مألا)٠١1(‎ 

.19/1١ المبسوط‎ .. 578/1١ المغني‎ ) ٠١ 

)٠ 5‏ مسائل عبد الله ١‏ . المغني 68/١‏ . الإقناع ”3 

)٠ 3‏ الآم . المهذب ١/؟7/,.‏ حلية العلماء 41//1. 


2: اختلاف العلماء 


قال سفيان: يقنت قبل الركوع. 

وقال أحمد: يقنت بعد الركوع*'©. ويُسلّم في الركعتين من 
الور .»'١‏ وكذلك قال الشافعي'2 وإسحاق في التسليم. وهو قول مالك 
ف« السليم» 

قال سفيان: إن أوتر ما بعد طلوع الفجر فلا بأس. والليل أحب 
ل 0 


وقال أحمد: إذا نام عن الوتر أو نسيهء فإنه يوتر ما لم يُصلٍ الغداة فإذا 
0 الغداة م يوتر بعد ذلك0١0)‏ . وكذلك قال إسحاق. 


وقال الكوفيون: متى ما ذكر أوتر(*3©. 


باب الصلاة خلف الصف وحده 
قال أحمد(١١'>2‏ وإسحاق: عليه أن يعيد الصلاة. واحتجا بحديث 
وابصة بن معبل(١١0),‏ 


قال الشافعي: صلاته مجزأة١2.‏ واحتجٌ بحديث أنس صليت خلف 


.)8378/17( سنن الترمذي‎ .989/1١ المغني‎ )٠١5( 

.94 المغني ١//ا41/,. مسائل عبدالله‎ )٠١6( 

.ه7٠١‎ .6505/5 المجموع‎ .8/١ المهذب‎ )٠١:7( 

)٠١8(‏ المغني 1/1كلا. 

.)781١/195( سنن الترمذي‎ )١١9( 

.١8ق مسائل المروزي‎ .١١٠© مسائل عبدالله‎ )1١١( 

)١11(‏ عن وابصة بن معبد أن رسول الله يِ رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد 
صلاته. حديث صحيح أخرجه أحمد .)١28/54(‏ وان داود الطيالسي: منحة المعبود 
.)١7/١(‏ وأبو داود )585/1١(‏ والترمذي .)440/١(‏ وابن ماجه .)0#”70/١(‏ وابن 
خزيمة (*/ )"٠‏ والبيهقي .)٠١5/7(‏ 

.١197/4 المجموع‎ )١١9( 


باب في الصلاة 3 


النبيّ يكل أنا ويتيم وأم سُّليم خلفنا؟©. 
قال الشافعي : الرجل والمرأة في ذلك سواء. 
وفرق أحمد وإسحاق بين الرجل والمرأة فقالا : للمرأة أن تصل خلف 


الصف وحدها لحديث لمن وليمس الرجل أن يصلي خلف .الصف وحدة. 
وكذلك قال إسحاق . 


قال سفيان: إذا قهقةَ الرجل في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة. كذلك 
قال الكوفيون2١"),‏ 

وقال مالك وأهل المدينة والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق: لا وضوء 
في الضحك في الصلاة ولا غيرهاء وعليه أن يعيد الصلاة إذا ضحك فيها ولا 
يعيد الوضوء١©.‏ أثبتوا حديث أبي العالية١١2».‏ واحتجوا بحديث جابر 
وأبي موسى الأشعري إنها لم يريا في الضحك في الصلاة وضوءا"١233.‏ 

قال سفيان: أذا نسيّ الرجل القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر أو 

العصر أو العشاء. قرأ في الركعتين الأخريين وسجد سجدتي السهو. 

قال أحمد: لا يجزؤه حتى يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب١20).‏ 


.)481/١( ومسلم‎ .)١88/١( متفق عليه. أخرجه البخاري‎ )١1١( 

.١77/١ المغني‎ )١115( 

)١115(‏ المغني .١77/١‏ المدونة .٠٠١/١‏ مسائل المروزي ق.762. 

)١115(‏ مرسل أي العالية رواه ابن أن شيبة في المصنف .)”88/١(‏ عن أبي العالية قال: كان 
رسول الله يخ يُصلٍ بأصحابه فجاء رجل ضريرء فوقع في بثر في المسجدء » فضحك بعض 
أصحابه: فلما انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وأَعل بالإرسال. ورواه 
الدارقطني (اركككنف ؟337). مرسلا ومسندا. قال الدارقطني : والضواب من ذلك قوله 
من رواه عن أبي العالية مرسلا. 

)١1١7(‏ حديث جابر وأبي موسى رواه الدارقطني )١78 .١177/١(‏ من طرق لا تخلو من ضعف 
انظر: نصب الراية .)07/١(‏ 

.ه0178/١ المغني‎ )١11١8( 


3 | اخقلاف العلماء 


وكذلك قال الشافعي267©. واحتجٌ أحمد بحديث جابر بن عبدالله (مَنْ صَلْ 
ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم يصل إلا أن يكون وراء الإمام)2©"0. 
قال سفيان: إن دخل القوم المسجد وقد صلُوا جماعة. فلا يصلُوا 


جماعة(23"1, 


قال أحمد وإسحاق”""" : يَضَلون جماعة أفضل لحديث أبي سعيد 
الخدري وحديث أبي آمب فقال: (ألا رجل يتصدّق على هذا)00). 


باب 
قال فيان : إذا أنت قد 50 المكتوبة ثم دخلت المسجد فقت 


لصلاة فَصَلٍ معهم تطوعاً الصلوات كلها إلا المغرب فإذا ضَ الإمام فقم 
0 بر بركعة9؟؟١)2,‏ 


وقال أحمد وإسحاق: إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فلا تخرج 
حتى تُصل الصلوات كلها(*25©. 


(119) الآم 0 حلية العلماء 85/7. المهذب ١/5الا.‏ 

. عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صل ركعة لم يقرأ.‎ )١7١( 
.)8١/1١( رواه مالك في الموطأ‎ 

(171) المغني 8/7. 

(175) المغني 7//. شرح منتهى الإرادات 1/١‏ . 

(6؟1) حديث أي سعيد الخدري أن رسول الله َل أبصر رجلل يصلى وحده فقال: ألا رجل 
يتصدّق على هذا فيصلي معه. رواه أبو داود .)577/١(‏ والترمذي )577/١(‏ وقال: 
حديث حسن. وأحمد (#/ه. 2.48 54) والدارمي .)”3148/١(‏ والحاكم )5١9/١(‏ 
وصححه. وأقرّه الذهبي. وابن خزيمة (58/1). 

وحديث أبي أمامة أحرجه أحند (0ه/5504) والطبراني. قال الفيثمي: وله طرق كلها ضعيفة. 
مجمع الزوائد (57/4). 
(5؟١)‏ المغنى ١/ههلا.‏ 
(9؟1) المغني /.,. 


باب في الصلاة بق 


وقال أصحاب الرأي : لا يُصلٌ الغّداة ولا العصر""©. 

قال سفيان: إذا سَافرت سَفَْراً يكون ثلاثة أيام فأقصر الصلاة"23, 
وإن قدم صوم فيه إن شئت فصّمْ والصوم أحبّ إلي. 

وقال مالك وأهل المدينة: يقصر في مسيرة ستة عشر فرسخا9") 
وكذلك قال الشافعي*27 وأحمد("22 وإسحاق. واحتجوا بحديث ابن عمر 
وابن عباس إنمما كانا يقصران في مسيرة أربعة برد وهي ستة عشر 
فرسخاً( 217 . 

وأمّا الصوم فإن مالك قال مثل قول سفيان. وكذلك قال الشافعي. ‏ 
قال أحمد وإسحاق: الفطر أفضل وإن صام فهو جائز9"" . 

قال سفيان: إذا قَدمت أرضاً وأنت مسافراًء فأزمعتَ أن تقيم خس 
عشرة فأتم الصلاة29. وكذلك؛ قال الكوفيون*""2. 


.)754/١ المغني‎ )١17١( 

.1١9*/17 حلية العلياء‎ )١77( 

.١4٠/؟ مواهب الجليل‎ . 777/١ المنتقي للباجي‎ . ١19/1١ الأم‎ )١1718( 

.١57/1١ المجموع 0/4 حلية العلياء ؟/97١. الأم‎ )١1719( 

( 180 ) المغني 40/7 مسائل عبدالله .١١4‏ كشاف القناع 451/١‏ . 

(181) حديث ابن عبّاس قال قال رسول الله يل: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 
أربعة بُرد من مكة إلى عسفان. قال الحيثمي: رواه الطبراني في الكبير (45/11 رقم 
)م من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ولم أعرفه وبقيّة رجاله ثقات. مجمع الزوائد 
(9//!ا6١.‏ ورواه الدارقطنى (1/ل/ام"*). والبيهقى ("/لا1ء .)١88‏ وسميا ابن مجاهد 
عبد الوهاب. قال البيهقي : وهذا حديث ضعيف, اسماعيل بن. عياش لا يحتج به. وعبد 
الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة. والصحيح أنه ذلك من قول ابن عبّاس» وقال الحافظ: 
عبد الوهاب متروكء ورواية إسماعيل بن عيّاش عن الحجازيين ضعيفة. التلخيص الحبير 
؟/. وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغاً الموطأ .)١18/1(‏ 

(؟1) المغني 21١١/17‏ 

(18) حلية العلياء (148/5). 

.1517/1١ مجمع الأخبر‎ .91//1١ فتح القدير‎  )١14( 


كك اختلاف العلماء 


وقال مالك وأهل المدينة: إذا أَزممٌ على إقامة أربعة أيام أَنَمّ الصلاة. 
فيه واليوم الذي يحرج مله فإنه يكم صلاته0؟3) , 

قال أحمد: إذا أزمع على مقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم 
الصلاة 27 , ا أحمد بحديث جابر وعائشة أنَّ النبيَّ عليه الصلاة 
والسلام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة«"232. فقال أحمد: : أزمع التي 
على مقام أربعة أيام فقصرء فا| زاد على هذا فإنه يتم . 

وأمّا إسحاق فكان يقول: لا أفتى في هذه المسألة 

قال سفيان: لا يؤم الغلام القوم حتى يحتلم(*""2. 

قال الشافعي(:2'4 وإسحاق*"©: لا بأس أن يؤمهم إذا عقل الصلاة 
وكان أقرأهم . لحديث عمرو بن سلمة2)04*9, 

قال سفيان : ويكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف أو غير 
رمضان. 


.١59/١ مواهب الجليل‎ )١18( 

.١5 4/1 الأم‎ )١15( 

(1) مسائل عبدالله .١١4‏ كشاف القناع 4/8/١‏ . 

."41/1١ أخرجه ابن ماجة‎ )١8( 

)١189(‏ المغنني 04/7. مسائل أحمد وإسحاق للمروزي/ ق 14. مجمع الأنمر .1١١/١‏ المحل 
1/5 . 

(150) الأم ١57/1‏ . المجموع 144/4. 

.04/17 المغني‎ )١141( 

(457١)عن.‏ عمروبن سلمة قال: لا كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم , وبادر أبي قومي 
بإسلامهم. فلا قدم قال: جتتكم من عند النبي ككِةٍ حَقاً فقال: صلُوا كذا في حين كذاء 
وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وليؤمكم أكثركم قراناً» 
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 
ست سنين أو سبع سنين. أخرجه البخاري .)١141/8(‏ وأحمد (79/8- 070). وأبو داود 
(7117/1). والنسائي .)8١/7(‏ 


باب في الصلاة 1 3 


وقال إسحاق : لا بأس أن يؤمهم ف المصحف”559١)‏ واحتج بيحديث 
عائشة كان للا إمام يَؤمها في المصحف9؟"©. 


وأما أحمد فإنه قال: لا يعجبني ذلك إلا أن يضطروا إليه؛ فإذا اضطروا 
فلا بأس 0١4‏ 


قال سفيان: إذا أحدث الرجل وقد درك أو ركعتين من رَعَاف أو 
ل ل فإن تكلم أعاد 
الصلاة» وإن هو أحدث من بول أو ريح أو ضَحَكَ وقد صلى ركعة أو 
ركعتين أعاد الوضوء والصلاة. 


- ار وأصحاب كاي ينصرف من الحَدّث كله البول 
,)1١85( 0 3‏ 


وقال مالك في البول والغائط والريح: يتوضا ويعيد الصلاة. وكذلك 
قال الشافعي . ولا يرى مالك في الرعاف والقيء وضوء. وكذلك قال 
الشافعي "4 . 

وأما أحمد فإنه يرى ف الرعاف والقيء وضوء. ديرى ن أن يتوضاً ويعيد 
الصلاة . 


قال إسحاق يتوضا من هذا كله ويبني على صلاته. 


)١155(‏ مسائل المروزي ق؟؟ ب. 

)١44(‏ أخخرجه_ابن أبي شيبة في المصنف 00 ثنا ابن. علية» عن أيوب قال سمعت القاسم 
يقول: كان. يؤم عائشة عبد يقرء في المصحف. وحدّئنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن 
أي بكر بن أبي مليكة أنّْ عائشة ة أعتقت غلاماً لها عن دُبر. فكان يؤمها في رمضان في 
المصحف . 

)١545(‏ مسائل المروزي ق؟"؟ ب. 

.؟5؟2١/4 المحل‎ ١55/5 حلية العلماء‎ .١548/١ تبيين الحقائق‎ . ١١/1١ مجمع الأخبر‎ )١15( 

(147) الأم ١1/هه١ ‏ مسائل عبدالله ..1١١‏ المجموع .١808/4‏ 


14 : اختلاف العلماء 


قال سفيان: لا ترفع يديك إلا في أوْل تكبيرة» وإن فعلتَ ذلك فقد 
فعل(4؟١),‏ 
وقال الأوزاعي: أدركت أهل الحجاز وأهل الشام وأهل العراق ما خلا 


أهل الكوفة يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاةء وإذا ركعواء وإذا رفعوا 
رؤسهم. وكان مالك412©. وابن المبارك وأحمل<:*2 وإسحاق١١)‏ 


والشافعي؟') وحبى يرفعون9؟0), 


.017/١ حلية العلماء 457/5. المغنى‎ )١58( 

)١144(‏ حلية العلماء 45/7. سئن الترمذي 7//*. رواه عن مالك ابن وهب وغيره الأشراف 
5:/1,. 0 

.١١ق مسائل المروزي‎ .7١ مسائل عبدالله‎ )١60( 

.١١ق مسائل المروزي‎ )١15١( 

(185) الأم .40/١‏ المجموع. 

)١169(‏ روى الرفع جمهور من الصحابة. قال الشافعي: روى هذا سوى ابن عمر اثنا عشر رجا 

عن النبي يف. الآم ٠ /١‏ منها:. عن ابن عمر قال: كان ابي 46 إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه. حتى يكونا بحذو من منكبيه» ثم يكير فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل. ذلك. وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهها كذلك أيضاً. متفق عليه. رواه البخاري .)14817/١(‏ ومسلم . 
/597/1١(‏ رقم .)89٠0‏ وأهل السئن وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي- حميد الساعدي. رواه البخاري )188/١(‏ ومسلم 
وأهل السنن. وعن وائل ابن حجر. رواه أحمد )”١5/5(‏ وأبو داود (١554/1؟)‏ وابن ماجة 
)581/١(‏ وعن مالك بن الحويرث أخرجه البخاري )١188/١(‏ ومسلم (١/47؟).‏ وعن 
أنس أخرجه ابن ماجة .)78١/١(‏ وعن أبي هريرة أخرجه مسلم (١/4؟)‏ وأبو داود 
(١1/ه0,؟)‏ وابن ماجه )794/١(‏ وعن أبي قتادة أخرجه أبو داود .)77١/١(‏ وعن أبي 
أسيد وسهل بن سعد أخبرجه أبو داود .)77/١(‏ وعن أبي موسى أخرجه الدارقطني 
.)7597/1١(‏ وعن جابر أخرجه ابن ماجه .)781/١(‏ وقد صنّف الإمام البخاري في هذه 
المسألة جزءاً سمّاه رفع اليدين (طبع). وانظر المنتقى لأبي البركات ."51-81/1١‏ وفتح 
الباري .77١/7‏ وسئن الترمذي 75/7 وقال السيوطي : إن حديث الرفع متواتر عن النبي 
يي . وقال الحافظ في الفتح: إن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع نه زواه سبعة عشر ربعلا 
من الصحابة وسرد البيهقي ف السئن (517//7 -.75) والخلافيات ق لا" أسياء من روى 

نه محواً من ثلاثين صحابياً. وقال الحاكم والبيهقي: ولا يعلم سنة إتفق على ا 
العشرة ة فمن بعدهم من من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة. 


باب في الصلاة فى 


وقال أبو الفضل: وحكى لنا أبو عبدالله في كتابه المصنف بآخره عن 
يونس عن ابن وهب عن مالك إنه كان يرفع في آخر ”21 , 

قال سفيان: إذا صلّيت خلف الإمام فلا تقرأ خلفه جهرّ أم لم 
ب 


ه2360 , وكذلك قال ابن المبارك 2١679‏ وأجر 0580 , 


وسورة» ويقرأ فيا يجهر الإمام بفاتحة الكتاب عند سكتات الإمام وإن لم يمكنه 
استماع الإمام(*29 . 


وأما أبو ثور وغيره فإنهم يقولون: يقرأ وإن سمع القراءة بفاتحة الكتاب. 
قال سفيان: المريض يُصلي يومىء أيضاً(27©. ٠‏ 


قال أحمد: إن أومى ءَ أو سجد على مرفقيه أجزأه كليه . يروى عن 
أضحات محمد عطلعخ10١0)‏ , 


- وانظر: نيل الأوطار )١88/5(‏ وتحفة الأحوذي )٠١١/15(‏ والتلخيص الخحبير (١518/1؟).‏ 
ونصب الراية .)"٠8/1١(‏ 1 

)١165(‏ قال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي تأخذ به 
الرفع . لحديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك وم يحك الترمذي عن 
مالك غيره. وقال الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم إنه آخر قولي مالك وأصحهها. وانظر 
فتح الباري ؟1/١37.‏ 

.848/ حلية العلماء ؟‎ )١66( 

.58/1١ المدونة‎ )165( 

.5١ 54/١ المغني‎ )١159( 

.5١ 5/1١ مسائل عبدالله ١لا . المغني‎ )١1658( 

(169) المجموع امم -ىكس. المحل “/73”5. 

.ا/86/١ المغني‎ )1١١( 

(111) المغني .780/١‏ كشاف القناع .417/١‏ مسائل عبدالله .٠١©‏ مصنف ابن أبي شيبة 
مفسففة* 


اختلاف العلماء م. 5 


بن 5" اختلاف العلمماء 


وليرفع 000007 فإذا 1 مس وه يتريُع . وقال : 
كلاهما جائز يتربع أو يجلس ئا يجلس في الصلد ١6‏ والجلوس ف الصلاة 
أن يُنصب اليمنى ويضجع اليسرى257©. 

وقال الشافعي22640 وإسحاق(*25) وأحمد(253 في الجلسة الأولى كما قال 
سفيان» ويضجع اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى ف الجلسة الأخيرة 
يتورك على شقه الأيسر على حديث أبي حميد الساعدي255, 

قال سفيان: اُغمى عليه لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه. 

وقال مالك: لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها1 2" . 


وقال الشافعي وإسحاق: إذا أفاق في وقت العصرء قضى - الظهر 
والعصر خيعاء وإذا أفاق في وقت العشاء قضى المغرب والعشاء جميعاً لا 


يقضي أكثر من هذا("306), 


وقال أحمد: يقضي الصلوات كلهاء جعله قياساً على النائه(*37©, 
ذهب إلى حديث عَمّار أغمي عليه. فقضى الصلوات كلها 


(159) المغني .,/8٠/١‏ حلية العلياء 1 .١848/‏ 

(17) المغني ١/إولاه.‏ 

(135) الأم ١ه ٠‏ . المجموع 5594/7 . 

(1565) المغني ١/هلاه.‏ مسائل المروزي ق؟١.‏ 

.١7ق مسائل المروزي‎ .1848/١ شرح منتهى الإرادات‎ .4٠١ مسائل عبدالله‎ )١117( 

(17) أخرجه البخاري .)5١١/١(‏ وأبو داود (841/48). والترمذي )٠١6/9(‏ والنسائي 
(/5”).. ونصه: فإذا جلس ف الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا 
جلس في الركعة الأخرة قدّم. رجله اليسرى ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته . 

(154) المدونة ١1/ة.‏ 

لحكل الأم 1/ى50. : 

)١1070١( '‏ المغني 419/1. وأثر عمار رواه الأثرم في سننه كما في المغني 517/57 . 


باب في الصلاة اه 


وقال أصحاب الرأي : يقضي خخس ‏ صلوات. فإذا كان أكثر من ذلك 


قال سفيان: إذا شككت ؤ في صلاتك. فلا تدري ثلاثاً صلَّيت أ وأكثر 
فأنظر الذي تستيقن فابن عليه حتى نتم الصلاة, ثم اسجد سجدتين إذا 
سلمت من صلاتك تشهد في السجدتين واسجدهما بعد التسليم"2©3. 


وقال مالك"2>23 والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق”*"23 مثل قول 
فيان فى الربعل. يقك فق سلاته إنه ببق غل اليفين» إلا انم :خالفن ف 
سجدتي السّهو فقالوا: هما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري 21١2‏ 
وعبد الرحمن بن عوف"""2. 

قال 5 عبدالله : واختلفت الروايات عن أصحاب النبي كك والتابعين 
في الذي يشك في صلاته. وروي عن عبدالله بن عَمرو وابن عُمر أنما قالا: 


.1١68/١ مجمع الأخبر‎ . "0/١ تبيين الحقائق‎ )١7١( 

.5ا1/1١ المغني‎ )١177( 

.١"/5؟ حلية العلماء‎ .١**/1١ المدونة‎ )١7( 

(174) مسائل المروزي ق١١.‏ 

(1076) - أخرجه مسلم 400/١(‏ رقم 88).. وأحمد كما في الفتح الرباني .)١10/4(‏ وأبو داود 
(١/1لا”).‏ والترمذي (١/"4؟‏ ). 

(105).أخرجه أحمد ( 840/١‏ تحقيق أحمد شاكر). والترمذي (744/7) وقال: حديث حسن 
غريب صحيح. وابن ماجه .)”51/١(‏ والحاكم ( )774/١‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبيى. وقال الحافظ ابن حجر: هو معلول فإنه من رواية ابن إسحاق عن 
مكحول عن كريب. وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عليّة عن ابن إسحاق عن مكحول 
مرسلاً. قال ابن إسحاق: هداين مداه فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا 
فقال: . لكنه حدّئني أن كريياً جَدّنه به. وحشسين ضعيف جداً . ورواه إسحاق بن راهويه 
والهيئم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عباس مختصراً 
وفي إسناده إسماعيل بن -مسلم لكي .وهو ضعيف» وتابعه بحر بن كنيز السقاء ع فيها ذكر 
الدارقطني في العلل وذكر الاختلاف فيه أيضاً على ابن إسحاق في "الوصل والإرسال. 
انظر: تلخيص. الحبير (8/7). ونيل الأوطار 78/7 . 


١ه‏ اختلاف العلماء 


يعيد الصلاة حتى يحفظ فلا يشك2237, 

وروي عن ابن عباس2"20 قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك مرّة 
واحدة. فإن شككت الثانية فلا تعد(*"3©. وكذلك قال طاووسر24:0. 
وروي عن سعيد بن جبَير(*2 وعطاء وميمون بن مهران292© إنهم 
كانوا إذا شَكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرّات. فإن كانت الرابعة لم يعيدوا. 


وقال أحمد: إن فعل هكذا على ما روي عن عبدالله بن مسعود أجزأه. 
وقال 1 أصحاب الرأي كغيرهم : إذا شك 5 صلاته فلا يدري 
ثلاثاً يعني صل ا قال: إذا كان ذلك أول ما سهى استقبل الصلاة 
وبنى على 0 يه والله أعلم . 
باب واختلفوا في سجدتي السّهو 


(179770) - أخرجه ابن أبي شيبة قِ المصنف (78/7). حدّئنا ابن عليّه. عن أيوب. عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عُمر. وحدّئنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين» عن ابن عُمر. 

(178) - حبر الآمة عبد الله بن عبامق ابن عم رسول الله يك . 

(179) - قال عبد الله بن عبّاس: صلٌّ رسول الله كي فلا سلّمَ قيل له يا رسول الله أحدث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلَّيت كذا وكذا. قال: ‏ فثنى رجليه واستقبل القبلة 
فسجد سجدتين تسل ثم أقبل علينا بوجهم فقال : إنه لوحدث شيء أنباتكم به وذكن 
إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروقع وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسجد سجدتين. رواه مسلم 40١/١(‏ رقم ؟لاه). 

)١1480(‏ طاووس بن كيسان اليماني من فقهاء التابعين مات بمكة سنة 5١31ه.‏ تذكرة الحفاظ 
0١‏ . طبقات الشيرازي “/. 

(141) سعيد بن جُبيربن هشام الكوفي من فقهاء التابعين توفي سنة ه4. تذكرة الحفاظ 
0 طبقات الشيرازي 487. 

)١187(‏ ميمون بن مهران الجزرري أبو أيوب الرقي. تابعي من فقهاء الجزيرة» توفي سنة سبع عشر 
ومائة. تذكرة الحفاظ .448/١‏ طبقات الشيرازي /الا. 

(*18) مجمع الأبر ١/؟161.‏ 


باب ف الصلاة إاوفن 


السهو قبل التسليم» وما كان من زيادة فإنه يسجدها بعد التسليم9*©. 
وكذلك قال إسحاق وأبو ثور ذهبوا إل. حديث ابن بحيدة في 

النقصان14*2) وإلى حديث ذي اليدين 5 الزيادة9 234 , وقال مها سائر أهل 

المديئة . ٌْ 


يروى ذلك عن الزهري وربيعة سجود اللتيو كله قبل السليم إلا في 
موضعين أن يشك في صلاته فلا يدري كم صَلّ . قال: فإن هو بنى على أكثر 
أنه قله سحل بلجا السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود301470) , 


عن أب عبدالله: إذا سَلّمَ في الركعتين سَاهياً ثم تكلّم أو لم يتكلم ثم 
ذكر فإنه يبني على صلاته ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ذي 


.958/١ الإشراف‎ )145( 

(186) عن عبدالله بن بحيئة قال: صل لنا رسول الله كلِةِ ركعتين. من بعض الصلوات ثم قام فلم 
يجلس ء ٠‏ فقام الناس أمعة» فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجدٌ سجدتين وهو جالس 

قبل التسليم ثم ليا أخيرجه البخاري (؟88/1). ومسلم "894/١(‏ رقم لاه ). 

(187) عن أبي هريرة قال: فيل بنا رسول الله يك إحدى صلاتي العْشّي . فصل ركعتين' ثم 
مله فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء. فاتكأ عليها كانه غضبان. ووضع يده اليمنى 
على اليسرى وشبّكُ بين أصابعف ع0 خدّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرجت 
السّرعان من أبواب المسجدء فقالوا: قصِرّتث الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن 
يُكلماة - وفي القوم رَجِلّ يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قُصِرَت الصلاة؟ 
فقال: م أنسى وم نُقصّر. فقال: كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. “ليدم ول نا 
ترك ثم سَلُمٍ ثم كبر وسبدَ مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه كبر ثم كبر وسجدء 
مثل سجوده أو أطول. ؛ 1 رأسه وكبرء ثم كبر وسجد. مثل سجوده أو أطول. ثم 
رفع رأسه. وكبر فريما الوه ثم 07 متفق عليه. .رواه أحمد. والبخاري 0 
ومسلم )4"/١(‏ وأهل السئن أبو داود (075/1). والترمذي (787/95). 
قال الحافظ أبن حجر: هذا الحديث “طرق كثيرة وألفاظ. وقد جمع طرقه الحافظ صلاح 
الدين العلائي وتكلم عليه كلاماً شافياً (خطوط). وانظر تلخيص الحبير (؟ / ”07 . 

(1417) عن ابن مسعودٍ أن رسول الله لي صل الظهر حمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما 
ذاك؟ قال: صلَّيت خساً فسجد سجدتين بعدما ليل أخرجه البخاري (؟86/7) ومسلم 
.)5/١(‏ وأبو داود .)”58/1١(‏ والترمذي (778/5). 


4ه 1 اختلاف العلماء 


اليدين. وكذلك كل سهو سوى هذين فإنه يسجد فيه قبل التسليم على 
حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وابن شينة: 

وقال الكوفيون: سجود السهو كله بعد التسليه28© على حديث ذي 
اليدين وعبدالله بن مسعود. 

وروى عن المغيرة بن شعبة(145) خلاف حديث ابن بحينة في سجود 
السهو خاصة. 
واحد 6 حديث دي السو 


باب 


قال أبو عبدالله: حديث الننبيّ به نه جم بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في السفر(**©. 


.1١77/١ بدائع الصنائع‎ . ١141/١ مجمع الأخمر 0 . تبيين الحقائق‎ )١184( 

)١189(‏ عن المغيرة قال قال حول الله كك : إذا قام الإمام في الركعتين فلم يستتم قائاً فليجلس» 
فإذا استتم قائياً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. أخرجه أبو داود .)*9/*/١(‏ وابن 
ماجه "8١/١‏ رقم .)١1١08‏ قال ابن عبد البر: وحديث المغيرة ضعيف الإسناد ليس مثله 
بحجة. انظر الاستذكار 741/5 . 

(940١)روى‏ مالك في الموظأ عن أبي الزبير لمكي عن أبي الطفيل عامر بن واثله أن معاذ بن جبل 
أخيره أنهم خرجوا مع رسول الله عام تبوك وكان رسول الله ككل يجمع بين الظهر والعصر. 
وا مغرب والعشاءء قال: فأخخر الصلاة يوم ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل» 
ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً. ومن هذا الطريق أخرجه مسلم 440/١(‏ رقم 
0): كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً. وني لفظ جمع رسول الله يك في 
غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أخرجه النسائي (؟586/7) وفي لفظ 
لأحمد وأبي داود والترمذي : أن النبيّ كل كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زَيغٍْ الشمس 
أخر الظهر حتى يَمْمَعها إلى العصر يصليها جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهرٌ 
والعصرٌ جميعاً ثم سارء وكان يفعل ذلك في المغرب .والعشاء. مسئد أحمد .)7١9/6(‏ أبو 
داود (؟'/١٠)‏ والترمذي (48/75). وقال الحافظ. وأخرجه ابن حبّان والحاكم والدارقطني - 


باب في الصلاة اام ام هه 


0 0 يرت الآخرة ' 
منبه|(١‏ 205 , / 


قال الشافعي: إن شاء قدم الاخرة فصلاهما ف وقت الأولى» وإن شاء 
5 الأولى فصلاهما فى ف وقت الأخحرى32559, وكذلك قال إسحاق. وذهبا ل 
حديث ابن ر ضهة 


وقال أحمد: لا بأس أن يؤخر الظهر فيصليها في وقت العصر مع 
العضن ويوخر لغرب اح بيغي الدفوا نع ايصليها مع العشاء: 0 
يقدم العصر فيصليها في وقت الظهر؟"" . وضعف أحمد حديث ابن عباس 
وذهب إلى حديث ابن عمر: أنه آخرٌ المغرب حتى غاب الشفق ثم جمع بينهها 


- الي نو كيك ملسن نلك انظر: تلخيص الخحبير 5/8/7 . وفي رواية للبيهقي : 
وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. السنن الكبرى (#/15). 
وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كان رسول الله يكلِ إذا رحل قبل أن تزيغ نم الشمس 
أُر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهماء فإذا زاغت قبل أن يرتحل صل الظهر ثم 
ركب. وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى 
يدخل أول وقت العصرئم يجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب 
الشفق. صحيح البخاري (88/7). ومسلم 484/1 رقم 48). 

(191) المدونة .١1١5/١‏ مواهب الجليل .١84/١‏ الإشراف .17"/١‏ 

(145) مختصر المزني 178/1١‏ . المهذب 1١4/١‏ . المغني .1١7/7‏ 

(*14) عن ابن عبّاس عن النبيّ كل كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر 
والعصر قبل أن يركب. فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين 
الظهر والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن في 
منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزلَ فجممٌ بينبها. أخرجه أحمد (1//1. 4"). 
والشافعي .)١١5/١(‏ والبيهقي .)١17/7(‏ والدارقطني .)*88/١(‏ من طريق حسين بن 
عبدالله » عن عكرمة وكريب عن ابن عبّاس. وحسين ضعيف» واختلف عليه فيه. وجمع 
الدارقطني في سننه وجوه الاختلاف فيه إلا أن علته ضعف حسين والحديث حسن بطرقه 
ومتابعاته وشواهده. انظر: تلخيص الحبير 58/7. نيل الأوطار 7577/7. إرواء الغليل 
نذلفة” 

(195) المغني .11١6 11١7/7‏ حلية العلياء 1 /5١؟.‏ 


ان اختلاف العلماء 


وقال هكذا رأيتٌ النبئّ يله فعل25*0©. 
قال أبو عبدالله: وقول ابن عمر أعجب إليّ) وحديث ابن عباس 
سحيو . 


باب 


قال سفيان: ل" يقطع الصلاة شيء كلب ولا حجار ولا امرأة؟305 , 
وكذلك قال أصحاب الرأي. وهو قول مالك والشافعي2©05. 


وقال أحمد وإسحاق والحميدي: يقطعها الكلب الأسود خاصةء ولا 
يقطعها سواو!4؟"30 , 


باب 


٠ 


قال سفيان : 07 رسول الله عند صلاة الخوف بذات الرقاع (059), 


وأا مالك والشافعي وعيد الرحمن بن مهدي وأجر<٠0):‏ فإنهم 


)١1465(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبها قال: رأيت رسول الله كك إذا أعجله السير في السفر 

يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء أخرجه البخاري (08/7). ومسلم .)4488/١(‏ 
وأبو داود) (8/5) والترمذي (441/7). وقال: حسن صحيح. والنسائي (١//417؟).‏ 

.١51/15 سنن الترمذي‎ )١195( 

.81١/7 المغنى‎ . 15١/75 الروضة ١/468؟). سئن الترمذي‎ )١197( 

(194) المغني ٠/7‏ حلية العلياء 17/17 . مسائل عبدالله 116. 

(149) عن عبدالله بن عمر أن النبي وك صلّ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة. والطائفة 
الأخري مواجهة للعدو ثم انصرفوا فقاموا فقام أولئك وجاء أولئك فصلٌٌ بهم - - 
ثم سم عليهم . فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. 
البخاري (؟7/1١‏ - »)١18‏ ومسلم (017/4/1) وأبو داود (7/١؟)..‏ والترمذي 00 | 

والنسائي */١ل/ا)‏ وابن ماجه .)7"894/1١(‏ 

٠١‏ المدونة .151/١‏ مواهب الجليل 185/7. الم .185/١‏ المغني 557/7. المجموع 

14 . حلية العلياء 70١8/57‏ . مسائل المروزي ق؟75 . 


باب في الصلاة لاه ٠.‏ 


اختاروا أن يصلوا صلاة الخوف على حديث سهل بن أ خقئة(25030, 
واختاره يحبى بن يحبى9 '" . ١‏ 


وقال أحمد : على أي حديث صَلُوها يجزرؤهم ثما روى عن النبي كك 
قال: لا أعلم فيه حديثاً ثابتً”©. 


باب 
قال سفيان في الجمعة إذا أدركهم وهم جلو ث سَلْمَ صل اربعاً 
ينوي مها الظهر2؟ "5 , وكذلك قال ابن المبارك . 
قال الشافعي*0) وأحمد وإسحاق<”"©: ليس بينهم اختلافاً إلا أن 
بعضهم قال ليس عليه أن ينوي الظهر. كذلك كان يقول إسحاق. 
وقال كبير أصحاب الرأي: يصلٍ ركعتين. وخالفه عامتهم9”"©. 
قال سفيان: إذا اشتد الزحام فلم تقدر أن تسجد فسجدت على ظهر 


)590١١(‏ عن سهل بن أبي حثمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة» وطائفة منهم معه. وطائفة من 
قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنقسهم 
ركعة. ويسجد سجدتين في مكاهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله 
ثشان. ثم يركعون ويسجدون سجدتين. أخرجه البخاري .)١145/0(‏ ومسلم 
(١/كلاه)»‏ وأبو داود (11/7 -4)18: والترمذي (4508/7). ومالك في الموطاً 
.)١ 48/1١١‏ 

(09067) يحى بن يحبى الليثئي من أكابر أصحاب مالك. وأحد رواة الموطأ توفي سنة 54 ه 
طبقات الشيرازي 00 والتهذيب 005" جذوة المقتبسن 89". 

. 728/17 المغني‎ ٠١” 

. 5١7/7 سنن الترمذي‎ )7١4( 

(١؟)‏ الأم 147/1. 

(0) مسائل المروزي ق 5" . المغني 1517/57. 

.17٠١/1١ مجمع. الأغبر‎ )9١0 
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رجل فلا بأس. وإن انتظرت حتى يرفعوا رؤسهم فسجدت فلا بأس. 

قال الشافعي وإسحاق: إذا أمكنه أن يضع كمّيه بالأرض سجد على 
ظهر أخيهء فإن لم يمكنه أن يضع كفيه بالأرض انتظر حتى يرفع القوم 
رؤوسهم ثم يسجده2©'"*0. وكذلك قال أضحاب الرأي . 


باب 


قال سفيان في التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات قبل القراءة 
ويحمد الله ويُصلٌ على النبي كَْدِ بين كل تكبيرتين5”"©. 

واختار مالك(٠©‏ وأهل المدينة والشافعي 0107© وأمد"'"" 
وإسحاق7"'©: يكبّر سبعاً في أوله» ويكبّر خمساً في آخره لا يوالي بين 
القراءتين» ويحمد الله ويصلي على نبيه عليه السلام. 

قال سفيان: وإذا أحدث في العيدين فخافٌ أن يسبقه الإمام بالصلاة 
قبل أن يتوضا فليتيمم ثم يُصلٍ معه. وإنما جعل ذلك لأنها صلاة لا تقضئ 
وليس هي بمنزلة صلاة فريضة يقضيها. 

قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي”*'©: ليس له أن 

قال سفيان: إذا كان القوم محبسين أو مرضى في مصر فلا يصلّوا 


ش )٠١8(‏ الأم ا/ماما . حلية العلياء 747/7 . المغني ١١5١/1‏ المع 04/5 

. 3794/79 المغني‎ )٠١9( 

.159/١ المدونة‎ . ١47/١ الإشراف‎ )5٠١( 

0015 الم 0 روضة الطالبين ؟/١7.‏ 

.3517/ المغني 778/7. كشاف القناع 45/7 . مسائل عبدالله‎ )1١7( 

)1١(‏ المغني (778/7. مسائل المروزي ق77. 

)75١14(‏ عبدالله بن الزبيرين عيسى الأرذي أبو بكر الحميدي المكي أحد الأئمّة الفقهاء . مات بمكة سئة 
4. طبقات الشافعية للسبكي .75/١‏ طبقات الشيرازي 49. 


باب ف الصلاة 4ه 


جميغاء ليصلّوا وحدانا صلاة الظهر, ولا يُصِلُوا حتى يرجع الإمام . 

وقال أحمد0؟2"6 وإسحاق: إذا فاتهم الجمعة وكانوا مرضى أو محبوسين 
فإنهم يصلون جماعة. والمرضى والمحبوسين يصلون قبل الإمام إذا دخل وفت 
الظهر لأنه ليس عليهم جمعة» تمن وجنت عليه الجسة اقليين له أنايضل :ما 
م تنته الجمعة. 

فإن صل قبل الإمام فإنهم قد اختلفوا في صلاته هل تجزيه أم لا 

'فقال الشافعي: لا تجزيه صلاتهء وعليه إذا فاتت الجمعة أن يصلي 
الظهر مرّة أخرى١©.‏ 1 

واختلف أصحاب الرأي في ذلك فقال شيخهم: إذا صلّ الظهر فقد. 
أجزأه . فإن هو خرج بعد ذلك من منزله فذهب إلى الجمعة فأدرك الإمام وه 
٠‏ 0 الجمعة فدخل معه في صلاته فقد انتقض الظهر وصلاته الجمعة. وقال 

ه: إذا هو صق الظهر فإن هو خرج يريد الجمعة فقد انتقض الظهر 

0 0 يحضي إلى الجمعة فيصل الجمعة. فإن فاته أعاد الظهر"١©.‏ 

وقال أبو ثور: صلاته الظهر جائزة وهو عاجز بترك الجمعةء فإن هو 
خرج أو لم يخرج صارت الجمعة ولم يخرج من منزله يريد الجمعة أجزأه ذلك 
وإن لم يخرج يريد الجمعة صار إلى الجمعة فقد أجزأه الظهر. وكانٍ الشافعي 
يقول بهذا ثم رجع عنه. 


باب 
قال سفيان: إذا نسيت الصلاة في الحضر فذكرتها في السفرء فصل 
صلاة الحضر. وإذا نسيت صلاة في السفر فذكرتها في الحضرء فصل صلاة 


. 1١1717 مسائل عبدالله‎ )7١6( 
.191//17 المغني‎ . 10/١ المجموع 54/4". الإشراف‎ )7١1( 
.191//17 المغني‎ . 10/١ تبيين الحقائق 777/1. الإشراف‎ )71( 
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السفر*1١5)‏ وكذلك قال أصحاب الري 0153 

وقال الشافعي : إذا نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر مثل قول 
سفيان. قال: فإن نسي صلاة في السفر فذكرها ف الحضر. صلل صلاة 
الحضر أربعاً(”""©. 

قال أحمد('""©: يعجبني أن يفعل مثل ما قال الشافعي . 

ويروى عن أشعث عن الحسن”"" أنه قال: يُصلُ صلاة يومه الذي 
يذكر فيه وبروى عن الحسن مثل قول الشافعي الفضل بن دهم وغيره . 

قال سفيان: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع. وكذلك قال 
أصحاب الرأ 079 

قال أحمل : هذا لا شيء . 

وقال مالك: نرى أن يجمع في القرى بإمام وغير إمام 0" , 


وقال الشافعي9"") وأجر(575): كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم 
ا جمعة وجبت إلى حديث كعب بن مالك قال: (أول جرعة جمعت بالمدينة 
أربعون رجلة)059 , 


(518) المغني ؟6/1؟17. 

(19١؟)‏ مجمع الأخبر 2154/1١‏ حلية العلياء ؟١/7١7.‏ 

(5) الأم ١11١/1١‏ - حلية العلياء 7 المجموع 7194/14. 

(71؟) مسائل عبدالله ١١4‏ . المغني ؟175/1. 

(5؟1) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» فقيه مفسر تابعي, ولد لستتين من خلافة عمر وتوفي 
بالبصرة سنة ١١١‏ تذكرة الحفاظ 0 حلية الأولياء ١1/57‏ طبقات الشيرازي 417. 

(5179) تبيين الحقائق ١//ا١7.‏ حلية العلياء 17 /97؟7: 

(5؟5١)‏ المدونة ١/؟6١.‏ 

(8؟؟) الأم. 159/1 . حلية العلياء 770/١7‏ . 

(76؟) المغني 177/7 . 

(717؟7) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصرهء عن أبيه - 


باب في الصلاة "١‏ 


قال سفيان: التكبير أيام التشريق على المرأة والرجل والحاضر 


والبادى(554) ' 


وقال الشافعي”؟"'2 وإسحاق وأبو عبيد: يُكَبّر الرجل والمرأة والمنفرد 
والمسافر. 


٠ 


باب 


قال سفيان : الآذان مثى مثبنى 2 والإقامة مثى مثنى ( 0 وكذلك قول 
أصحاب الرأي7*327) , 


قال مالك: نختار تثنية الآذان وإفراد الإقامة نشدت" 


وكان الشافعي يختار الرجوع في الأذان على أذان أبي محذورة9"© ,. 


<> كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا 
سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمعٌ بنا في هزم البّبيت من حرة 
بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون أخرجه 
أبو داود .)*86/١(‏ وابن ماجه .)*5/١(‏ والبيهقي (*/175). والدارقطني (5/ه). 
والحاكم .)581/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال الحافظ: 
إسناده حسن . تلخيص الحبير (05/5). وفي سنده محمد بن إسحاق. 

(778) وبه قال الحنفية انظر مجمع الأغبر .١75/١‏ وتبيين الحقائق 7717/١‏ . 

(9؟؟) الأم ١1/ه١7.‏ روضة الطالبين 81/5. 

.45١/1١ المغني‎ )3*0( 

1 .١7؟8/١ المبسوط‎ .91/١ تبيين الحقائق‎ )7١( 

(187) المدونة .61//١‏ مواهب اليل .474/١‏ وإفراد الإقامة يعني تقول قد قامت الصلاة مرة 
واحدة . وانظر الإشراف ١/ذد.‏ 

(770) عن أبي محذورة أن رسول الله علد عَلَْمَهُ هذا الأذان «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إِلَه 
َّ الله أشهد أن لا إِلّه إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول 
اله .ام يعود. فيقول: أشهد أن لا إِلّه إل الله مرتين. أشهد أنَّ محمداً رسول الله مرتين 
حي على الصلاة. مرتين» حي على الفلاح مرتين, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. رواه 
مسلم .)7817/١(‏ والترمذي )*55/1١(‏ وأبو داود (2)145/1 وأحمد (508/7) والنسائي 
(0/5). وأبو محذورة من مؤذني رسول الله يك . توفي بمكة سنة تسع وخمسين وبقي الأذان - 
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ويختار إفراد الإقامة*""©2. وهو قول الحميدي . 


قال أحمد وإسحاق: يثنى الأذان وتفرد الإقامة2©""9. إلا قوله قد قامت 


الصلاة0”"© فليكبّر الإمام وإن شاء أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة0*") , 


باب 
قال سفيان : . أحدثٌ الإمم أشار إلى رجل من القوم وأخذ بيده 


-- بمكة بأبي محذورة وأولاده قرناً بعد قرن إلى زمن الشافعي رضي الله انظر: الإصابة 
.)١76/5(‏ تبذيب الأسماء واللغات 715/7 . 

(084 الم 1 

(70) مسائل عبدالله 4ه المغني 419/1١‏ . مسائل المروزي ق ٠١‏ لقوله كله في حديث أنس: أمر 
بلال أن يُشفع الأذان. ويوتر الإقامةء إل الإقامة.. متقق عليه.. رواه البخاري (1١//ا8١)؛‏ 
ومسلم .)785/١(‏ ولحديث ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله وَهِ مرتين 
مرتين. والإقامة مرّة مرةء غير أنه يقول قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة, رواه أحمد 
"١7١/90‏ رقم 59هه شاكرم وأبو داود 7٠١*/١١(‏ رقم )01١‏ والنسائي (15/١؟).‏ 

(7375) يعني يقول قد قامت الصلاة مرتين كما تقدم وانظر مسائل المروزي ق 7 ب. 

(777) هذا الذي ذهب إليه الحنفية. انظر مجمع الأنبر 09-. فيظهر أنَّ هناك عبارة غفل عها: . 
الناسخ رحمه الله لأنّ هذا خلاف ما نص عليه الإمام أحمد والمشهور في المذهب قال ابن 
قدامة: ويستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. قال: ولا 
يستحب. عندما أن يكبر الإمام إلا بعد فراغه من الإقامة. دل عن ذلك ما روي عنه ما 
روي عن النبي ككلِهِ أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة. فروى أنس قال: «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا رسول الله كَلخِ بوجهه فقال: (اقيموا صفوفكم_وتراصوا فإنٍ د من 
وراء ظهري). رواه البخاري . وعن أنس أيضاً قال: كان رسول الله لِك إذا قام إلى الصلاة 
قال: هكذا وهكذا عن يمينه وشماله استووا اعتدلوا. المغني .0١‏ قفقال ابن مفلح: 
ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة نص عليه وهو قول جل أئمة الأمصار المبدع 477/١‏ . 
وقال عبدالله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة؟ 
أو حتى يفرغ من الإقامة؟ قال حديث أب قتادة عن النبي وك لا تقوموا حتى ترونيء وقد 
روي عن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف ماذا استوت كبر. مسائل عبدالله 51. وانظر: 
المحل .١١5/84‏ ْ 


باب في الصلاة ا 


وقال الشافعي : إذا أحدتٌ الإمام ولم يقدّم أحداً وخرج وهو يتوضاً 
أعاد الصلاة. ويبني القوم على صلاتهم فَرَادى2»”8. 

وأما إسحاق فقال: إذا أحدث أشار إلى القوم أن يثبتوا قياماً ثم يذهب 
فيتوضا ويرجع. ويتم بهم بقيّة صلاتهم. وذهب إلى حديث أبي بكرة(*"" © , 

قال أبو عبدالله : هذا الحديث ليس فيه ذكر لحدث النبي كك إنما كان 
دا فذكر أنه لم يغتسل. ورواه بعضهم أنه لم يكن كيّر:؟"©. 

قال أبو عبدالله: إنه قَدَمّ رجلاً فصل بهم بقيّة 0 أجزأهم. وإن 
خرج ولم يقدم أحداً فأتقوا هم صلاتهم قرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مع 
ليام يعض صلاتهم أليس يقومون فيقضون فرادى». وإن 0 هم 2 
فصل بهم بقيّة صلاتهم أجزأهم . 

وقال سفيان: ينبغي للإمام أن يقدم رجلاً فيصل بهم بقيّة صلاتهم 
أجزأهم . 


(مم0) الأم 0 .. حلية العلماء 1557/17 . المحل 197/4 . 

(79) عن أبي بكرة أنَّ النبي ككل استفتح الصلاة فكبرَ ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم 
خرج ورأسه يقطر. فصل بهم فلا قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنباً. 
أخرجه أحمد .)4١/0(‏ وأبو داود .)٠١1١/١(‏ والبيهقى (917/5”*) وابن حبّان موارد 
الظمآن ص .١١١‏ قال الحافظ: وصححه ابن حبّان والبيهقي. واختلف في إرساله 
ووصله. وتي الباب عن أنس رواه الدارقطني .)”57/1١(‏ وعن عل بن أبي طالب: زواه 
أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. وفيه عبدالله بن طيعة. ورواه مالك عن. إسماعيل بن . 
أبي حكيم» عن عطاء بن يسار مرسلً. ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وف إسناده 
نظر. وأصله في الصحيحين بغير هذا السياق.: تلخيص الخبير ؟/7". وانظر نيل الأوطار 
*/١؟.‏ 

(740) حديث أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وصفٌ الناس صفوفهم وخرج رمسو اق و 
كام بتابداتم أرنا إليهم بيده. وني لفظ عند الشيخين: حتى إذا قام في مصلاه انتظزئا أن 
يُكَبّر فانصرف ب والحديث وا أحمد 777/1١7(‏ رقم .. والبخاري (0054/1. 
ومسلم .)١58/١(‏ وربججح النووي إنهما قضيتان. .قال: لأنها حديثان صحيخان فيجب 
العمل بهها إذا أمكن. المجموع .١44/4‏ وانظر فتح الباري 577/19 . 
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وقال أصحاب الرأي: ينبغي للإمام أن يقدم رجلاً يصلي بهم على ما 
قبل أن يخرج الإمام من المسجد أجزأتهم. وإن هم لم يقدموا أحداً حتى يخرج 
الإمام من المسجد فسَدّت صلاتهي0 4" , 


باب فتح القراءة على الإمام 
قال سفيان: ولا يفتح على الإمام إذا افتتيح؟"©. 
قال الشافعي وإسحاق وأحمد5*"»: لا بأس أن يفتح على الإمامء ولا 
تفسد صلاة الذي يلقنه. 


باب من كتاب الجحنائز 
قال سفيان في التسليم على الجنائز يُسَلم تسليمة خفيفة9؟) 
وقال أصحاب الرأي : يُسَلْم تسليمتين*؟"©. 
وقال ابن المبارك وعامة أهل الحديث: تسليمة واحدة9 1" , 
قال سَفيان إذا زاد الإمام على أربع انصرف9؟") , 


(111) مجمع الأخبر .1١68/١‏ البحر الرائق ."87/١‏ المبسوط .١154/1١‏ المحلى .77١/4‏ المغني 
1., بدائع الصنائع /. 

(545)المغني ١1/١١لا.‏ لعل العبارة (إذا أرتج). 

(47؟) المجموع 18/85 . المغني 0 كشاف القناع ”44/١‏ وعبارته: وله أي المصلي أن 
يفتح على إمامه إذا ارتج عليه أي الإمام أو غلط في قراءة السورة من ارتجت الباب ارتجاجاً 
أغلقته إغلاقاً وثيقاً. والمعبى أغلق على الإمام . 

(555) المغني 7/“/7. 

.١184/١ مجمع الأغبر‎ )١145( 

(47؟) المغني 7/"/ا. مواهب الجليل .7١1//١‏ مسائل عبدالله 2.١4٠‏ حلية العلماء 516/7 
وقال الشافعي : ل تسليمة وإن شاء تسليمتين. الأم أل١٠؛؟.‏ 

(157) المغني 547/7 يعني ينصرف اللمأموم . حلية العلياء ؟/7945» مجمع الأخبر .١47/١‏ 


باب. في الصلاة 6 


وقال أحمد وإسحاق: لا ينصرف يكبّر كما يكبّر الإمام50*"©. وقد ثبت 
عن النبي يله حديث زيد بن أرقم0*؟"©2. ويروى عن حذيفة عن النبي كله : 
أنه كبر خساً(* 200 


قال أبو عبدالله : لا وقث في ذلك. 


قال سفيان : وإذا انتهيت إلى الحنازة. وأنت على غير وضوء فخشيت 
أن يسبقك بالصلاة عليها أن تتوضاً فتيمُم ثم صَلٌّ عليهاء فإنها بمنزلة صلاة 
يخاف فوجها(١9"‏ , 


وقال الشافعي : لا يتيمُهم*'». وكذلك قال الحميدي وأجمد5*"©. 

أما إسحاق فقال: يتيمم. وهو قول أصحاب الرأي 

قال أبو عبدالله : إن توضً وصلّ على القبر أحبّهُ إل. 

قال سفيان في الميت: لا يمُضمض ولا يستنشقء وأحبٌ إلي أن يدخل 


(48؟) المغني 847/7. 

(49؟) عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: كان زيد بن أرقم يُكُبْر على جنائزنا أربعاًء وأنه كَبْر خساً 
على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله كلِِ يكبرها. أخرجه مسلم (504/7). وأبو داود 
1/5 والترمذي 20/6 والنسائي, (7/5/). وابن ماجه .)587/١(‏ 

) عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبّر حمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا.وهمت» ولأكن 
كبرت لا كبر النبي 6 صل على جنازة وكيّر خمساً. أخرجه أحمد: الفتح الرباني 
7581/0). وابن أبي شيبة في المصنف (05:7/7). وإسناده لا بأس به. وفيه يحبى ابن 
عبدالله الجابر الكوفي أبو الحارث التيمي. قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. وهو شاهد 6ط زيد بن أرقم . انظر: ميزان الاعتدال 88/85". 
تلخيص الحبير ١7١/7‏ . تهذيب التهذيب 598/1١١‏ . نيل الأوطار .٠١١/5‏ 

(61؟) المجموع ١994/٠‏ . 

.١798/0 المجموع‎ )155( 

(6؟) المجموع ١1/4/٠0‏ . 
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إصبعه في فيه وأنفه في عصر البطن9*" . 

قال سفيان: بعد الغسلة الأولى. 

.قال أبو عبدالله : يعصره قبل الغسل. 

قال سفيان: الكَفّن اجعل اللفافة ما يل الأرض ثم ابسّط الإزار فوق 
اللقافة بَسْطأٌ ثم ألبس القميص أو أدرجه في ثيابه. 

قال: وأحبٌ [إ) أن يُكَفْن في ثلاث أثوابٍ ليس فيها قميص ولا عمامة 
يدرج فيهن إدراجاً. صَمّ ذلك عن عائشة أن النبيّ بك كفن هكذا. وكذلك 
قال الشافعي: تمر الثياب بعود غير قطوي. ثم يبسط أوسعها وأحسنها 
أوهاء ويذر عليه شيء من خنوط. ثم يسط الذي يليه في السعة. ثم يذر 
عليه شيء من حنوط . ويوضع فيه الميّت مُسُتلقياء ويوضع الحنوط والكافور 
على الكرسف. ويوضع على منخره وفيه وأذنه ودُبره إن كانت به جراحة بادية 
وضع عليها9*' © . ٠‏ 


(155) المغني 70/7. حلية العلياء 787/7. مختصر المزني .159/1١‏ مجمع الأنبر .180/1١‏ 
(ه5؟) انظر: المغني 597/1:”#. الأم ١/ه7/‏ 75. المجموع .١08-١48/0‏ شرح منتهى 
الإرادات 5/1١‏ *". المحلى 1117/8 .1١18-‏ مجمع الأنبر .1461/1١‏ 
وحديث عائشة رضي .الله عنها قالت: كفى رسول الله يكدِ في ثلاثئة أثواب بيض سحولية 
من كرسف. ليس فيها قميص ولا عمامة. أخرجه البخاري (45-98/7). ومسلم 
(/544 زقم .)44١‏ وأبو داود (559/7). والترمذي .)"71١/*(‏ وني رواية وأدراج 
إدراجاً. أخرجه أحمد (118/5). وسنده حسن. 


باب في الصوم 1 3 


باك في القيوم ظ 


قال سفيان: وإن رأيت هلال رمضان قبل زوال الشمس فافطرء وإن 
رأيته بعد زوال الشمس فلا تفطر حتى تتم ثلاثين يوماً(”*). 

وقال الشافعي 25077 وأحمد وإسحاق80*©: إذا رأوا هلال رمضان خباراً 
قبل الزوال أو بعده لم يعتدوا به حتى يروه بعد غروب الشمس من الموضع 
الذي يرى. ويروى عن عمر كالروايتين. والذي قال حتى يرى بالعشي 


أصح . رواه منصور عن أبي وائل عن م00" , والرواية الأخحرى 
نقط انلها : 


قال سفيان: فإن كان رجل مَرِض في رمضان قصحٌ بعد ذلك فلم 
يقض ١»‏ ولو شاو أن ينص التصادي نعي عنم وكان كل يوم نصف صاع. 


(165؟) المغنني */ ٠٠١‏ . حلية العلماء «/ ١6٠١‏ . المحلى 7194/5 . 
(87؟) المجموع 7948/5؟. روضة الطالبين ."6٠0/17‏ 
)١68(‏ المغنئ / ٠٠١‏ . مسائل عبدالله ١95‏ . 
(109) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (594/7). عن وكيع عن الأعمشض عن أب وائل. 
وعبد الرزاق في المصنف )١117/4(‏ عن معمر عن الأعمش عن أب وائل قال: كتب إلينا 
تمر ونحن بخانقين إذا رأيتم الحلال ارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لرأيناه بالأمس 
والبيهقي في الكبرى (148/4). من طريق شعبة وجعفربن عون عن الأعمش عن أبي 
' وائل. وقال: هذا أثر صحيح, عن عمر رضي الله عنه. وذكره عبد الله في مسائل أبيه 
ص //10. وذكره ابن حزم في الْحلى (7788/5). 
(510) قال في الشرح الكبير: رواه عنه سعيد بن منصور (5/8). 
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وهو قول أصحاب أهل الرأي57©. 


وقال مالك مثل قوم في أنه يطعم عنه. ولا يقضى عنه الصوم إلا أنه 
قال: يطعم عنه كل يوم م70 , وكذلك قول الشافعي"") وصوم 
رمضان والنذر عندهم واحد. 


وقال أحمد وإسحاق وأبو عبيد: إن مات وعليه صوم رمضان أنه يطعم 
عنه كل يوم مسكيئاً مُدَاْ من جنطة. وإن كان من نذر قضى عند 
الصوم2؟"" . 

وقال أبو ثور: يُقَضْى عنه الصوم في كليهما'" © . 

قال أبو عبدالله: أما النذر فإنه يروى عن ابن عبّاس عن النبيّ يك أنه 
أمرَ أن يُقضي رمضانء. ليس فيه عن النبيّ كل شيء. فمن قال يقضى عنه 
جعله قياساً على حديث الننيّ يق في النذر. ويُروى عن ابن عبّاس أنه فرّقَ 
بينهها فقال: يقضى عنه في النذرء ويطعم عنه في رمضان9"" . 


."74/١ تبيين الحقائق‎ .7494/1١ مجمع الأخبر‎ )1١1( 

(؟5١5)‏ المدونة -1١١7/١‏ المحلّ 0/1 

. 47٠١/5 المجموع‎ )169( 

(155) المغني 85/7. المحلّ يذقة 

(©5؟) المغني 4807/17. 

(1؟) عن ابن عباس قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً حتى يموت. 
قال: ليس عليه شيء» فإن صخ فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من 
حنطة . 0 (797/5). 
قال الحافظ: إن الآثار عن عائشة وابن عباس فيها مقال. وروى النسائي في الكبرى عن 
ابن عبامن بإسناد صحيح قال: 7 0 أحد عن أحدء ولا يصوم أحد ضَ أحد.ء وهو 
خلاف ما صخ عن رسول الله يكلِ: من مات وعليه صوم. صام عنه وَليْهُ. متفق عليه من 
حديث عائشة. أخرجه البخاري (/45). ومسلم (60/7). قال الحافظ: والحديث 
الصحيح أولى بالاتباع. تلخيص الجبير 5084/75 وأخرج البخاري 45/5). ومسلم 
)8١04/5(‏ عن ابن عباس أنَّ امرأةٌ قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر 
فأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: 
نعم قال: فصومي عن أمك. 


باب في الصوم 14 


قال سفيان: في الصائم إن أكلّ في شهر رمضان ناسياً أو جامع أو 
شرب فلا قضاء عليه""2) , وكذلك قول أصحاب كر مون 
والشافعى”*""© وأحمد وإسحاق 7" وغيرهمء إلا مالك فإنه قال: عليه 
القضاء إذا أكل أو شرب ناسياً('7©). 


قال سفيان: وإن تَسَحُر وقد أصبح وهو يرى أن عليه .ليلا فليتم 
صومهء وليقض يوماً مكانه. وكذلك إذا أفطر قبل غيبوبة الشمس. وكذلك 
قول الام ا 0-0 


ل اا ينض نزم 
مكانه2©""*2. وكذلك قال أحمد يقضي و مكانه2""*2 وكذلك قول الشافعي 
وأبي ثور9"" , 


وكان إسحاق ييل إلى أن لا قضاء عليهء ويُشبِههُ بالذي أكلّ ناسياً. 


(7517) سنن الترمذي #/ ٠٠١‏ . المغني 51١/17‏ . 

(118) مجمع الأغمبر ١/٠14؟‏ 00 الرائق .791١/7‏ تبيين الحقائق ."77/١‏ 

(59؟) الأم ؟/36. المجموع 7517/5 . 

)307١(‏ المغني 51/7 . مسائل عبدالله 197. عند الإمام أحمد الأكل والشرب ناسياً لا قضاء عليه 
أما الجماع ناسياً فعليه القضاء والكفارة الإقناع 7/1١‏ ا" 2 الكبير 80/7 . 

(7/1؟) المدونة .708/1١‏ الإشراف 05 سنن الترمذي / .٠١٠١‏ المحلٌ 5 .. 

.7417/١ مجمع الأخبر‎ )7١0/9( 

(*/0؟) المدونة .١917/1١‏ 

(717/4) عن ابن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يعم 
مغيم» ثم نظر فإذا الشمس. فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير وقد اجتهدناء نقضي 
يوماً. أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)١78/84(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/7). 
والبيهقتي ف الكبرى )7١1//854(‏ من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد» وعن 
ابن عيينة عن زيد بن أسلم . 

(©/7؟) المغني 4/7/,. مسائل عبد الله 19457. 

(0/5؟) المجموع 514/5". المغني 7/4/1 
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واحتجٌ بحديث عمر ما كان بالإثم 97 ©. 

وقال سفيان: وإن نوى الصائم من الليل وأصبحَ وأفطر فأحبٌ إل أن 
يقضي يوماً مكانه. 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: إذا نوى الصوم تطوعاً فلة أن يفطر متى 
شاء ولا قضاء عليه. وكذلك. قالوا في الصلاة إذا افتتحها تطوعاً خرجّ متى 
شا07 70 ١‏ 

وقال مالك : لا يخرج إلا من عذر في الصلاة والصوم يا فإن خرج 
من غير عُذْرٍ قضاه. وإن خرج من عُدْرٍ لم يقض0""©. 

قال: وأنا أقول مثل قول الشافعي وأحمد: وأختار أن يقضي, وأججعها 

في الحج إذا أحرم تطوعاً ليس له أن يخرج » واحتج من ذهب إلى أن لا يفطر 

ولا يمخرج من الصلاة بهذا. 

قال سفيان: لا بأس أن يحتجم الصائم إذا لم يخشى. ضَعْقَاده*"©. 
وكذلك قال أصحاب الرأي2*"©, وهو قول مالك7”*"© والشافعي5*"). 


(777) عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمان عمر قال: فرأيت عساساً أخرجت من بيت 
حفصة. فشربوا في رمضان ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شي على الناس 
وقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: ول فوالله ما تجنفنا لإثم. أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (174/5) أخبرنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب. وني حديث عمر الآخر 
أمر بقضائه. وأخرجه البيهقي (17/4؟) عن شيبان عن الأعمش عن زيد بن وهب. 
قال: ورواه حفص وأبو معاوية عن الأعمش أيضاً. ثم قال البيهقي: وكان يعقوب 
الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة» ويعدّها تما خولف فيه. وزيد ثقة 
إل أن الخطأ غير مأمون. وقال أيضاً: اتظامز هذه الروايات .عن عمربن الخطاب في 
القضاء دليل على خطأ زيد. 

(57/8؟) المغني 89/7. المجموع 400/5 . مختصر المزني 75/7. 

(0/4؟) حاشية الخرشي ؟701/1. المجموع 408/5 . 

(180) المغني */85. 

(181) البحر الرائق 947/7؟. تبيين الحقائق ."97/١‏ المبسوط #//اه. 

٠‏ (87؟) المدونة .١94/١‏ 18 علي خليل ؟149/1١.‏ الخرشي ؟745/1. 

(88؟) الأم 4/7 . سنن الترمذني .١55/7#‏ 


وقال الأوزاعى: يقضى يوماً مكانه. وكذلك قال أحمر(84) 
وإسحاق2400") , 7 


قال أبو عبدالله : يقضى يوماً مكانه. 
قال سفيان: إذا كان .على رجل رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان 


آخر وفرّط فيها بينهماء» فليصم هذا مع الناس» ويقضي الذي فاته وليطعم 
مكان كل يوم نصف ولد وكذلك قال إسحاق5470) وأجر(84") , 


وقال أصحاب الرأي : يقضي وليس عليه إطعاه90*" , 


ويروى عن ابن عمر أنه قال: يطعم عن كل يومء وليس عليه 
قضاء( '؟"© وقول سفيان يروى عن ابن عباس!"" وأبي هريرة7؟2)25: 


.558/١ شرح منتهى الإرادات‎ ."31١/١ المغني 75/7. الإقناع‎ )١85( 

. ١58/7 المغني 5/7".. سنن الترمذي‎ )١86( 

. 17/5 المغني */81. المجموع‎ )1١85( 

(73817) المغني 417/7. حلية العلماء 7397/8 . 

(186) المغني م/م المجموع 11 

.""/١ تبيين الحقائق‎ )١84( 

)١40(‏ أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (588/4؟) عن معمرء عن أيوب» عن نافع. 
عن ابن عمر. وعن ابن جريج» عن يحبى بن سعيد. عن ابن عمر. والبيهقي في الكبرى 
(75/4). قال ابن عمر: من مرض في رمضان فأدركه رمضان ا ويفا فلم يصم 
هذا الآخرء ثم يصم الأول. ويطعم عن كل يوم من رمضان الأول مَذَاً. 

(191) أثر ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خصين. عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال في الرجل المريض. فلا يزال مريضاً حتى يموت؟ قال: ليس عليه شيء» 
فإن صَحّ فلم يصم حتى مات. أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة. مصنف عبد 
الرزاق (84//ا7). وأخرجه البيهقي عنه في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان اخر؟ قال: 
يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضه. 

(147) أثر أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن أب إسحاق. عن مجاهد. عن أبي هريرة 
قال: من أدركه رمضان وهو مريض » ثم صَحّ فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخرء صام 
الذي أدرك ثم صام الذي أدرك ثم صام الأول. وأطعم عن كل يوم نصف صاع من 
قمح. وأخرجه عن ابن جريج قال حدر عطاء. المصنف (74/854) وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (76*/5). 


ف اختلاف العلماء 


باب 


قال سفيان2)5559: إذا كان على رجلٍ رمضان فلم يقضهء أو فطر 
الرجل في شهر رمضان وها متعمداً فليقض و مكانه وليعتق رقبة إن كان 
يجد. فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً. وكذلك قال أصحاب الرأي فيمن أفطر بجماع أو أكل أو شربء 
فإن أفطر بالقيء متعمداًء أو ابتلم حصاة أو لؤلؤة صحيحة وما أشبه ذلك 
فقد أفطر وعليه قضاء يوم. ولا كفارة؟5©. 

وقال الشافعي0**©: لو أفطر بجماع فعليه القضاء والكفارة لما أمرّ 
النبي كك للمجامع 9" . وما أفطر من شيء سوى الجماع فعليه القضاءء 


(199) المغني والشرح الكبير 487-487-817/7. 

(45؟) مجمع الأخبر .5#"8/١‏ 27550 7517. 

(194) الأم 84/7. المجموع 7/0/5 - 5لا“. روضة الطالبين 717/4/57. 

(195؟) عن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي كك فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ 
قال: وقعت على امرأتي في رمضان؟ قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تمد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: 
لا. قال: ثم جلس فأق النبي كك بعرق فيه تمر. قال: تصدّق ببذا. قال: فهل على أفقر 
منا فيا بين لأبيتها أهل بيت أحوج إليه مًا. وضحك النبي كه حتى بدت نواجذه. 
وقال: إذهب | فاطعم أهلك. أخرجه البخاري (41/7). ومسلم (0981/7. وأبو 
داود (؟1/١470).‏ والترمذي ٠١7/#(‏ رقم 914). وابن ماجه .)0184/١(‏ وعن 
عائشة أخخرجه البخاري .)5١/7(‏ ومسلم (47/7/). وأبو داود (47/7). وفي 
رواية لأبي داود )47١/7(‏ وابن ماجه (04/1). وابن خزيمة (#/4؟؟ رقم )١9804‏ 
والدارقطني 747/١(‏ -2)7507 والبيهقي في الكبرى (5/54؟؟ - 037737 عن هشام بن 
سعد. عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 01 هريرة بزيادة صم يوم مكانه» واستغفر 
الله. قال ابن خزيمة: هذا الإسناد وهم. وقال ابن القيم: هذه الزيادة وهي الأمر 
بالصوم . قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ. قال عبد الحق: وطريق حديث مسلم أصح 
وأشهر. وليس فيها (صم يومأً) ولا تكميله التمر. ولا الاستغفار. وكذلك ذكره مالك في 
الموطاء وهو من مراسيل سعيد بن المسيّب. والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة من 
حديث الزهري. فإن أصحابه الإثبات الثقات كيونس وعقيل ومالك والليث ين سعد - 


باب في الصوم كف 


ولا كفارة عليه. وكذلك قال أحمد”*25, وإسحاق يقول مثل قول سفيان. 


باب 


٠ 


قال سفيان: إذا أفطر يوماً من رمضان ول يكن كَمْر يعني حتى أفطر. 
يوه أ فليكفر لكل يوم كقازة و الحدة» وهو الح إليّ. وإن كان قد كَفْر ثم 
أفطر كَمرَ أرضاً لا أقطر. 

وأجمعوا عل أنه إذا أفطر يوماً من رمضان وكَفّرء ثم عاد الفطر في اليوم 
الثاني. عليه كفَارّة اخرى2؟"©. 

واختلفوا فيه إذا عادّ الفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر الأول: 

فقال الشافعي7؟2©"5 وإسحاق مثل قول سفيان. 

وقال أصحاب الرأي: ليس عليه إذا أفطر في اليوم الثاني إلا كفارة 
واحدة ما لم يُكَفْر ثم يعود الفطر(*”©. 


وقال: وإذا أصبح الرجل ف اليوم الذي يشك ول ينو الصيام» ثم بلغه 
أنه من رمضان» قال : يتم صومه ويقضي يوا آخر مكانه. وكذلك قال 


الشافعي7 "© وأحمد""©: إذا لم ينو الصيام من الليل لم يجزيه. 


- وشعيب ومعمر وعبد ال حمن بن خالد لم يذكر أحد. منهم هذه اللفظة وإنما ذكرها الضعفاء 
عنه كهشام بن سعد. وصالح بن أبي الأخضر وإضرابها. مختضر السئن 75/1 . 


(1937) المغني 84/7ه ‏ ه". مسائل عبد الله 19. .١47‏ مسائل المروزي ق #« لاب. كشاف 
القاع 5454/5 . 

(94؟) المغني .7٠١/‏ حلية العلماء 158/17 . 

(199؟) المجموع 84/5". 

(0.*) مجمع الأنبر ١/550؟.‏ المجموع 788/5. 

نض الأم 8/١‏ روضة الطالبين ؟١/0٠ه".‏ 

(؟:”) المغني 30> كشاف القناع 0 


04 اختلاف العلمماء 


وقال في اليوم الشك يصبح مفطراً. فإن يتبينَ له أنه من رمضان يأكل 
بقية يومه وعليه القضاء . 


وقال أصحاب الرأي: إن نوى قبل الزوال أجزأه.» وإن نوئ بعد 
الزوال لم يجزيه في اليوم الشّك5””©. 


اك 


(*70) مجمع الأخبر ١/35؟.‏ البحر الرائق 71/4/17 . 


30 الاعيالك 


قال سفيان: من اعتكف فلا اعتكاف إلا بصوم©"©2, ولا اعتكاف إلا 
في مسحد تقام فيه الصلاة . وكذلك قال مالك في الاعتكاف إنه لا يكون إلا 
بصوم* "2 , وهو قول أصحاب الرأي 9" . 

وقد رويّ عن ابن عبّاس وابن مسعود وعن غير واحدٍ من التابعين أنهم 
قالوا: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه(""©. وكان الحميدي 
يفتي به وهو قول أبي ثور. واحتجوا بحديث عُمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال للنبىّ كَلِِ: إني نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة فأمره أن يفي 
و2040 , قالوا: فالليل ليس فيه صوم . واحتجوا باعتكاف الب علد في شهر 


(4 0 المغني 171/8 . | 

كيه المدونة ١/6؟؟.‏ الخرشي 10 

(05) مجمع الأخهر 7085/1١‏ . تبيين الحقائق ."448/١‏ : 

(09") حديث ابن عباس أن النبيّ كي قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه». 
رواه الدارقطني (1494/15). وقال المجد ابن تيمية رفعه أبو بكر السوسي. وغيره لا 
يرفعه. ورجح البيهقي وقفه وقال: تفرّدَ به عبد الله بن محمد الرملي. ورواه الحاكم في 
المستدرك مرفوعاً .)44/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه ولفقهاء أهل 
الكوفة في ضد هذا حديثان أذكرهماء وإن كان لا يقاومان هذا الخبر في عدالة الرواة. قال 
الذهبي : على شرط مسلمء وعارض هذا ما لا يصح وانظر التعليق المغني 149/17 . 

أما أثر ابن مسعود» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (47/8)» وانظر: التعليق المغني 

(0//اه). 

(04") متفق عليه. أخرجه البخاري (/5). ومسلم (1777/8) ولفظ البخاري أن عمر سأل > 


كلا اختلاف العلماء 


'رمضان(؟"©. وقالوا: لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا بصوم لم يكن لأحد أن 
يعتكف في رمضانء, لأن صوم رمضان لرمضان لا للاعتكاف. 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوهم0"'"©, 


وقال مالك: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع الذي يُصل فيه 
الجمعة١١”‏ , وكذلك قال الشافعى35) وأجور 15 وإسحاق وأبو ثور مثل 
قول سفيان في كل مسجد جاعة219©. 


باب آخر 


قال سفيان: الاعتكاف يشترط أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد 
الجحنازة2 3" , : 


قال مالك7١©:‏ لا يشترط في الاعتكاف شيئاً من عيادة المريض ولا 
تشييع الجنازة ولا غير ذلك. ولا أن يحدث فيه شيئاً سوى ما فعل النبيّ كله 


-- النيّ يلك قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف 
بنذرك . 

(9:*) عن عائشة: كان رسول الله كلةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. أخرجه 
البخاري (57/7). ومسلم (؟1/٠87).‏ وأبو داود (458/5). 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يكلٍِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أخرجه 

البخاري (7/؟5015). ومسلم (4870/95). 

.”577/17 البحر الرائق‎ )"”95١( 

.7017/7 الإشراف ١/؟١5. الخرشي‎ )”90١( 

10 الأم ؟/40. المجموع 608/5. 

.195 4198© مسائل عبد الله‎ .١77/7 المغني‎ )”١( 

(14") سئن الترمذي .١58/7‏ 

.١54/17 سئن الترمذي‎ )"١8( 

(17") سئن الترمذي .١18/7‏ مواهب الجليل :55/7 . المدونة .7784/١‏ 


باب الاعتكاف 7 


لا يخرج المعتكف إلا الحاجة الإنسان37»©, 


وقال أحمد نحو" من قول مالك. واحتج بحديث عمر في 
الاعتكاف بغير صوم . 


)"١0‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله كةِ إذا اعتكف يُدني إليّ رأسه. وكان لا يدخل البيت 
إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. أخرجه البخاري (*/57). ومسلم (١/144؟).‏ والترمذي 
9/ل/ا١؟١).‏ وابن ماجه (016/1). 

(18") مسائل عبد الله 1968. 195 . المغني 77/8 . 


باك احج 


قال سفيان: إذا أردت الحجّ والعمرةء فإن قرنتٌ فحسن.» وإن تمنعت 
فحسنء وإن أفردت فحسن(2711 كل ذلك قد فعل. 

قال أبو عبد الله: لم يختلف أهل العلم أن كل هذا جائز على ما قال 
سفيان . 


واختلفوا في الخيار: 


فروى أهل المدينة أن الي عد 7 الحج. فاختاروا ذلك منهم 
مالك”*"”© وغيره. وكان الشافعي<1"© يذهب هذا وأبو ؛ 92 


(19*) سنن الترمذي «/ 787 . 

٠" 0 0‏ . مختصر خليل ص .8١‏ 

(371”) مختصر المزني 67/7. حلية العلماء 718/8. المجموع ١18/1‏ . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يل فقال: من أراد منكم أن 

1 بحجٍ وعمرة فليفعل» ومن أراد أن عل بح فليُهل, ومن أراد أن عل بعمرةٍ 
فليهل. قالت: وأهل رسول الله يق بالحج. وأهل به نام معه. وأهل معه ناس بالعمرة 
والحج. وأهل ناس بعمرة. وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه. أخرجه البخاري 
)١74/5(‏ ومسلم (8107/5). 

(77*) وردت أحاديث صحيحة في إقران النبي ب منها ما روي أنس قال: سمعت رسول الله 
يي يُلبِي بالحج والعمرة جميعاً. يقول: لبيك عمرة وحبّة. أخرجه مسلم (400/5). وأبو - 


١4م ١‏ اختلاف العلماء 


فاختاروا القران 9" , 


واختار أهل مكة التمتع. وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل9"”© 
والحميدي. واحتجوا بقولر النبي يكهِ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسَقْ الحدي وجعلتها عُمرة"©. هذا آخر اختيار النبي كَل . 

وكان إسحاق يختار الإقران إذا كان معه سوق هدي . فإن لم يسق 
فالتمتع. يذهب إلى أن القران لا يكون إلا بسوق. 

وقال سائر من ذكرنا: الإقران بغير سوق جائز. وعلى القارن ما استيسر 
من لدي مثل ما على المتمتع . 


النبي كله خاصة. 0 الف ثابت إلى 
اليوم 2 "“ وأن له فسخ حجه إذا م يكن ساق هديا اتباعاً للاحاديث التي 


رويت عن النبي 55" . 


داود .)7١5/7(‏ والنسائي .)١6١©(‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنة رواه أحمد 
.)١189/١(‏ والبخاري .)١197/75(‏ وأبو داود .)7١5/17(‏ وابن ماجه (؟989/1). وعن 
الصَبَيّ بن معبد أخرجه أحمد 184/١(‏ رقم 4 شاكر)ء والنسائي .)١45/80(‏ وابن ماجه 
(988/9). وعن سراقة بن مالك رواه أحمد .)١928/85(‏ 

(7") البحر الرائق 87/7". مجمع الأغبر .7817/١‏ المبسوط 76/4. 

(375”) المغني 7737/7. كشاف القناع 597/17". مسائل عبد الله 3١١‏ . 

(70") رواه عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله أخرجه البخاري :2395/1 195). 
ومسلم 887/15 رقم .)١41١‏ وأبو داود (7/19١؟).‏ وابن ماجه ٠١7/١(‏ رقم 
ا 

وعائشة أخرجه البخاري -45/١(‏ 87) ومسلم (4174/17). وأبو داود .)5١١/19(‏ 

وأنس أخرجه البخاري (1797/7). وعل أخرجه النسائي .)١494/0(‏ 

(75*) كشاف القناع 5//7. مسائل عبد الله 3١‏ . 

(#3737) كما تقدم في ©#378. ومنها حديث عائشة أخرجه البخاري 1 ومسلم (؟'/هلا8). 
ومنها حديث حفصة خرجه البخاري .)١78/7(‏ ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهها - 


باب الحج م 


قال أبو الفضل: أظنه قال: ولم يثبت حديث بلال بن الحارث580© 


التي احتجت به أولتك الذي قال النبي ككلك: أَقْسِمَ الحج لنا خاصةً أم للناس ٠‏ 
عامة؟ فقال: بل لكم خاصة. وضعف حديث أبي ذرد*"”©. وقال: أما رواه 
مرقع. ومن مرقع؟. وقال: في فسخ الحج أحاديث ثبتت فلا يترك مثل هذا 
لذلك. ومن روى عنه من أصحاب الني ككل عن النيّ عليه السلام في 


أخرجه البخاري (؟75/١17-/1791)‏ وفيه وأمرّ أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوء وذلك لمن لم يكن معه بَدَنَة قلدها. ومنها حديث جابر. 
أخرجه مسلم .)881١/5(‏ وابن ماجه (491/75 رقم .)7448٠‏ ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري. أخرجه أحمد (/0). ومسلم (414/7 رقم 17417). ومنها حديث أسماء بنت أبي 
بكر. أخرجه مسلم 407/5 رقم 15). وابن ماجه (444/5). ومنها حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أخرجه البخاري .)١78/5(‏ والنسائي .)١548/8(‏ ومنها حديث 
أبي موسئ الأشعري. أخرجه مسلم (844/5). ومنها حديث عمران بن حصين. أخرجه 
مسلم (444/:9). وغير هؤلاء من الصحابة. وذكر الإمام أحمد أن الفسخ ورد عن أحد 
عشر صحابياً. وانظر: نيل الأوطار 01# 


(08*) عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: فسحٌ الحج لنا خاصة 


أو لمن بعدنا؟. قال: بل لكم خاصة. أخرجه أبو داود (9/5١؟).‏ والنسائي (174/8). 
وابن ماجه (448/15). قال الإمام أحمد: هو حديث لا يثبت ولا أقول به. والحارث بن 
بلال لا يعرف. ولو عرف فأين يقع من أحد عشر رجلل من الصحابة يرون الفسخ. ولا 
يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. وأبو موسئ الأشعري يفتى به في خلافة أبي 
بكر وشطر من خلافة عمر. انظر: نصب الراية .)٠١5/5(‏ وقال الحافظ ابن القيم: قال 
عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ فقال: لا 
أقول به وليس إسناده بالمعروف. ولم يروه إلا الدراوردي وحده. وقال عبد الحق: 
الصحيح في هذا قول أبي ذر غير مرفوع إلى الننبي كَكلِِ. وقال ابن القطان: فيه الحارث بن 
بلال عن أبيه بلال بن الحارث. والحارث بن بلال لا يعرف حاله. انظر: شرح ابن القيم 
على سئن أبي داود ©/48؟. والفتح الرباني مسائل عبد الله 7١4‏ . 


(19) عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة. أخرجه مسلم (؟/8817). 


وأبو داود .)75١94/5(‏ والنسائي .)18١/60(‏ وابن ماجه (444/7). قال الزيلعي :. وأما 
أببي ذر يدل عليه حديث ابن عبّاس. انظر: نصب الراية (؟/6١٠).‏ شرح. ابن القيم 
16 ,. 


اختلاف العلماء م5 


خم ْ ١‏ اخختلاف العلماء 


فسخ الحج. مرو ف ا اود ع2 واناءينك أن 
بين وابن..عباس97©. وأي موسئ الأشعري2"9". وأنس بن 
ماللك7"00 0 , وسهل بن 1770 وأبو سعيد الخدري29 . والبراء بن 
انييف ) وابن ينا وامفرة أو تيرة الجهني 747 . 

وقال أحمد في فسخ الحج إن شاء فعل. وإن شاء لم 00 إذا أهل 
بالحج لمر من مكة إن شاء جعلها عمرة» وإن أهل بالحج والكدة فاح 
أن يجعلها عمر ج41" 

ا قال سفيان في التمتع: إذا أراد أن يتمتع بدا بالعُمرة فقال: اللّهم إني 
أريد العمرة فتقبلها مني. فإذا كان يوم التروية 0 بالحج مع الناس . 


عازب 


(70) تقدم تخريجه . 

(81) عن عائشة” قالت: خرجنا 5 يل لا نرق إلا الحج؛ فل) قدمنا تطوفنا بالبيت ا 
الدي” ةلم يكن ساق اهدي أن نمل؛ ؛ فحلّ من لم يكن ساق الهديء ونساؤه لم يسقن. 
فأحللن. أخرجه البخاري (174/7). ومسلم (9478/7). والنسائي .)١078/0(‏ وقد 
تقدم في 7371 

(889) تقدم في 7117 

(0") تقدم في 33737 . 

(84") تقدم في /117". 

(ه*") تقدم في 376". 

(م”) رواه الطبراني في الكبير:(7/7١1‏ رقم 0317). عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
أبيه» عن أب إسحاق.. عن سعيد بن ذي حدان. قال الهيثئمي: ورتناك موثقون.. مجمع 
الزوائد (7374/7). 

(3070”) تقدم في 3377 1 

(معم) أخرجه أحمد كا في الفتح الرباني (91/17). وابن ماجه (4947/1). وأبو يع في مسنده ق 
/او. قال ا هيثمي : رجاله رجال الصحيح . جمد الزوائد(7377*/7). ا 

(09) أخرجه مسلم 401/0). وأخد كا في الفتتح الرباني .)٠١١/١7(‏ وأبو داود 05 

(40) أخرجه مسلم .)1٠١74/7(‏ وأبو داود (79//5١؟‏ زقم .)1801١‏ والنسائي .)١94/8(‏ عن 
سَبْرَة الجهني . ! 

.1//57 المحلى 949/17. كشاف القناع‎ . 7١# مسائل عبد الله‎ )”41١( 


باب الحج إواا 


قال أبو عبدالله : إذا أراد أن يحرم بالحج من مكة. فيطوف طوافاً فيودع 
به البيت: ثم نيصل : الركعتين خخلف المقامء ثم يحرم اباجع ال دير ماده 
ويمضي إلى منى فإذا رجع طاف طوافاً واخيداً هم يا ويطوف بين الفا 
والمروة. قال ذلك ال حميدي . 


وقال أحمد: يطوف طوافين. طوافاً لحجه. وطوافاً لزيارته» وإن طاف 
بين الصفا والمروة فهو أجود. وإن لم يطف بين الصفا والمروة فلا بأس49"©. 

قال أبو عبد الله: وأحبُ إل إذا رجع أن يطوف طوافين» طوافاً لحجة 
وطوافاً لزيارته . . على ما قال أحمد. لأنّ في حديث الزبير عن عروة اع عائشة 
قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لوك ل 
طافوا ‏ طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى. لحجهم9*؟©. وليس عليهم أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة إلا في حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: قدمنا مع 
رسول الله يك مُهلين بالحج, فلما قدمنا طفنا بالبيت ثم الصفا والمروة» فأمرنا 
. النيّ عليه السلام أن نحل فأحللناء فلم) كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا 

الطواف الأول بين الصَفا والمروة؛؟©2. وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن 

جبير وعطاء ومجاهد ليس عليه إذا رجع من منى أن يظوف بين الصفا والمروة. 

قال سفيان: لا بأس أن يحرم قبل الميقات490©. 


قال الشافعي : لا بأس أن يحرم قبل الميقات من منزله بعمرة» فإن كان 
في أشهر الحج فلا بأس أن يبل بالحج(*2©. وقد أحرم ابن عباس في شتاء 


(51”") مسائل عبد الله 50١‏ . المغني 459/7 . 
(4") متفق عليه. أخرجه البخاري .)١97/:5(‏ ومسلم 410٠/1:9(‏ رقم .)١١١‏ 
(44") أخرجه مسلم 281١/5(‏ رقم .)١5‏ (887 رقم .)١49‏ وأبو داود (:/5146). والترمذي 
(8/9؟).. والنسائي (855/8؟). وابن ماجه (79/5). 
(146”") وهو قول أبي حنيفة. حلية العلاء #/5707. المغني. +/2200. مجمم الأغبر ١//41؟.‏ 
البحر الزائق ؟ /86". 
(<غ”) الأم ١18/5‏ . المجموع 1910/1 -501؟. 


1م اختلاف العلماء 


اشديد 2459© , يروى ذلك عن الحسن عن أي حمزة القرشي عن ابن عباس . 
وأحرم ابن عمر بعمرة من بيت المقدس(44*" , رواه أيوب وعبيد ألله . وأحرم 
معاذ بن جبل وكعب من بيت المقدس بعمرة9 4" , وروى ابن جريج قال: 
أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمّار يقول: أقبلت مع 
معاذ بن جبل وكعب من بين المقدس في أناس مُهِلّين بعمرة؛ 006 . وأحرم أبو 
سعيد وأبو مسعود من السليحين 2017 , 

قال أبو عبد الله : لا بأس إذا كان يعرف من نفسه قوة. 

وقال إسحاق: كان - وعلقمة لون من أهاليهما من الكوفة . 
ا لدي فذكر ذلك 2 ا ينكر عليه 09 , 

وقال أصحاب الرأي : إذا أحصر الرجل بعث بهدي . وواعد المبعوث 


(57") المحل /اهلا. 
(58”) المحلى 0/1. وقال ابن حزم. وصمٌ عن ابن عمر أنه أحرمّ من بيت المقدس. 
(59؟*) المحلى /ارهلا. 
(60") المحلى /7اهلا. 
)”6١(‏ المحلى /0/1/,. والسليحين مكان بين الكوفة والقادسية. 
(61”) عن أب وائل قال: قال الصَّبِي بن معيد كنتٌ رجلا نصرانياً فأسلمت فأتيت رجلل من 
رد هُزّيم بن ثرملة فقلت له: يا هناه إني حريص عل الجهاد. وإني وجدت 
جح والعمرة 'مكتوبين عل فكيف لي بأن أجمعها وأذبح ما استيسر من الحدي, فأهللت بها 
معاء فلا أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوخان وأنا أهل بها جميعاً ثم 
قال: حتى أتيت عُمر بن الخطاب» فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة ‏ نبيك كَل . 
رواه أبو داود (5/5١؟).‏ والنسائي .)١55/0(‏ وابن ماجه (489/75). 
قال الدارقطني في العلل: وحديث الصبي بن معبد حديث صحيح. انظر: نصب الراية. 
.٠/*‏ والعذيب تصغير عذب اسم ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة. انظر: عون 
المعبود 771/28 . 


باب الحج_ . علد 


معه م يذبحه فيه. فإذا كان ذلك اليو خلقٌ وقصّرٌ ل ورجعء ا 
كان مهلا بالحج قضاء حجة وعمرة. لأنّ إحرامه بالحج صارٌ عمرة. وإن كان 
قارناً قضى حجة وعمرتين» وإن كان مهال بعمرة» قضى عمرته سواء عندهم 
المحصر بالعدو والمرض”05” , 


وقال أهل المدينة: إذا اضر الرجل بعدوٍ نحّر أو ذبح حين يحبس 
وحلقٌ أو قصرّى وحَل من إحرامه ا ا ١‏ 
0 هذا إذا لم يشترط. وإذا أحصر بمرض 
فليس له أن يحل ولكن يث ينبت على إحرامه. وإن احتاج دواء تداوى به إلى أن 
را من مرضهء فإذا بر مضى إلى البيت فطاف به وسعئ في الصفا والمروة 
ول في حج كان أو عمرة(9 9 , وهو قول الشافعي "© . وذهبوا إلى قصة 
الحديبية في حصر العدو أنَّ النبيّ كك نحرّ الهدي في مكانه الذي اه 
وحلٌ ورجع9©. وني الحصر بالمرض إلى ما يروئ عن أصحاب النيٍ كل 
عن ابن عباس وابن عُمر وابن ن الزبير. أنهم قالوا في المحصر بالمرض نحواً من 
ذلك 0079 , 


(9ه”) المحلى .7١5/17/‏ مجمع الأخبر "06/١‏ -017". تبيين الحقائق 8/7لاء 784. 

(84”) المدونة 189/7. الخرشي 7 /88". 

(هه”) الأم 7 المجموع 78/8 إلى 747 . المغني 8/1/7 - 1/4 

(785) عن ابن عمر. أخرجه البخاري .)١7 - ٠١/*(‏ وعن ابن عباس. أخرجه البخاري 
.)١1١-1١/9(‏ وأحمد ىا في الفتح الرباني (58/11). وأبو داود (20775/5. 7 
وعن المسور ومروان. أخرجه البخاري (707/7) (/0887)./ وأحمد كما في الفتح 
الرباني .)55/1١(‏ وأبو داود .)١785(‏ والبيهقي .)5١5-75١9/0(‏ 

(80”) قال الحافظ: صح ذلك عن ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق» عن معمر. وأخرجه 
الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبية عن أبْنَ عباس قال: لا حضر إلا 
من حبسه عدو فيحل بعمرة. وليس عليه حج ولا عمرة. وروى مالك عن أيوب عن 
رجل من أهل البصرة قال حرجت إلى مكة حت إذا كنت بالطريق كُسرت فخذي فأرسلت إلى 

مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس. فلم يرخص لي أحد في أن أحل. وروى 

ذلك عن عبد الله بن الزبير. انظر فتح الباري 5/* بلأث ع المتن /#1/ى/»ى. وأخرج أبو داود 
عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال 0 رسول الله 6 : من كبرَ أد - 


كم اختلاف العلماء 


قال أبو عبد الله : لا بأس بالاشتراط . 1 
وقال أحمد وإسحاق(8*©: لا بأس به يشترط فلة شرط على ما روي 
عن الى 5إوةة وعن غير واحد من أصحابه . 
. وقال سفيان في القارن يطوف طوافاً لعمرته وطوافاً لحجه. وكذلك قال 
أصحاب ال 


وقال الشافعى وأحمد وإسحاق والحميدي: يجزء القارن طوافاً واحداً 


ع عرج فقد حَل. وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك 
فقالا: صدق. سنن أبي داود (778/5). وأخرجه الترمذي (97//7). والنسائي 
.)١94/(‏ وأحجد ("#/0١هع).‏ وابن ماجه .)١٠١78/1(‏ والدارقطني (/7707). والحاكم 
(487/1). من طرق عن الحبجاج الصوّاف عن يحبئ عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو 
وقد ذكره. والبيهقي. في الكبرئ (770/6) وساق طرفة. قال ابن القيم: وإن صحٌ 
حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته. فقد روينا عن 
ابن عيّاس ثابتا عنه أنه قال: لا حصر إل حصر عدو حاشية ابن القيم على السئن. مع 
عون المعبود ."31١85/©‏ 

وروى مالك في الموطأ .)751/1١(‏ والشافعي عنه (9/577) عن ابن شهاب عن سالم عن 
أبيه قال: من حبس دون البيت بالمرض» فإنه لا يحل حتى. يطوف بالبيت ويسعى :بين 
الصفا والمروة. . وانظر سنن البيهقي (19/8١؟).‏ وأخرج مالك )581/1١(‏ والشافعي: 
اهف والبيهقي (ه/770) من طريق مالك .عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار أن ابن عُمرَ. ومروان وابن الزبير أفتوا ؛بن حرّابة المخزومي وأنه ضرع يبعض طريق 
مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منهء ويقتدي»ء فإذا 8 اعتمرٌ فحل من إحرامه وكان 

ٍ عليه أن يحج عاماً قابلا ويهبدي. 

مهم المغني لي كشاف القباع 7 سنن الترمذي ناكقة 
(64*) عن عائشة قالت: دخل رسول الله كه على ضبّاعة بنت الزبِير فقال لها: لعلك أردت 
الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وَجعة. فقال لما: حجي واشترطي وقولي: اللّهم خَلٍ 
حيث حسبتني. أخرجه البخاري 4/7). ومسلم (851/5). (878/9)- وأحمد 
(154/5). والنسائي (531/7). وأبو داود (7017/7). والترمذي (77/8/7)._ وأخرجه 
النسائي وابن ماجه عن ابن عباس. انظر: المح 117/7 . تلخيص الحبير 1 /788. 
) 5" المغني 2554/7 مجمع الأخبر ١/7419اء‏ 588 . تبيين الحقائق 47/7 . 


بات الى ش ش ش لالم 


والعمرة فإغا طافوا طوافاً واحداً. ويروئ ذلك عن جابر عن النبيّ ك5" . 
وروى عن ابن عمر طوافا واحدا(؟"©. وعن جابر وابن عباس9"©. وعن 
عل طوافين2””7”0 , ٠‏ 


لحجه وعمرته97©. وذهبوا إلى حديث عائشة5©. فأما الذين جمعوا الحج . 


قال سفيان: من كان دون الميقات فلا يدخل مكة بغير إحرام في| 


.81/7 مختصر المزني‎ )”51١( 

(59”) أخرجه البخاري (؟97/1١).‏ ومسلم 417١/5(‏ رقم .)١‏ وأبو داود-(48/7؟). وأحمد 
كها في الفتح الرباني (91/5). وانظر فتح الباري 494/9 .. ونصب الراية 87/7 .١١‏ 

(5”) أتخرجه مسلم (8417/75 رقم 6. والترمذي (787/8). والنسائي (75/7؟7). وأبو 
داود (7540/75). وابن ماجه (440/79). والدارقطني (؟98/9؟). والبيهقي .)1١5/80(‏ 

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عمرء أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وعن ابن 

عباس. أخرجه ابن ماجه. انظر: تحفة الأجوذي ١18/4‏ . ش ش 

(54”) أخرجة البخاري (2141/17 .)5١4‏ والترمذي (784/8). وأحمد كا في الفتح .الربانٍ 
(19/ؤه). والنسائي (8/8؟5). وابن ماجه (440/7). والدارقطني (9/!ا0"' - 
0١‏ وانظر قتح الباري 494/7 . وتحفة الأجوذي 194/84. 

(6”) حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني (758/7). قال في التنقيح: إسناده صحيح. (ق 
14. وعن جابر أخرجه ابن ماجه (440/7 رقم 8917#؟). والطبراني في المعجم الكبير 
.)06/1١(‏ وانظر: فتح الباري 7١/؟51.‏ ونصب الراية .١١9/7‏ 

(57") رواه الدارقطني .)7١/5(‏ والبيهقي (ه/8١٠).‏ قال البيهقي: وقد روي بأسانيد ضعاف 
عن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً. ومدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي 
داود وعيسئ أبن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن. وكلهم ضعيف لا يحتج. بشيء مما رووه. 
وقال البيهقي في الخلافيات: والحسن بن عمارة تمن أجمع أهل النقل على ترك حديثه لكثرة 
المناكير في روايته. مختصر الخلافياه ق ١7١5‏ وعيسئ بن عبد الله وهو مثروك. الحديث. 
وانظر: المحلى 75/1 - /1171. وأخرج النسائي في الكبرى في مسند عل رضي الله عنه 
عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري. عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي 
وقد جمع. بين "احج والعمرة» فطاف لا طوافين» وسعئ ها سَعبينء وحدثني أن عليًا فعل 
ذلك وقد حدثه أن رسول الله كك فعل ذلك. قال ابن عبد المادي :. وحماد هذا ضعفه 
الأزدي وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال بعض الحفاظ: هو مجهول. وهذا الحديئه لا 
يصح. تنقيح التحقيق (ق .754 ب). وذكر الزيلعي عن البخاري قال:. لا يصح. وقال 
ابن المنذر: .لا يثبت عن عل خلاف قول أبن عمر. انظر: نصب الراية /1/ ١١١١-1١١١‏ , 
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سمعنا . وكذلك قول أصحاب لرأي ل ليس لأحد أن يدخحل مكة إلا بالإحرام 
أراد الحج والعمرة أو م يرد وانخدذا مغب| 73 , وكذلك قال و 


وأجر(ت"” , 
وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس بأن يدخل بغير إحرامء إذا لم يرد 
حا ول عمرَة( فهدا 


قال سفيان: العمرة واجبة فيا نا("”». وكذلك قال الغنافعر 28000 


وأجير 270/7 وإسحاق72” , روي ذلك عن ابن عباس وابن عُمْر وزيد بن 
ثابت نيفد 


وقال مالك: العمرة سّنّةَ ولا أحبٌ تركها(”©. وكذلك قال أصحاب 
الرأي 0277 يروى ذلك عن ابن مسعود بإسناد منقطع أنه قال: العمرة 
تو 200 , 

قال سفيان: إذا رجع المتمتع إلى أهله. ثم بدا لهُ الحج من عامه. 
ليس عليه دم» ولأنه ليس ب بتمتع إلا من أقام حتى يحج. 

وقال عطاء: إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليس 


(57”) المغني 7137/7. مجمع الأخبر .٠7*/١‏ تبيين الحقائق 7//. حلية العلماء 1984/7. 
رمحم الأم 17١/1‏ المجموع 7١5/107‏ . 

(59”) مسائل المروزي ق 44. الإقناع .747//١‏ كشاف القناع ؟8537/7. 

(0”) المدونة 177/1. “اال مختصر خليل .4١‏ الخرشي 4/17 :ل 806. 

الففة الترج الكبير .١٠/8‏ حلية العلياء 1947/7 . المغني 37/7/7. 

(7/6”*) مختصر المزني 5/7/7 ٠‏ الملجموع 7/,. سنن الترمذني 771١/7‏ . 7 
(“/”) الشرح الكبير 1١/8‏ . المغني /107/7. شرح منتهى الإرادات 497/١‏ : تر 
(9/5) المغني “8/ 71/8 . 

(6/”) المغني 77/7/78 . 

(5/”) الإشراف 77/١‏ . الخرشي 580/75. 

(لالا") فتح القدير 1 /57:”. 

(8/”) لم أقف على أثر ابن مسعود. وانظر الآثار وتخريجها في المح وحاشيته 75/17 78. 


باب الى ْ 04 


بمتمتع "2 , وكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل(”*©2. ويروى عن ابن 
عباس من حديث يزيد الفقير أنه قال لقوم من أهل البصرة: اعتمروا في 
أشهر الحج ثم خرجوا إلى المدينة ثم رجعوا إلى مكة من قبل أن يرجعوا إلى 
البصرة. وقال لهم ابن عباس: أنتم متمتعون . 

قال سفيان في الفدية إذا كان به أذىء فإذا خلقٌ أطعم ستة مساكين 


لديف 


لكل يوم نصف صاع من برء وإن كان تمراً أو شعيراً أو زبيباً فصاع 
وقال في حديث كعب بن مُجرة أن النبيّ ل أمره أن يُطعم ثلاثة آصع من 
ل ا وكذلك قال الشافعي : يطعم مُدّين من تمرء أو ما 
كان قوته مُدّينَء.وفي سائر الكفارات مُذَّاْ مُدَا5*". إلا أن النبيّ كك أمرّ 
كعباً بذلك, وأمر سَلَّمة بن صَخْر في الظهار مَُذَاْ مدا من_التجر*©: 


قال سفيان :2*0 مْنْ وقف بليل بعرفات قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك 
الحج. ومن لم يقف بجمع أهرق دماً. وهو قول أضحاب الرأي ومالك 


(909”) المغني 601/8. 

(40”) المغني 601/7. 

(81”) حلية العلماء 5517/7 . المغني 30/4/17 . 

(87”) عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي. فحملت إلى رسول الله ولك والقمل 
يتناثر على وجهي . فقال: كنت أرى أن الجهد قد بلع منك ما أرى أتبد شاة؟ قلت: لا 
فنزلت الآية 8 ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك ». قال: هو صوم ثلاثة أيامء أو إطعام 

ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين. متفق عليه. أخرجه البخاري (؟:/"1). 

ومسلم (8590/7). ومالك في الموطأ .)184/١(‏ وأحمد (1479/4). وأبو داود 
(785/9). والترمذي (#/588). والنسائي .)١46/0(‏ وابن ماجه .)٠١78/15(‏ وفي 
رواية لأحمد ومسلم وأهل السنن: أن بي على رسول الله كل زمن الحديبية فقال: كأن 
هوام رأسك تؤذيك؟ قلت: أجل. قال: فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام» وتصدق 
بثلائة أصع من تمر بين ستة مساكين. أحمد (41/54؟7). مسلم (851/1 رقم 84). 

(*8”") حلية العلياء 7417/7 . 

(85”) حديث سلمة بن صخر تقدم . 

(86”) سنن الترمذي 78/7 . المغني والشرح الكبير 451/9 . 
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والشافعي وأحمد50*©. وذهبوا إلى حديث عبد الرخمن بن يُعَمَر**”©. وإلى ما 
يروى عن أصحاب النبي كه 

قال ود الله : إذا ا يدرك الجمع فقد فاته الحج وإن وقف بعرفة. 
واحتج بحديث غروة بن مُضَرّس 2440 , وقال: يروف هذا عن إبراهيم 


والشعبي والحسن . 


(85”) سنن الترمذي */78. المغني #/8#. الشرح الكبير 048/7 المجموع .٠١/48‏ 
كشاف القناع 4454/7 . المبسوط 08/4. تبيين الحقائق 14/7. المدون ١9/9‏ 178. 
(8370") أخرجه أبو داود (766/7 رقم .)1١444‏ والترمذي ‏ (7/7؟) وقال: حديث حسن 
صحيح . والنسائي (554/6). وابن ماجه .)٠٠١7/15(‏ والدارمي (09/5). والدارقطني 
.)١550/5(‏ وابن حبان كا في موارد الظمآن ص ١44‏ رقم ١١١9‏ . والحاكم .)454/1١(‏ 
والبيهقي .)1١5/8(‏ عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناساً من أهلٍ نجد 
أتوا رسول الله كل وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر منادياً (الحج عرفة)» من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى» فمن تعجل في يومين فلا ألم عليه وأردف رجلا 
يناديٍ مهن. 
وبوب له البخاري في صحيحه: .قوله الحج عرفة. أي الج ا من أدرك يوم 
عرفة. وليلة جمع أي ليلة المبيت بالمزدلفة. وقال .الترمذي : .قال ابن أب عمر: قال سفيان 
بن عييئة: أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال السيوطي: يعني أجود خديث رواه من 
حديث أهل الكوفةء وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس والاختلاف. وهذا 
الحديث سالم من ذلك. فإن الثوري سمعه من بكير. وسمعه بكير من .عبد الرحمن. 
وسمعه عبد الرحمن من النبي كد ولم يختلف رواته في إسناده وقام الإجماع على العمل به. 
وانظر: تلخيص احير فإنيل الأوطار ه//7١.‏ والفتح الرباني .١7١/١151‏ 
(88) عن عروة بن ري قال: أتيت رسول الله كه بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. 
يا رسول الله إني جه جئت من جبل طبىء, أكللتٌ راحتي وأتعبت نفسي » 0 
بحن إلا رفت جلي فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله : من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندقع. قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو بارا فقد تم حَبْه وقضئ تغثه. 
أخرجه أحمد .)١5/5(‏ وأبو داود (555/:5). والترمذي (/7588). والنسائي 
(55/4). وابن ماجه (؟/5١٠٠‏ رقم .)390١“5‏ والدارقطني (8/15؟. .)54٠‏ وابن 
حبان كيا في موارد الظمان (ص 44" رقم .)٠١٠١‏ والبيهقي .)١١5/0(‏ والحاكم 
(45"/1). وقال الحاكم: هذا حديث عل شرط كافة أئمة الحديث. وقال الذهبي: 
(صلاتنا هذه) يعني صلاة الفجر. 


باب اللي 0 : ااه 
وقال أبو عبد الله : العلياء عامّة عل القول الآأول. 


باب 


قال سفيان(**©: وإذا أصاب الصّيد الرجل الحلال. فإنا نكرة أن 
يأكلّ منه المحم وقد كان بعضهم يرخص في ذلك.- وأحبٌ إلينا أن لا 
يكل 0 ش 

وقال أصحاب. الرأي : لا بأس بذلك للمحرم صيد لأجله أم اطسلضدة 

قال مالك: إذا كان ضَاده الحلال من أجل المحرمء لم يأكله 
المحرهم912 , وكذلك قال الشافعي5*©. واحتج بحديث جابر عن النبي . 
كله : كلوا لحم الصّيبد وأنتم خرمء ما لم تصيدوه أو يُقتاد لكم59"". 


(84”) المغني 7340/7 . 

- (980) مجمع الأخبر ."٠٠/1١‏ تبيين الحقائق 548/75 . المغني 784/9 . 

)”941١(‏ المدونة 145/1. الخرشي 1/7ا". 

٠ . 384/7 المغني‎ )"97( 

(#و”) أخرجه أبو داود (77/7 رقم .)١18681١‏ والترمذي 3١/8‏ ). والنسائي . ©/1817). 
وأمد كيا في الفتح الرباني (141/11). والشافعي كما في بدائع المنن (16/9). وابن 
حزيمة .)١480/4(‏ وابن حبان كا في موارد الظمان ص “74 رقم . والبيهقي 
(ه/40١).‏ والحاكم .)467/١(‏ وقال الحاكم: على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. عن 
تَمرو بن عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر. وفي رواية للحاكم. ولحم 

- صيد البر لكم حلال وأنتم حرمء مالم تصيدوه أو يصدلكم. .قال الحافظ: وعمرو مختلف 
فيه» وإن كان من رجال الصحيحين” ومولاهء قال الترمذي: “لا يعرف له. سماع عن 
جابر. وسمعت عبد الله بن الرحمن (بن أبي حاتم) يقول: لا نعرف له سماعاً من أحد 
من الصحابة. وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن عَمرو عن رجل. من الأنصار عن 
جابر. قال الشافعي : إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان 
بن. بلال يعني أنهما قالا فيه عن المطلب. قال. الشافعي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا 
الباب. انظر تلخيص الحبير 775/19 . قلت: المطلب بن حنطب قال فيه الحافظ: صدوق 
كثير التدليس والإرسال ويشبه أن يكون أدرك جابر كيا قال ابن أبي حاتم في الجرح ْ 
والتعديل. 4/وه". فالحديث حسن. وانظر: ممهذيب التهذيب .١78/٠١‏ وتقريب 
التهذيب ؟604/7؟. ا ه/".. والفتح الرباني ١١1/١41؟.‏ 
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وعن عثمان قوله39”©. 
ومن ذهت إلى أنه ا ذهب إلى حديث الصعب بن جثامة.» حيث 
رده علبه(6 75 , ْ 


وأهل الرأي ذهبوا إلى حديث أي قتادة وأنه صَادٌ حمار وحشي وهو 
حلال فأكل منه أصحاب النبي يِه وهم مخُرمون . 0 ثم ذكروا ذلك للنبي كلد 


2 م سه م 


فصوت فعلهم9"©. 


(7944) أخرجه مالك .)761/١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر.ء عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة 
قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج وهو تحرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة 
أرجوان. ثم أتي بلحم صيد. فقال لأصحابه: كلوا فقالوا. أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني 
لسبت ع إنما صيد من أجلي. وأخرجه الشافعي من طريق مالك. بدائع المنن 
.)15١/5(‏ وروئ أحمد في المسند (7/رقم 4#لاء 84لاء 414 شاكر)ء وأبو 7 كا في 
المقصد الأعلى ورقة 417 ب والبزار كما في كشف الأستار (17//5 رقم .)٠١٠١‏ عن علي بن 
زيد ثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال: كان أبي الحارث على أمر من أمر مكة 
زمن عثمان. فأقبل عثمان إلى مكة. فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزل 
بقديدء فاصطاد أهل الماء حجل فطبخناه بماء وملح. فجعلناه عراقاً للثريدء فقدمناه إلى 
عثمان وأصحابه فأمسكوا. فقال: صيد لم أصطده. ولم نأمر بصيده. اصطاده قوم حل 
فاطعموناه فيا بأس. في قصة طويلة. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان. قال الميثمي : 
وفيه علي بن زيداء وفيه كلام كثيرهء وقد وثق. 5 الزوائد 97/7؟77. وانظر: سنن 
البيهقي .)١194/0(‏ وميزان الاعتدال 0177/9 و تقريب التهذيب (7//ا”7). 

زفاخضة عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: 7 في 00 الله كك وأنا بالأبواء أو بودان» 
فأهديت له من لحم حمار وحشي . وهو محرم فردّه عل فلما رأى في وجهي الكراهة. قال: 
إنه ليس بنا رد عليك إلا أنا خُرم. أخرجه مالك (١1//ا76).‏ وأجد (6/لاا. 2*8 
.)/١‏ والبخاري .)1١/5(‏ ومسلم (660/7). والترمذي (#/3505). والنسائي 
(584/6). وابن ماجه .)1١/5(‏ والبيهقي (ه/199). 

(97”") عن أبي قتادة أن رسول الله يك خرج حاجا فخرجوا معه. فانصرف منهم فيهم أبو قتادة 
فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فليا انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة 1 يحرم » 
فبينا هم يسيرون إذ رأوا خمر وحشي» فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً فنزلواء 
فأكلوا من لحمها فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحم الأتان» 
فلما أتوا رسول الله كل قالوا: يا رسول الله إنا كُنا حرمناء وقد كان أبو قتادة لم 3 
فرأينا حمر وحشى فحملٌ عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلناء فأكلنا من لحمها ثم قلنا 


باب 


قال سفيان: ومن لم يجد نعلين فَليلبَس فين وليقطعهم) أسفل 
الكعبين75”0 , 

وقال أكثر أصحاب الرأي: إن لَبِسَ الخفين فقطعهه) أو لم يقطعهه| 
فعليه دم» وكذلك إن لبس السراويل وهو لا يجد إلا إزاراً فعليه ده54©. 


وقال أحمد: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهم(؟"". 
واحتج بحديث ابن عبّاس(""4), وهكذا قول عطاء نيا لأنّ قطعه فسّاد. 


أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقىّ من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وني رواية: فأدركنا 
رسول الله كَل فساألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم فناولته العضد 
فأكلها حتى نفدها وهو محرم. أخرجه البخاري 21١4/7(‏ 216 15). ومسلم (861/7). 
وأحمد (ه/07”*. .)”*60١‏ والترمذي .)7١4/*(‏ وأبو داود (77/7). والنسائي 
وإزعالك ©056). وابن ماجه .)٠١١**/7(‏ والبيهقي .)١84/85(‏ وانظر: تلخيص الحبير 
يفف 

(97”) المغني */ “37/7 . وهو قول الشافعي رحمه الله كيا في الأم . 

(94") المغني 777/7. مجمع الأنبر .359/1١‏ تبيين الحقائق 7 /لاو. 

(49”) المغني *//77. كشاف القناع 84/7". وني رواية عن أحمد. يقطعههم| قال الموفق وغيره: 
والأولى قطعهما عمال بالحديث الصحيح . .وانظر خلية العلماء 4 

)4٠٠(‏ عن ابن قباس مبمعت النبي يكل يخطب بعرفات. من م يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن 
0 يجد نعلين فليلبس حفين. أخرجه البخاري .)١87/0‏ ومسلم ‏ /8"8). وأبو داود 
556/9). والترمذي (2.1940/7 رقم 884). والنسائي .)١7*/80(‏ وأحمد ("/ رقم 
4 ششاكر). (4 رقم 2765151 «048؟7). وابن ماجه (47///7). قال أبو داود: هذا 
حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيدء والذي تفرد به منه ذكر 
السراويل» ولم يذكر القطع في الخف. ووقع في رواية النسائي زيادة: وإذا لم يجد النعلين 
فليلبسن الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. النسائي (6/ه"١)‏ أخبرنا اسماعيل بن 
مسعود. قال: ثنا يزيد بن بن ذريع» قال أنبانا أيوب عن عمروء عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس. وهي زيادة شاذة تفرد بها اسماعيل بن مسعود الجحدريء ولم يذكرها صالح بن 
حاتم بن وردان وهو ثقة فقال نا يزيد بن زريع.فلم يذكر الزيادة 22 الطبراني في الكبير 
(17/لا/ا١‏ رقم |ه .١‏ وكذلك تابع يزيد بن زريع إسماعيل بن عُليّة. وم يذكر هذه - 
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أسفل الكعبين؟ قال: لم يبلغني. لساك 
وقال الشافعي والحميدي بحديث ابن عُمر: إذا لم يجد النعلين لبس 
الخفين» وليقطعهم| حتى يكونا أسفل من الكعبين7''؟). ظ 


وزاد شيئا في الحديث لم يذكره ابن عباس . 


قال سفيان: وإن لبس رجل ثوباً ناسياء فليس عليه كقَارّة إذا كان قد 
لبسه ناسياًء وإذا حلقٌ ناسياً أو :متحيدا :فغليه: الكفازةء.. وإذا: نطبب إناضيا 
فعليه كفّارة جاهلاً كان أو متعمدً9'؟). ش 


وقال أضحات الراي:. في هن كله ته :الكنازة تسيا فعله أو 


5 رم 4), 


وقال الشافعي9 "*) وأحهد وإسحاق(*٠1)‏ والحميدي : إن أبس أو تَطيْبَ 


-- الزيادة وأخرجها النسائي أيضاً (ه/*17). وأحمند. وانظر: سئن. البيهقي (90/8). 
وحاشيتها لابن التركماني» ونيل الأوطار .59/٠©‏ : 

"  يدمرتلاو‎ .)770/7( أخرجه البخاري (244/4ك 147). ومسلم (874/5). وأبو داود‎ )40١( 
رقم 47#). والنسائي (ه/1"لء 187). وابن ماجه (9171//75). ومالك‎ ١94/5 
15755 .5٠6١0"/9( وأحمد (8/رقم مزق الأوف 5دوه شاكر.‎ .)ةالال/١(‎ 
شاكر. .والدارقطني (774/9). والبيهقي (45/0). قال شمس الحق في تعليقه على سئن‎ 
الدارقطني عند ذكره لحديث ابن عبّاس» قال: قال عمرو:. انظروا أبهما كان قبل حديث.‎ 
ابن عُمر أو حديث ابن عبّاس. قال ابن تيمية: خديث ابن عبامن. بظاهره ناسخ لحديث‎ 
ابن عمر بقطع الخفين. لأنه قال بغرفات في وقت الحاجة. وحديث ابن عمر كان بالمدينة‎ 
كا سبق في رواية أحمد والدارقطي . انظر: التعليق المغني ا المغني 3777/7 فتح‎ 
0 الباري 401/7 و4//اه. ش‎ 

(405) الشرح الكبير 7414/1. 

(107) مجمع الأخبر :.5817/١‏ 

0 .١1"1/15 الام‎ )4١5( 

ِ ٠.146 "44/7 الشرح الكبير‎ )4٠0( 


باب الحج 46 


ناسياً فلا شيء عليه وإن فعل ذلك عمداً فعليه الكفارة» :وإن حَلقَ ناسياً أو 
عمدا فعليه الكفارة. 

وقال: انو كوو هذا كلفخلا كنار عليه إذا#قغلة باتني : وعليه في العمد 
الكفارة . 


باب 
وقال سفيان: إذا مات المحرمء بَلغنا أن عائشة وابن عُمر كانا يقولان: 
يصنع به ى| 0 بالحلال يُكفن 0 بكرء وجهه 0 


عن رجل وهو 0 فقال: للا ا ولا تقر بوه و49 “4ك وقول النبيّ 
كل أحبٌ إلينا أن يفعل. وكذلك قال الشافعي(48). 


(505) أثر ابن عمر صحيح. أخرجه مالك .)7540/١(‏ عن نافع أن عبد الله بن تمر كَفْن ابنه 
واقد بن عبد الله. ومات بالجحفة محرماً. وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. 
وأجاب الدهلوي. عن أثر ابن عمر أنه يحتمل أنه م يبلغه الحديث. ويحتمل أن يكون بلغه 
ومحله على الأولوية وجواز التخمير. . ولعل هذا هو الذي لا يتجاوز الحق عنه.. انظر: . 
التعليق. الممجد ص ”؟. ونقل شمس الحق عن الحافظ في الفتح قال أبوالحسن بن 
القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: فإن المحرم كما جاء أن الشهيد 
يبعث وجرحه يثعب دماًء وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلّة في الأمر المذكور كونه كان 
في النسك وهي عامّة في كل محرم. والأصل أن. كل ما ثبت لواحد في زمن النبيّ 6 ثبت 
لغيره حتى يتضح التخصيص. انظر: تحفة الأحوذي 74/4. سنن الترمذي 785/17. 

وأما أثر عائشة فأشار إليه ابن حَرْم قال: قال بعضهم: قد صمح عن عائشة أم المؤمنين 
وابن عمر تحنيط المحرم إذا.مات وتطيببه وتخمير رأسه . امحل هو/ذله ١‏ . 

)4١1(‏ عن ابن عباس" قال: ..وقصت برجل محر ناقته فقتلته» في به رسول الله وله فقال: 
أغسلرة ه وكفنوه ولا تَعْطُوا رأسه. و تقربوه طيباً فإنه يبِحَتْ بهل. أخرجه البخاري 
(95/5). (177/9). ومسلم (8510/7). وأو داوة 8/9 ؟؟). والترمذي (585/7). 
والنشائي ...)١95/8(‏ وابن ماجه .)٠١0/5(‏ وأحمد (”7/ رقم 2.186٠‏ 1915): (4 
إرقم 89454؟/ ١64١‏ شاكر). والبيهقي 90/7" 97"). (ه/8ه). 

(508) سئن الترمذي 7857/7 وهو مذهب أحمد وإسحاق. 


1١‏ اخخلاف العلماء 
وقال أضحات الرأى : ف نه مأ نَم بالخلال سواء(؟*' 4) , 
و : في ٠:‏ يمعل به ما يمعل + سوا 


باب 


قال سفيان: المحرم يقتل الحيّة والعقرب والفأرة والحدأة والغراب 
والكلب العَقُورء وما عدا عليك من السباع فاقتله. وليس عليك 
الكفّارة(١١4),‏ 


وقال أهل المدينة: الكلبٌ العَقور كلما عقر الناس وعدا عليهم مثل 
. الأسود أو الأسد ب الشك من أبي الفضل - والنمر والفهد والذئب فهو مثل 
الكلب. وأما كان من السياع لا يعدو مثل الضبع والثعلب وارّة» وما أشْبّههن 
مِنّ السباع فلا يقتله المحرمء فإن قتله فَدَاه(١١4).‏ 

وقال أصحاب الرأي: الذئب مثل الكلب». اما ما سوى ذلك. فكل 
ما لم يؤذي فقتلته فعليك به الفدية ولا يجاوز به دم. وما أذاك من ذلك فقتلته 
فلك شيء عليك7١4),‏ 


وقال أهل المدينة : وما ضر من الطير فلا تقتله إلا ما سَمى الني يِل 
الغراب والحرأة" 47 , 


(509) البحر الرائق .1١91١/17‏ 

)41١(‏ المغني ”4٠/*‏ وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. 

. 3717/١ المغنني 45/7". المدونة 707/17. الإشراف‎ )4١١( 

(419) مجمع الأغهر 744/١‏ . تبيين الحقائق 55/17. . فتح القدير 765/5 . 

41) عن ابن عُمر سُئل النبي يل عَم يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: خسٌ لا جناح في قتلهن 
على من قتلهن في الحل والحرم : العقربٌ الفأرةٌ والحدأة والغراب والكلب والعقور. أخرجه 
البخاري .)١7/9(‏ ومسلم (7/ا88). ومالك (١/8ه).‏ وأحمد (لا/رقم 5ا44». 
44# شاكر). وأبو داود (781/7). والنسائي  141/8(‏ 184). وابن ماجه 
.)٠١1/5(‏ وعن عائشة أخرجه البخاري .)١79/7(‏ ومسلم (867//9). وأحمد كا في 
الفتح الرباني .)556/1١(‏ والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي. و 
حفصة أخرجه مسلم (7/ا88). وأحمد (08/5؟. 5« .)38٠‏ وعن أبي هريرة - 


باب الى 0 


وقال أصحاب الرأي : لد يقتل المحرم من الطير شيئاً م يبتدأه بأذى إلا 
الغراب والحدأة. فأما العقاب ونحوه فإن أراد الإنسان وهو محرم يقتله فلا 
شيء عليه وإن ابتدأ المحرم فقتله فعليه الحزاء9؟ ١‏ 6), 


باب 


قال سفيان: يكره للرجل أن بهل في غير أشهر الحج. فإن أهلّ فهو 
على إحرامه حتى يقضي الحج2»*17. وهو قول أصحاب الرأي١4).‏ 

وقال عطاء في رجل أهل في الحج في غير أشهر الحج يكون إحرامه 
للعمرة 45١"‏ يكون للحج. وكذلك قال الشافعي وإسحاق١6».‏ 

قال سفيان: إذا أصاب الرجل الصَيدَ يحكم عليه ذوا عدل ما يعدله 

من النعم ونحوه حك عليه فإن بلغ قدا فجزور. وإن بلغ بقرة فبقرة ؛ 

دإن بلغ شاه فشاة. وإن حكموا عليه ولا يجد قَوَمُوا عليه ثمنه طعاماً 
فتصدّق, وإن لم يجد ما يذبح ولا يطعم. صامّ مكان كل نصف صاع يوماً. 


وقال الشافعي : ما أصاب بالمجرم من ذوات الصيد ججزي بأقرب 


الأزواج الثمانية من النعم منه ميا وكذلك قال أحد< الريك ٠‏ وهو قول أهل 
المدينة . 


-- أخرجه أبو داود (51/5). والبيهقي .)7١١/0(‏ وعن أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد 
9/*. ””. 9ل). وأبو داود (771/5). والترمذي .)١198/7#(‏ وقال: حديث حسن. 
وابن ماجه .)1١37/15(‏ وعن ابن عبّاس أخرجه أحمد 4١‏ /رقم ٠88؟. "#١‏ شاكر). 
وأبو يعلى والبزار والطبراني وانظر مجمع الزوائد 778/7 . 

.97/4 المبسوط‎ )4١5( 

. 7371/9 ينغملا)41١6(‎ 

(415) مجمع الأغبر ١/514؟.‏ 

(417) المغني 7371/9 . 

(414) المغني «/74؟. المجموع 178/10. 

.١5١/؟ الأم‎ )41١9( 

(4750) مسائل عبد الله م١؟.‏ 
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ل ااال س0 

وقال أصحاب الرأي: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه؛ وأعدل 

نقيمة الصيد في الموضم الذي اين الصيد. فإن بلغ قيمة الصيد دنا 
ارق به هدياً وأهدا ولا يكون الهدي علدهم إلا ما يجوز في 
الأضحية(!؟4), 

قال الشافعي: هو مير في جزاء الصيد""*؟ لقول الله عز وجل: 
«هذيا بَالِغْ الكَعْبَةٍ أوْ كَمَارَة طَعَام مَسَكينَّ أوْ عَدْلُ ذلِكَ صَِاماً 
ليَذُوقَ 0 واحتج بحديث كعب بن عجرَة أن النبي َكل خيرة في أن 
يُكَفْر بأي الكقّارات شاء في فدية الأذئ 429 , : 


وفرّق مالك وأهل المدينة والشافعي بين فدية الرأس وجزاء الصيد في 
الإطعام : فقالوا في جزاء الصيد لكل مسكين مُدَأْ إذا أطعمء وإن صام صامَ 
مكان كل مَل د41 وقال في الفدية على حديث كعب بن عجرة يطعم 
كل مسكين نصف صاع. ش 

قال سفيان : إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يُصمء فإن ِ-5" أحبٌ إليّ 
ومنهم من يرخص يقول: يصوم بعد أيام التشريق57؟4». 

قال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق: يصوم أيام التشريق إذا لم 
يصم قبل ذلك7"». وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه فقال نحو قول 
سفيان. ويروى قول مالك عن ابن عمر وعائشة(*45». وقول سفيان 


(471) تبيين الحقائق 35/1 , 

(47) المجموع 759/1. الأم /ىه ١‏ . 

(47) الآية (ه4) سورة المائدة: 

(474) حديث كعب بن عجرة تقدم برقم 39417. 

(479) المدونة 2191/7 *777. الشرح الكبير #1/8". المغني 941/1 . 

(475) المغني /6094. ١‏ 
(470) المغني 607//7. الإشراف ١/1؟7.‏ ش 
(478) عن عائشة وعبد الله بن عُمرة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد - 


باب الج ل 


والشافعي عن ل عباس. ويروى من حديث الحجاج بن أرطاة(*"؟». 

وقال سفيان: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته. وهو قول أصحاب 
ار 

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد: ليس للمحرم أن يتزوجء 
فإن فعلَ فنكاحه فاسل(5*». وذهبوا إلى حديث عثمان عن النبيّ كله : 
المُحرم لا ينكح ولا يُتكح"*». ويروئ عن عُمر قوله: وعلّ وزيد بن ثابت 


الحدي. أخرجه البخاري (/05) من حديث عروة عن عائشة؛ ومن حديث سالم عن 

أبيه.' والدارقطني .)١85/7(‏ والبيهقتي (598/5). قال الشوكاني: وهذه الصيغة لها حكم 
الرفع . وني رواية للبخاري موقوفة عن ابن مُمر قال: العام لمن تمتم بالعمرة إلى الحج 
إلى يوم عرفةء فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى. البخاري (05/8). وأخرج 
الدارقطني والطحاوي عن ابن عمر قال: رخص رسول 00 يك للتمتع إذا لم يجد المدي 
أن يصوم أيام التشريق. وفيه يحبى بن سلام ليس بالقوي. سنن الدارقطني (185/5). 
الطحاوي (؟47/7؟). وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت: لم يرخص في صوم أيام 
التشريق إلا لمتمتع لم يجد هدي وقال: إسناد صحيح.. سئن الدارقطني 0 لكى04). 
وأخرجه عن عائشة وفيه يحيئ بن أبي أئيسة . وانظر: فتح الباري 15. ونيل الأوطار 
ع /باه”م. وتحفة الأحوذي 8/7 . 

(479) أخرجه الطحاوي . من طريق حباج عن عمرو بن شعيب». عن سعيد بن المسيب أن 
رجلا أق عُمر بن الخطاب يوم النحرء فقال: يا أمير المؤمنين: إن تمتعثُ وم أهد. وم 
أصم في العشر؟ فقال: سَلْ في قومك, ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة. والحجاج هُو ابن 
أرطاة وهو مُدلّس وقد عَنْعنَهُ عن عمرو بن شعيب. وإن كثيراً من. المحدثين لم يصححوا 
سماع سعيد بن المسيّب من عُمر رضي الله عنه وإنما رآه رؤية: وهو عن عُمر مُرْسَل. 
شرح معاني الآثار (1548/5). 

أما أثر ابن عبّاس فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (07/5). من طريق شريك عن علٍٍ 
بن بذيمة عن مولى لابن عباس قال: متعثُ فنسيت أن أنحر هدياً حتى مضت الأيام 
فسألت ابن عباس فقال: اهد هديا لهديك. وهدياً لما أخرتء ومالك (590/9). 
والدارقطني (؟8454/1؟). من نسي شيئا. من نسكه أو تركه فليهرق دماً. وأخرجه البيهتي 
.)١07/(‏ وهو أثر صحيح . 

) 47 للدي مضه 

(4"1) الإشراف. 000 المغني */1"”. المجموع لوخ" . مسائل عب عبد الله ©" . 

(487) أخرجه مسلم .)1٠١0/15(‏ وأحمد (1/رقم 6.401 24517 455. 447 شاكر). ومالك 
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وابن عُمر أنهم قالوا: لا يتزوّج المحرم2»49. 

واختلفوا في المرأة هل لها أن تحج مع غير ذي رَجِم محرم . 

فقال أصحاب الرأي : ليبس لها أن حج إلا مع محرم24790, وكذلك 
قال أحمد بن حنبل5"*0) , 

وقال الشافعي : إذا كان الحج واجباً عليهاء فإنها تحج مع غير ذي محرم 
إذا كان معها نسوة ثقات2**57. وكذلك قال إسحاق. 

واحتج أحمد بحديث النبي ككل : لا نُسَافر المرأة إلا مع ذي محرم 2430 , 
فقيل له قال الله تعالى : طمن آستطاع إِلَيْهِ سَبيلا 404 . قال: المحرم من السّبيل . 


(١/*6؟7).‏ والترمذي ١49/#(‏ رقم .)84٠‏ وأبو داود (7580/7). والنسائي 
.)١1917/9(‏ وابن ماجه 75/1١(‏ رقم .)١45‏ والبيهقي (16/0). 

(15) أثر عمر أخرجه مالك .)704/١(‏ عن داود بن الخُصين أن أبا غطفان بن طريف المريٌّ 
أخبره أن أباه طريفاً تزوّج امرأة وهو محرم. فردٌ عمر بن الخطاب نكاحه. وأخرجه البيهقي 
(55/5). من طريق مالك. 

أما أثر علي فأخرجه البيهقي (15/8) سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن عل رضي الله عنه. وعن بندار ثنا يحبى القطان. عن ميمون المرائي» عن الحسن» 

أما أثر زيد بن ثابت فأخرجه البيهقي (0ه/5). عن شوذب مولى الزيد بن ثابت. 

أما أثر ابن مر فأخرجه مالك (١/6؟).‏ وأحمد (م/رقم 5968 شاكر). والبيهقي 
6 مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح ولا ينكح. 

(45) مجمع الأغبر 0١‏ االبحر الرائق ؟8/1. فتح القدير .١78/57‏ 

(*4) المغني .1١94٠/7'‏ كشاف القناع 8/1ه". 

(1"5) الأم. ؟1/١٠٠.‏ المجموع 56/17. بشرط أمان الطريق وأمنت على نفسها. 

(4537) أخرجه مسلم (41/8/7) عن ابن عباس. وعن أبي سعيد الخدري في حديث قال: لا 
تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم » أخرجه البخاري (" /6). ومسلم 
(؟/94/5). وأبو داود (؟5/١141١).‏ وعن ابن عمر قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو 
محرم. أخرجه مسلم (97/8/7). وأبو داود .)١41/15(‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. أخرجه مسلم 
(؟/لالاة). وأبو داود .)١91/5(‏ 

(48) سورة آل عمران. آية 0: ط وَلِلَه عَلَ الثاس حِجٌ لبت من آسْتَطاع إِليْه سَبيلا . 


ديل 
وقال الذين رخصوا فيه الشافعي وإسحاق. إنا نهئ النبىّ كل المرأة 
عن السَفر في التَطَوٌع من الأسفار خاصة. 
وقول أحمد أحبٌّ إلي. 


ئ كال الإكا ْ ٍْ 


قال سفيان في حل الذهب والفضة زكاة إذا بلغ مأتي درهم أو عشرين 
معقالا(*”14) , وتفو قرل: أسحات الزا 0623 

٠‏ وقال مالك وأهل المدينة: ليس. في حل الذهب والفضة زكاة2!*؟). 
وكذلك قال أحمد وأبو حُبِيدَ وإسحاق'*؟». وكان الشافعي يقول به ثم توقف 
عنة . 

وقال سفيان: ما زاد على عشرين مثقالاً فزكه. وما زاد على الأربعين 
مثقالاً فزكه بحسابه. وهو قول أصحاب الرأي. وأما كبيرهم فقال: ليس فيا 
زاد على المأتين حتى يبلغ أربعين : درهماً. وقال في الذهب حتى يبلغ أربعة 
وعشرين مثقالاً”**». روي هذا القول عن عُمر بن الخطاب؟4*©. وعن 
الحسن والشعبي وطاووس وعطاء وتَمرو بن دينار والزهري*244. 


(4"9) المغني 707/7 708 حلية العلياء «/87. سنن الترمذي 54/8 . 

(440) فتح القدير .074/١‏ مجمع الأخبر 705/1١‏ . حلية العلياء «/ 87. المحلى 1/8/7 

(51) المدونة 7/ه. الإشراف 0/١‏ اللمحلى 5/هلا. 

(457) مسائل عبد الله 54. المغني 508/17. 

(457) مجمع الأخبر 7١8/1١‏ . 

(444) أثر عُمر أخرجه ابن حزم في المحلى 50/5. 

(455) أقوال الحسن والشعبي وعطاء. أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (2119/7 .)11١‏ 
وانظر المغني 2501/7 ْ 


٠١:‏ اختلاف العلمماء 


وقال مالك4557) والشافعى "4 4) وأحمد وإسحاق وأبو عبيز (444) مثل 
قول سفيان وما زاد فبالحساب. يروى ذلك عن عل بن أبي طالب7**؟» وابن 
عمر(*95*), 


باب 


قال سفيان في العبيد إذا كانوا للتجارة لم يطعم عنهم صَدقة الفطرء 
لآن فيهم الزكاة('*؟». وهو قول أصحاب الرأي455». 

وقال مالك وأهل المدينة5”؟» والشافعي9؟*؟» وأحمد وإسحاق45*0): 
يطعم عنهم صدقة الفطر للتجارة كانوا أم غيرهاء لأنَّ النبيّ ككل أمرّ أن 
يطعم عن العبيد. ولم يخص بعضا دون بعض. 

قال سفيان وأصحاب الرأي : يطعم عن عبيده اليهود والنصارئ. 
ووافقهم إسحاق4*9). 


(455) المدونة ؟5/؟. 

(4490) الأم 5/ع”. 

(458) المغني 501/7. مسائل عبد الله ص 2315٠‏ 151. 

(449) أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١19/7(‏ عن أبي 
إسحاق. عن عاصم بن فز وعن عَلَ. ورواه أبو داود )١78/5(‏ مرفوعاً عن عاصم 
بن ضمرة والحارث الأعور. عن علي رضي الله عنه. عن النبي يككِ. وعاصم بن ضمرة 
والحارث الأعورء عن عل رضي الله عنه. عن النبي يلِ. وعاصم بن ضمرة والحارث > , 
الأعور لا يحتج بحديثههما. تلخيص الحبير 10/7/15 774 ١‏ 

(400) أثر ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)١1194/7(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف (88/5 - .)4١0‏ 

.561١/5؟ الشرح الكبير‎ )48١( 

(؟50) تبيين الحقائق بنك فتح القدير ؟#7/5. 

(*40) المدونة الخرشي 780/7. 

(425) الأم . المجموع .٠١8/5‏ 

(406) الشرح الكبير 7 . كشاف القناع 778/9 . 

(405) المغني 75. سنن الترمذي «57/7. 


كتاب الزكاة ٠.١6‏ 


وقال مالك*؟2 وأهل المدينة والشافعي59؟» وأججردأ*؟»: لا يطعم 
عن عبيده اليهود والنصارى. 

وروى مالك عن نافع» عن ابن عمر أن النيّ كله فرض صدّقة الفطر 
على كل صغير وكبير ذكرٍ وأنئى. حر أو عَبْدٍ من المسلمين صاعا من تمرء أو 
صاعا من شعير(''؟». ورواه الضحًاك بن عثمان650), 


قال سفيان في الصدقة لا تبتاع بها نسيئة تجر ولاءها. وهو قول 
الشافعي . وكذلك قال أصحاب الرأئ 42359 


وعن ابن عباس والحسن أنهما قالا: لا بأس أن تشتري الرقبة من ' 
الزكاة وتعتقها9"؟©. وبه قال أحمد(*؟"؟» وإسحاق وأبو عبيد. 


قال الحسن: أن ورت منها شيئاً جعله في الرقاب. وكذلك قا" 
إسحاق . 


قال أحمد: لا بأس لأن يعطي في الحجء وقال يعطي أقرباءه من لا 


(07؛) المدونة ؟6/5١11.‏ 

(458) الأم مم 6. وهي تؤدي عند الشافعي عن نفسه ومن يمون أي من تلزمه نفقته. إذا 
كانوا مسلمين. المجموع .٠٠١/5‏ حلية العلياء 5/7 .٠١‏ 

(109) مسائل عبد الله .١4‏ الشرح الكبير 545/5. الإقناع 774/1١‏ . 

(40) أخرجه مالك .)5١4/١(‏ والبخاري .)١51/15(‏ ومسلم (191//5). وأبو داود 
ةل ). والترمذني ..)5١/7‏ والنسائي (48/8). 

)15١(‏ ومن طريقه “أخرجه مسلم (08/7" رقم .)١5‏ قال النووي: قال الترمذي وغيره:. لفظة 
.من المسلمين انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع قال: وليس كذلكء» بل وافقه ثقتان 
الضحاك بن عثمان عند مسلم. وعُمر بن نافع عند البخاري. انظر: الترمذي "/رقم 
كلا شرح مسلم .5١/10‏ تنوير الحوالك ١9/1١؟.‏ 

5؟45) المغني 8/7١ه.‏ 15١؟.‏ الأم 0/7ه. 

(15) حلية العلماء 17/7. الشرح الكبير ؟544/5. 

(554) مسائل عبد الله .1١141/‏ حلية العلماء .١9/7‏ كشف القناع ؟1/؟581. الشرح. الكبير 
5/7 


احينا اختلاف العلماء 


يعول إذا لم يكن يدفع به عن نفسه مذمّة ولم يق بها ماله(249. 

قال أبو عبد الله: أن يرجع إليه ميراثه بالولاء : فهو لَهُ خلال» وليس 
له أن يصرفه في شيء. ١‏ م 

قال سفيان: لا تدفع من زكاتك إلى من مُبَر عليه من أرحامك وكذلك 
قال أهل المدينة. وكذلك قال أبو مُبيد. وأبو عبيد لا يرى أن يجبر الرجل إلا 
عل نفقة الوالدين والولد والزوجة والْمُلوكين» قال: وكل من سوى هذا فلا 
بأس أن يُعطيوم من الزكاة. وكذلك قال أهل المدينة ومالك في 
الاجبار؟ 4 , 

وأما سفيان فقوله يجبر كل وارث على النفقة وعلى الوارث مثل ذلك . 

وقال أصحاب الرأي: يجبر الرجل على نفقةٍ كل ذي رحم يحرم. 
وقالوا: لا بأس أن يُعطئ من الزكاة كل ذي رحم أجبر على نفقته أو لم يجمبر 
إلا الوالدين والولد. وكذلك قال أبو ثور في الزكاة أنه لا بأس بأن يعطي كل 
ذي رحم إلا الوالدين والولد. | 

وأما إعطاء المرأة زوجها ففى حديث زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود("7 24 , وأما :من قال في الزوج أنه يعطي امرأته فليس فيه حديث. 


وقد فرّق أبو عُبيد بين من يلزم الرجل نفقته وبين من لا يلزم نفقته. 


(456) مسائل عبد الله ص 2158 .١144‏ الشرح الكبير 1/5٠لاء‏ 08لا. 

(55؟) المدونة 1/لاه. ' 

(4597) إن زينب: امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي .الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان 
عندي حلي ليء فاردت أن أتصدق به فزعم أبن مسعود أن هو وولده اح من تصدقت 
عليهم . فقال النبي : صَدّق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. 
وفي-رواية: أيجزىء أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ قال: نعم لها أجران؛ أجر 
القرابة» وأجر الصدقة. أخرجه البخاري 2/0؛١‏ - .)168١‏ ومسلم (5944/19). 
والنسائي (97/6). وابن ماجه (0417/1). وانظر المغني (614/7). نصب الراية 
0/1 . 


كتاب الزكاة 0 


وقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسانٍ الوالدين والولد وغيره. 
قالوا: لأنْ الله عز وجل قال: <ِ إما الصَّدََاتُ للفقرآء وَالمساكين ه640 , 
ول بخص أحد دون أحد . 


كان يستحب أن تضعها في قرابتك. 


قال الحسن وإبراهيم: لا يُخرجها من مصر إلا إلى قرابة. وهذا أحبٌ 


وقال أحمد وسئل عن رجل له قرابة محتاجون في غير بلده الذي فيه. 
ترئ أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله؟ قال: يجزىء59». 

قال سفيان: إذا كان للرجل خحمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة” الى 
ولا يدفع من الزكاة إليه أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارماً دفع إليه 
قدر ديته» ثم أعطاه بعد ذلك خحمسين درهماً لا يريده. وكذلك قال ابن 


المارك<2471 , وهو قول أحمد بن حنبل4"9) , ذهبوا إلى حديث ابن مسعود 
عن النبي كله : من سأل وله ما يغنيه59؟6), 


و م المنة آية .5٠‏ 

(459) قال ابن قدامة: إن نقلها أجزأته في قول أكثر العلم. قال القاضي : كلام أحمد يقتضي 
ذلك ولم أجد عنه نصاً في هذه المسألة. المغني . بل المنصوص عنه لا تخرج من 
بلد ألى بلد. مسائل عبد الله .١6٠‏ 

.8177/17 المغني‎ . 4١/7 سنن الترمذي‎ )4١( 

(49/1) المغني 9177/7. 

(417/7) مسائل عبد الله “167 . المغني 07/9 . كشاف القناع 1 /3748. 

(/479) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : شال وله ما يُغْنيه » 
جاءت يوم القيامة ا ححوش أو خدوش أو كدوح في وجهه. قالوا: يا رسول الله. وما غناه؟ 
قال: حمسون درهماً أو حسا من الذهب. أخرجه أحمد (ه/رقم 51/8" شاكر) . وأبو داود 
.)١65/‏ والترمذي .)4٠0/*(‏ وقال الترمذي : حديث حسن. وقد تكلم شعبة في 
حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. والنسائي (9//5). والدارمي .)”376/1١(‏ والحاكم - 


٠6١4‏ اختلاف العلماء 


وقال أصحاب الرأي : لا يعطى من له مأتا درهم فضاعداً. ومن كان 
له أقل من مأتي درهم فلا بأس24749, 

ويحكئ عن مالك أنه قال: لا يُعطئ من له أربعون درهماً. وذهب إلى 
الحديث الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عَطاء بن يسار عن رجل من بني 
أسد أن النبي عليه السلام قال : مَنْ سأل وله عي فقد الخ ف40702) . وقد 
روي عن مالك خلاف هذا أنه كان لا يُوقت4777), 

وقال أبو عُبيد وإسحاق: لا يُعطئ من له أربعون درهماً. 

وكان الشافعي لا يوقت فيه كم يُعطي ومن يُعطي. يقول على قدر ما 
يعرف الناس من حاجة الناس وغناء 6479© , 

وقال أبو عُبيد وأبو ثور: إذا كان الرجل فقيرأ فلك أن تعطيه جملة من 
الزكاة كم شئت ولا وقت في ذلك. وقال: إتما التحديد لمن يكون عنده. 
وكان إسحاق يستشنع من هذا القول. وأحمد أيضاً يكره وقال بقول 
سفيان4700». 


وأصحاب الرأي قالوا: في اللأتين زكاة. ذهبوا إلى ما تجب فيه الزكاة 


.)409/١( -‏ والحديث إسناده ضعيف لضعف حكيم بن جُبير. ضعفه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم وأبو داود والدارقطني. وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه. وكان يحي وابن 
مهدي لا يحدثان عنه. انظر: التاريخ الكبير ؟5/5١.‏ تهبذيب التهذيب 440/7. وعون 
المعيود و" 

(81/5) مجمع الأخبر 777/١‏ . 

(8/ا4) ضعيف . أخرجه أبو داود (؟85/5١‏ رقم .)١5717‏ والنسائي (94/8). مالك عن زيد بن 
أسلم به.. وقال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك. وذلك للحهالة الرجل من بني / 
أسد. انظر: عون المبعود ه/#”". 

(5ا4) المدونة 84/17 . المغني 077/7. 

. 73١7/5 المجموع‎ )41/0( 

(8/4) المغني 7/ 7ه . 


وقالوا: يعطي مأتي درهم إلا درهم. ولا يغطي مأتي درهه 450 , 

وقال سفيان: والعروض تجزىء أن تعطيها عن زكاة مالك إذا كانت 
قيمته ذلك. وإن تعطيها على وجوهها أحبٌ إلّ. وهو قول أصحاب الرأي. 
وهو قول أحمد وأبي غنيك وإسحاق("*64), 


وقال مالك وأهل المدينة والشافعي: لا تجزيه أن يعطي القيمة. وعليه 
أن يخرج ماوجب عليه بعينه(!** . 


قال أبو عبد الله: القياس الصحيح هذا. 


باب 


قال سفيان: إذا كان عند رجل مال يتيم فقد بلغنا أنْ عُمرٌ وعليا 
وعائشة كانوا يزكون مال اليتيم52*؟». قال سفيان: وأحبٌ إليّ أن يحفظ ما مر 


(41/9) مجمع الأخهر .77/١‏ فتح القدير .97١/١‏ 

(480) المغني 577/17. الشرح الكبير ؟/874. 

.١94/١ المجموع 5/لاة. الإشراف‎ .١1١8/57 حلية العلياء 41/7. المدونة‎ )58١( 

(485) أثر عمر أخرجه مالك .)١97/١(‏ إنه بلغه أن مُمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال 
اليتامئى لا تأكلها الزكاة. والبيهقي في الكبرى )٠١1/5(‏ موضولا” حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب... . قال البيهقي : إسناد 
صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه. ورواه الشافعي .)١77/1(‏ عن ابن عيينة 
عن عمرو بن دينار. وابن أبي شيبة في مصنفه .)١90/7(‏ ابن دريس. عن محملة بن 
إسحاق. عن الزهري. وابن غلية عن أيوب. عن عمرو بن ديئار.. عن مكحول. ورواه 
عبد الرزاق في المصنف (58/4 رقم 25944884 25994٠‏ 59917). إسرائيل عن يونس. عن 
عبدالعزيز بن رفيع. عن مجاهد. والثوري عن ثور عن أبي عون. ومعمر بن طاووس عن 
أبيه . 

أما أثر عل فرواه البيهقي .2٠١8/4(‏ شريك عن أبي اليقظان. عن عبد الرحمن ابن 
أي ليل. 

أما أثر عائشة فصحيح رواه مالك .)١97/١(‏ عن عبد الرحمن بن. القاسم. عن أبيه 
قال: كانت عائشة تليني وأخالي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. ورواه - 


١‏ اختلاف العلماء 


عليه من السنين وكم فيهء فإذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه 
من الزكاة» فإن شاء زكاه. وإن شاء ترك. وروي عن ليث عن مجاهد عن 
عبد الله بن مسعود مثل هذ|489). 

وقال مالك وأهل المديئة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو مُبيد وأبو ثور: 
الزكاة واجبة في مال اليتيم» وعلى الوّصيّ أن يزكي ماله كل عام2**©. 

ش وقال أصحاب الرأي: لا زكاة في مال اليتيم إلا ما أخرجت أرضه 
خاصة. واحتجوا بأن القلم قد رفع عن اليتيم» ولا تجب عليه الصلاة» 
وكذلك لا تجب عليه الزكاة. .وقالوا فيها أخرجت الأرض فيه الزكاة ذ:اقضوا 
قوهم . قالوا: الفرقٌ بين ما أخرجت الأرض أن الذميّ يؤخذ نما أخرجت 
أرضه العشرء وكذلك المكاتب4800). 

قال أبو عبد الله: القول عندي ما قال يعني مالك والشافعي . 


قال سفيان: إذا كان للرجل مملوك له مال. فليزكي السيد مال ملوكه. 
وينبغي للملوك أن لا يكتم سيده ماله4530». وهو قول أصحاب الرأي 470 
والشافعي وإسحاق. يروئ ذلك عن عمر بن الخطاب4480). 


- الشافعي )7386/١(‏ من طريق مالك. والبيهقي )٠١8/9‏ من ظريق الشافعي. ورواه ابن 
أبي شيبة .)١6٠/8(‏ وعبد الرزاق (55/4 - /1ا5) عن القاسم بن محمد من طرق. وأورد 
هذه الآثار الإمام الترمذي في السنن #7"/7. 0 

(*8) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)١9١/#(‏ والبيهقي في الكبرى .)3١8/4(‏ وقد اعل هذا 
الأثر بالانقطاعء لأن مجاهد لم يدرك عُمر. وليث هو ابن أبي سليم وقد ضعفه أهل العلم 
بالحديث. 1 

(45) الأم 5/9 36. مسائل عبد الله ١168‏ . الموطأ .197/١‏ الإشراف .1548/١‏ 

(186) المغني . فتح القدير ١ .484/١‏ 

(485) المغني 4944/7 . ش 

٠ 1 . 197/1١ مجمع الأغبر‎ )447( 

(448) رواه البيهقي في الكبرى .)23١4/4(‏ الوليد بن مسلم. حدئثني شيبان وجريرء عن 
منصورء» عن عيد الله بن نافع » عن رجل قال: سألت عُمر بن الخطاب. وانظر: المحل 
/ -101. : ْ 


كتاب الزكاة ل 


وقال مالك(544) وأهل المديئة وأجّرد:45) وأبو 21 عر على 
المملوك ف ماله زكاة. ولا على السيد أن يؤدي من مال تملوكه الزكاة . ويروى 
هذا ع جاب (455) وابن 3 . 
وقال أبو ثور: الزكاة في مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده 
إن كان المملوك مسلًا**؟»: فإن كان يهودياً أو نصرانياً فلا زكاة عليه ولا 
على السيد فيا في يده. وذهب إلى حديث ابن عمر. ورواه أنس بن سيرين 
و ءٍٍ 
قال: سألت ابن عمر عن زكاة مال المملوك فقال: امسلم هو؟ قال: نعم. 
قال: فإن عليه في كل مأتي درهم خمسة دراهه 59 ). 
قال سفيان: وإن كان لك دين فليس عليك أن تزكيه حتى .تقبضه وإن 
كان عند مل إلا أن تشاء. وهو قول أصحاب الرأي . وقول أحمد بن 
با 21530 
وقال الشافعي في الدين إذا كان عند مَلِءِء فإن كان حالاً وقد حال 
عليه ا ل. فإذا كان يقد ' أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهذا كمالر 
1 يعدر سر 2 7 
له وديعة في يدي رجل فعليه أن يزكيه إذا كان قادرأ عليهء فإن كان لا يدري 
لعلّهُ سيفلس لديه فعليه إذا كان حاضراً طلب منه بألح ما يقدر عليه» فإذا 


(444) المدونة ؟ /8. 

(440) المغنى 54/7 44. كشاف القناع .16٠/5‏ 

(453) المغنى 5415/7. 

(44) أثر جابر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (150/8). وعبد الرزاق (91/4)- عن ابن 
خريع عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه البيهقي )٠١8/4(‏ من طريقهم|. :وهو أثر 


(494) رواه ابن أبي شيبة .)١5+/7(‏ عن وكيعء عن العمري. عن .نافع ومن طريقه أخرجه 
البيهقتي .)1١4/5(‏ وأخرجه عبد الرزاق (5/"لا رقم :)07٠١9‏ : 

(45) المغني 5444/7. : 1 

(545) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١111/8(‏ ثنا أبو اسامة عن هشام. عن خخالد الحذاء عن 
ابن سيرين قال: قلت لابن عمر. وهو أثر صحيح . 1 

(445) المغني 7/ 71"0. فتح القدير 549/١‏ . مسائل عبد الله 1865. /ا8١1.‏ 


١1١1‏ اختلاف العلماء 


نص في يده فعليه الزكاة لما مضئ في يده منّ السنين» فإن تلف قبلَ أن 
يقبضه فلا زكاة عليه فيه, وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيباً؟*4». 

وكذلك قال أبو عبيد نحو قول الشافعى وإسحاق458). 

وقال مالك: ليسّ على رب الدين إذا قبضه وإن مكتٌ غائباً سنين إلا 
زكاة سنة واحدة. قال: وذلك أنه لم يكن عليه أن يُزكي من مال 
سواو(؟؟4), 

وقيل لأحمد”'”"2: قول أهل المدينة يزكيه لسّنة؟ قال: ما أدري ما هذا 

قيل: ف| وجهه؟ قال: ليس له عندي معنى. ثم قال: إما أن يكون عليه 
الزكاة فيزكي لما مضئ . أو لا يكون عليه زكاة فلا يزكي شيئا ولا لسنة. وقد 
كان ابن أبي ليل(" وحماد بن أبي سليمان يقولان: زكاة الدين على الذي 
زكاة5 "6 , 

قال أبو عبد الله: يعجبني قول الشافعي وأبي عُبيد وإسحاق. يروئ 
قولهم عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر6"*59 , 

قال سفيان: وكان بعض الفقهاء لا يرى بأساً أن تعجل الزكاة قبل 
حلهاء وأحب ألا يعجلها(؟'©. 


(157) مختصر المزني ١‏ المغني 57"8/7. 

(194) المغني 599/17". 

(1949) المغني 5994/7. 

(0800) مسائل عبد الله 1١08-5‏ . المغني ؟28/7"". 

)80١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل قاضي الكوفة. ولد سنة أربع وسبعين وتفقه بالشعبي 
والحكم بن عتيبة. مات سنة ثمان وأربعين وماثة. طبقات الشيرازي ص 84. 

(؟080) انظر مصنف ابن أبي شيبة .)١94 - 1١9/*(‏ ذكر ذلك عن طاووس وعطاء وإبراهيم 
وفضيل والحسن وغيرهم . وانظر المحلى (5/ ٠٠١‏ -؟١٠).‏ 

(009) انظر المحلى 1٠١5/5‏ 

(2504) المغني 4494/7. الإشراف .١517/١‏ سنن الترمذي 514/7. 


كتاب الزكاة يل 


وقال أصحاب الرأي: لا بأس بتعجيلها*"'». وكذلك قال 
الشافعي7 "2 وأحمد وإسحاق وأبو عبيد2"”'». ذهبوا إلى حديث العبّاس أن 
النبيّ كله قال: إِنْ تعجلناها منه عام أول2*"40. وعن غير واحد من التابعين 
الحسن وإبراهيم وسعيد بن جُبير لم يرو به بأساً. 

وقال مالك وأهل المدينة: لا يجزىء أن يعجله2؟"© , 


قال أبو عبد الله: أقول مثل قول سفيان. يعجبني أن لا يفعل» فإن 
فعل فأرجو أن يجزيه. 


باب 
قال سفيان: إذا كان للرجل مئة درهم وعشرة مثاقيل من ذهب ضم 
الكثير إلى القليل. فإن كان إذا م ضَمُ الدر اهم إلى الدنانير كانت عشرين مثقالا 


(005) فتح القدير .615/1١‏ 

(605) الأم ؟/1. مغني المحتاج .415/١‏ سنن الترمذي 514/7. 

(207) المغني 444/1 . مسائل المروري ق 4". كشاف القناع 579/١5‏ . 

(508) أخرجه أحمد (7؟/رقم 8775 شاكر). وأبو داود .)١56/7(‏ والترمذي (57/7). وابن 
'ماجه .)6975/١(‏ والدارقطني (9/”؟١‏ - .)١76‏ والبيهقي .)١١١/4(‏ في حديث 
الحجاج بن دينان عن الحكم بن حُجَيّة بن عدي عن علي. وقال أبو داود: روى هذا 
الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النيّ :38. 
وحديث هشيم أصح . ورواه الترمذي من رواية إسرائيلٍ عن الحكم.. عن حجر العدوي 
عن علي. وذكر الدارقطني الإختلاف فيه على الحكم ورجّح رواية منصور عن الحكم عن 
الحسن سام بن نان عق النبي ب مُرسال. وكذا رجحه أبو داود. وقال البيهقي : 
قال الشافعي : روي عن النبي كله أنه تسلف صدقة مال العبئاس قبل أن تحل. وما أدري 
أثبتَ أم لا. قال البيهقي : وعنى بذلك هذا الحديث. وله شاهد يعضده حديث أبي 
البحتري عن عل أن النبي كله قال: إذا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. 
ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. وفي بعض ألفاظه أن النبي يل قال لعمر: إنا كنا 
تعجلنا صدقة مال العباس عام أول. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع. انظر: 
تلخيص الحبير .١517/57‏ 


(009) المدونة 54/7 . الإشراف .159/١‏ 


اختلاف العلماء م. 4 


لل شْ اختلاف العلماء 


ضمها إِْ الدنانير » وإن كانت الدنانير إذا ضمّها إلى الدراهم كانت مأتي 
درهم ضمها إلى الدراهم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها على ذلك من 
الجمساب ضُ القليل إلى الكثير فزكاها. وكذلك قال الأوزاعي7'». وهو 
قول كبير أصحاب الرأي ١١‏ . 

وقال مالك: يعطي من كل واحد حصته. ولا يقوم أحدها على 


الأنى 03159 


وقال أصحاب الرأي: تجعل الدنانير» كل دينار بعشرة عشرة» ولا ينظر 
إلى قيمتها 3" . 

وقال ابن أبي ليق والحسن بن صالح 9 وشريك2©23 والشافعي 
وأحمد وأبو عُبيد: لا يجب عليه في واحد منها صَدَّقة حتى يبلغ كل نوع منها 
ما تجب فيه الصّدّقة وذلك أن تبلغ الدراهم مأتي درهم» والذهبٌ عشرين 
مثقالاء فإن كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهب وجبت عليه في الدراهم 
الزكاة» وم تجب .عليه في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا0 23 , 

وقال أبو عبد الله: وكذلك القول عندي. وهو قول أب ثور. 

قال سفيان: ؤإن كان عندك ألف درهم فحال عليه الحول فسرق منه 
سمائة قبل أن تزكيه. فا ذهب فقد ذهبء وما بقي زكاه على حساب | 


.0948/7 المغني‎ )31١( 

(011) فتح القدير ١74/1ه,‏ ٠8ه.‏ البحر الرائق 741//7: 744 . 

. 35/17 المدونة‎ )0١9( 

(019) فتح القدير .6714/١‏ 

(014) الحسن بن صالح بن حي الهمذاني من فقهاء الكوفة. ولد سئة مائة. ومات سنة سبع 
وستين ومائة. طبقات .الشيرازي ص .8٠‏ 

(15ه) شريك بن عبد الله النخعى. ولد ببخاري سنة خمس وتسعين. ول القضاء بالكوفة ثم 
بالاهواز. ومات بالكوفة سنع سبع وسبعين ومائة. طبقات الشيرازي 85. 

(<1ه) الأم 4/7". الروضة 5617/6؟. المغني والشرح الكبير ؟//919ه ‏ 9ه . المجموع 18/5. 


١ ١6 كتاب الزكاة‎ 


ذلك. فإن كان صرفه في شيء فسرق قبل أن يزكيه فهو ضَامِنْ لهُ يزكي 
الألف. وإن م يكن صرفه في 'شيء فسرقٌ الجميع فليسن عليه زكاة375© , 
وقال أصحاب الرأي مثل قول سفيان. ذلك إذا لم يكن صرفه في 
شيءء وكذلك قالوا إذا صرفه في تجارة ثم سرقٌ الألف. فليس عليه شيء 
إلا أن يبه أو يستهلكه فيكون ضامياً18». 
وقال ابن أبي ليل والحسن بن أبي صالح وشريك: إذا حَلّت عليه 
الزكاة فسرقت الألف. سقطت عنه الزكاة إن لم يكن قَرّط. والتفريط عندهم 
أن يمكنه أن يؤديها فلا يؤديهاء فإذا فرط فهو ضامن سُرقت بعد ذلك أو لم 
تسرق. وكذلك قال الشافعى(>1©© وأحمد('""»2 وإسحاق. وإن سَرّقَ بعضها 
زَكَىْ الباقي بالحساب إذا لم يكن قرّط . 
قال أبو عبد الله: وهذا أصحٌ القولين عندي. وبه أقول. 
. قال سفيان: إذا استفدت ألف دراهم أو مأتي درهم فيا زاد من شيء 
تكون فيه الزكاة. فكان بينك وبين الحول شهر أو أيام. ثم أصبتٌ مالا يكون 
مأتي درهم. فا زاد على المائتين فسرق المال الأول الذي كان عندك. فإذا أتى 
على هذا بقيّة السَنة من المال فزكه. وكذلك قال أصحاب الرأي . 
قال مالك: كل فائدة تكون من أصل امال نماوية. فإنه يضعهما أصل 
الملل إلى التجارة. وربح امال إلى أصلهء ثم يزكيها معاً. وإذا كانت الفائدة 
ليست من أصل امال للتجارة والمواشي تتولّد قبل تمام الحول. فإذا حال 
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الحول فإنه يضم الأولاد إلى الأمهات كميراث ورثه. أو هبة وهبت له فإنه 


(011) الشرح الكبير 559/57. 

(018) فتح القدير .5494/1١‏ الشرح الكبير 559/57. 
(019) الأم 44/7 . المجموع 19/5. 

(070) الشرح الكبير 559/5. 


1_5 اختلاف العلماء 


لا يضمها :إلى أصل المال. ولكنه يستائف يه جولا("». وكذلك قال 
أجر(077) وإسحاق. 

وقال أبو عبيد: ليس عليه في الفائدة زكاة حتى يحول الحول عليه كانت 
الفائدة من ربح المال وغيره. وكذلك يروى عن مر بن عبد العزيز وعطاء. 

وقال أبو عُبيد في المواشي إذا توالدت قبل الحول؛ ثم حال الحول ضم 
الأولاد إلى الأمهات وزكاهما جميعاً إتباعاً لحديث عمر أنه قال: عد عليهم 
السّخلة ولو أتى بها الراعي يحملها على يديه”"©. وفرّق أبو عبيد بين 
المواشي وأرباح التجارة. وكذلك قال الشافعي2©”9. 


وقال أبو عبد الله : وهذا القول أشبه عندي . 


باب العشور 
قال سفيان: كان عمر بن الخطاب يجعل علن فن مَرٌ من المشركين من 
أهل الحرب العشر إذا مَرُوا به لتجارة ©225. 
وقال سفيان: إذا مَرّوا بخمسين درهماً. أخذ منه خمسة دراهمء فإذا 
. 1 م 
منهم مائة درهم خمسة دراهم, فإن كان أقل من ماثة لم يؤخذ منه شيء. 


(1؟ه) المدونة 5١/1‏ -17". 

(؟76) مسائل عبد الله .١57‏ والمغني ا -/ا9؟. 

(87) أخرجه مالك .)١44/1١(‏ والشافعي .)70/1١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)١4/9(‏ 
وعبد الرزاق .23١/4(‏ والبيهقي .23٠١/4(‏ من طريق مالك والشافعي. قال مالك: 
والسخلة الصغيرة حين تنتج. وهي تطلق على الذكر والانثى من أولاد المعز ساعة تولد. 
والجمع سخال. وانظر: الأموال لأبي عبيد ص 8خم*. .4١١ .4٠١‏ ونيل الأوطار 
1/15 . 

(14ه) المجموع 8/5 . الأم ؟/١١.‏ 

(76ه) مصنف ابن أبي شيبة (2194/9 195). 


كتاب الزكاة يحل 


وقال أصحاب الرأي : لا يؤخذ منهم شيء من أهل الحرب ولا من 
أهل الذمة حتى يبلغ ما معه مأتي درهم فصاعد](*؟6. 

وقال مالك: يأخذ من قليل ما معهم أو كثير العشر. من أهل 
الحرب2059, 


ْ باب زكاة الزرع 

قال سفيان : الدل في شيء من 8 من الزرع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب. وكان ابن عمر يقول: السّلْت(018) وليبس في شيء من هذا زكاة 
حتى يبلغ خمسة أوسق. والوّسق فيم| بلغنا ستون صاعاً(*7*©. 

وقال ابن أبي ليل والحسن بن صالح مثل قول سفيان. وكان يفتى به 
ابن المبارك وأبو عبيد:*©. 

وقال الأوزاعي ومالك20717 وأصحاب الرأي: تجب الزكاة في القطاني 
بحلها وهي صنوف 'الحبوب : العدس والحمص والارز وما أشيه ذلك099 , 

وقالٍ الشافعي : ما جمع أن يررعة: الأدميو: وبيس ويُتشر :ويفتات 
مأكولا خبزاً أو سويقا أو طحيناً ففيها الصدقة0579) . وكذلك قال إسحاق . 


وقال شيخ أصحاب الرأي : الزكاة في كل ما 0 الأرض من قليل 
أو كثير إلا الخطب والقصّب والمجر 0 


(077) مجمع الأخمبر ١/9١5؟.‏ فتح القدير .694/١‏ 

60770 المدونة 517/17. 

(078) السُلْت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: النهاية 7 /8". 
(079)انظر المغني 6ه . 

(650) انظر المغني .668٠/7‏ 

(081) المدونة 2٠١8/7‏ الخُريشي 4ت . 

(؟"0) انظر النباية 5 /86. 

فد الأم . 

(295) فتح القدير 7/57 . حلية العلماء 54/7. المغني 660/7. مجمع الأخبر .7١5/1١‏ 


وقال سائر العلماء: لا زكاة فيا وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حتى 
يبلغ خمسة أوسق 000 . 

وقد رجع بعض أصحاب الرأي إلى هذا القول بعدما كان يقول بالقول 
الأول6920 , 

وقال مالك بن أنس: الذي لا اختلاف فيه عندنا ليس في شيءٍ من 
الفواكه كلها من الرمان والفرسك*© والتين وما أشبهه, وما لم يشبه إذا كان 
من الفواكه. ولا في البقول صَدَّقة. وكذلك قال سفيان والأوزاعي وابن أبي 
ليل والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق0”*. 

قال سفيان: إذا بلغ كل نوع من هذه خمسة أوسق على حِدَّهء ففيه 
الصدقة. فإذا كان دون حمسة أوسق فليس فيه شيءء ولا يجمع الشعير مع 
الحنطة. ولا الشعير والحنطة مع الزبيب» ولكن إذا بلغ كل نوع منه على حدة 


ففيه الصَدّقة2"9, . 


والضّاع هو قفيز الحَجَاجِ. وكذلك قال الأوزاعي وابن أبي ليل 
وأصحاب الرأي سوى كبيرهم». والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو 
ثور(”**© إلا الصاع فإنهم يقولون بصاع النبي كَله. 

وقال مالك : يضم المر إلى الشعير» تضم القطاني بعضها إلى . بعض » 
فلا تضم القطاني إلى البر والشعير('؟*». ويروى هذا عن الزهري . 


(©08) منهم ابن مر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والْحْسَن 
وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليل 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد. انظر: المغني ؟/هه. الإشراف .١797/1١‏ 

(05) كأبي يوسف ومحمد. 

(/09) المدونة ؟654/1. الخرشي 158/17. الإشراف ١/"ا/ا1.‏ 

(م"ه) المغني 494/7ه. 06٠‏ . المجموع ه/؛ - 4*4 . كشاف القناع 57 .١85/‏ 

(89ه) المغني 0914/15. 

(040) المغني 0954/7. 

(251) المدونة ؟8/1١١.‏ 


كتاب الزكاة ش ل 


والوسق ستون صَاعاً بصاع”*© النبي كك والصاع عند مالك وابن 
أبي ذئب5*”© وأهل المدينة خمسة أرطال وثلث رطل برطل العراق» يكون 
مَنوين وثلثي رطل . 

والعنب لا تجب فيه الصدقة حت يبلغ خمسة أوسق. وذلك ثلاث ماثة 
صاع يكون ثمان مائة مَنْ. 

قال سفيان: وإذا باع لبجل تكله أ عقه ار زرعة قبل أن ضصيده 
كانت الزكاة في التمر عشر التمر أو نصف عشر فيا كان بالدوالي. وكذلك 
قال أصحاب الرأي 6450 , 

وكان الشافعي يقول: إذا باع الرجل زرعه بالف فالعشر على مالك 
الزرع وكذلك لو وهبةٍ له فإن أدرك الزرع قائ) أخذ منه العشر.ء ويرجع به 
المشتري على البائع لأنّ الصدقة إنما هي في الزرع فحيث كان أخذت منه. 
وإن فاتَ الزرع تلولي باخياز فياخد الذي استهللك الزرع + ويرجم عل 
البائع » أو أخذ البائع أن الإستهلاك بسببه كان. ثم رجع عن هذا القول 
فقال: إذا باع الرجل نخله أو عنبه وقد بدأ صلاحه. فالبيع مفسوخ لأن 
عشرها أو نصف عشرها للمساكين. فكأنه باع شيئاً له ولخي ف ولكنه ييصح 
أن يبيعه تسعة أ أعشار الثمر إن كانت تسقئ بعين» أو كانت بقل اتشيعة 
أعشارها ونصف عشرها وإن كانت تفن بعْرت6400, 


(049) الصاع الشرعي يتألف ' من 4 أمداد. والصاع مكيال يستعمل في كيل الجامدات والمائعات . 
والصاع. يساوي تقديراً 4 كغم ويساوي خمسة أرطال وثلث الرطل مدني - 8 أرطال 
بغدادية. انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة ص 07. والمكاييل والأوزان. الإسلامية 
لفالتر هنتس ص "5. 

(04) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشى» أحد فقهاء الآمة. مات بالكوفة سنة 
84 ه. طبقات الشيرازي ص 57. تذكرة الحفاظ ,. 

(044) الشرح الكبير 5567/57 . .والدالية دولاب يديره البقرء مجمع الأنبر .715/1١‏ 

(446) الغرب مثل فلس : الدلو العظيمة يستقى بها على الساقية. انظر: المصباح المنير 91//57. 


30 لكام 


قال سفيان: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوّجء والذي 
يزوجه. والشاهدان. ولا يكون نكاح إلا بشهود. ولا نكاح إلا 6 

وقال أبو عبد الله: اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي. 

فقال سفيان والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليل والأوزاعي وابن المبارك 
والشافعي 4*) وأحمد بن حنبل (44*) وإسحاق وأبو عبيد : ل نكاح إلا بوي 
ذكر. 

وقال شيخ أصحاب الرأي: النكاح بغير ولي جائز. وقال صاحباه: إذا 
تزوجت بغير ولي فالتكاح موقوف حتى يرفع إلى الحاكم. فإذا رفع إلىْ الحاكم 
نظر فيهء فإن كان الول كفوء. أمر الحاكم الول أن يجيز. التكاح. فإن أجاز 
الولي النكاح وإلا أجازه الحاكم(؟؟” . 

#ال أبو عبد الله: والقول عندنا إِنَّ البكاح إلا بوي قد صَحّ ذلك عن 
النبي و0000 . 


(045) المغني  7*//1/‏ 751. سنن الترمذي 41١١/7‏ . 

47 ه) الأم .١١/6‏ 

(244) مسائل عبد الله .7١19‏ سنن الترمذي 41١١/17‏ . 

(044) مجمع الأخبر .*7*7/١‏ البحر الرائق .1١١1//7‏ فتح القدير 241/5 417". 

(060) حديث: لا نكاح إلا بولي. صحيح من حديث أبي موسئ الأشعري., يرويه أبو إسحاق عن - 


١7 


اختلاف العلماء 


. 


وفرّقٌ مالك بين الشريفة والدّنيّة فزعم 1 نكاح الشريفة لا يجوز إلا 
وإن الدنية نكاحها جائر بغير و0910 , 


أبي بردة مرفوعاً. أخرجه أحمد في المسند (41/4). وأبو دادود (704/7). والترمذي 
("/407). وابن ماجه .)5068/١(‏ والدارمي :)١7//7(‏ وابن الجارود (ص 58؟). 
والدارقطني .)7١9/7(‏ والحاكم )١70/(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
الكبرى .)٠١/17(‏ وقال الترمذي عقب الحديث: وحديث أبي موسئ فيه اختلاف. رواه 
إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة» وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي 
إسحاق.» عن أبي بردة» عن أبي موسئ عن النبي يكلِ. وروى أبو عبيدة الحدّاد» عن 
يونس بن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي موسى نحوه. ولم ع فيه عن أبي 
إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاقً. عن أبي إسحاق. عن أبي بردة عن النبي 
كه : لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى ولا يصح . . ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أي بردة عن أبي 
موسى عن 2 ده عندي أصحء. لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وإن 
شعبة والثوري أ حفظ وأثبت ثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث» 
وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكن) سمعاه في 
وقت واحد. ثم ساق الترمذي بسنده من طريق أبي داود الطيالسي عن: شعبة قال: 
سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله كِ: لا نكاح إلا 
بول؟ قال: نعم. قال: وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق. وقال الحافظ في 0 وأسند 
الحاكم من طريق عل بن المديني ومن طريق البخاري والذُهلٍ وغيرهم أنهم صححوا 
حديث إسرائيل. 0 الباري .١84/8‏ وقال ابن القَيّم : قال ابن المديني: حديث 
إسرائيل صحيحء وسّثل عنه البخاري فقال: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة. 
3 السئن 0 "٠‏ وقال الترمذي : والعمل في هذا الباب على حديث لا نكاح ألا بول 

هل العلم من أصحاب النبي كه وهكذا روي عن فقهاء التابعين. وقال الحافظ 
0 في الخلافيات. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق, عن أبي بردة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَكلِ: لا نكاح إلا بولٌّ. هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي الإمام ووكيع ويخى 

بن آدم وهاشم بن القاسم. وعبد الله بن موسىء. وعبد الله بن رجاء. عن إسراثيل عن 

يونس وهو ثقة متفق على عدالته وقد حكموا لحديثه هذا بالصحة. وعن علي بن المديني 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ 
الحمد. مختصر الخلافيات ق 775. والحديث. صححه أحمد وابن معين. قال الترمذي: 
وفي الباب عن عائشة وابن عبّاس وأبي هريرة وعمران بن خصين وأنس . وأورده البخاري في 
ترجمة الباب .من صحيحه .)١9/5(‏ وانظر: بلوغ المرام ص .ه. وتحفة الأحوذي 
0.05/4. 


(1هه) المدونة 215/4 .7١‏ الخرشي 1837/7. 


باب التكا يفل 
ا الاب مد سيمت 


فقال مالك 6 المدينة : د بغير شهود جائز | إذا و09 


وكان إسحاق بن إبراهيم يحكي عن عبد الله بن 6 وعبد 
الرحمن بن مهدي*©2 ويزيد بن هارون** إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير 
شهود( 209 , 

وقال سفيان وأصحاب الرأي: لا نكاح إلا بشاهدين2*9. فأما 
أصحاب الرأي فإنهم جوزوا النكاح إن كان شاهدين عدلين أو 
فاسقين 22080 , 
وقال الشافعي 20040 وأحمد بن حنبل2©500: لا نكاح إلا بشاهدي عدل. 
واختلفوا في البكر يزوجها أبوها بغير رضاها. 


قل مالك وأهل المدينة: نكاح الأب جائز على البكر .١ه‏ وإن كَرمَتَ 
ولكن أحبٌ لي أن يستأمره١077©».‏ وكذلك قال الشافعي9"» وأجر©*0) 


(؟06) المغني 7/و"”. تبيين الحقائق 7 /48. 

(06) عبد الله بن اي بن يزيد الأودي الزعافري الكوفي أحد الأعلام من فقهاء الكوفة 
وحفاظ إلخديث. توفي سنة 197. تذكرة الحفاظ .787/١‏ العير .7"١8/١‏ 

(064) عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان العنبريٌ من فقهاء التابعين بالكوفة ومن أئمة الحديث 
ونقاده. توفي سنة 194 . تذكرة الحفاظ ."784/1١‏ طبقات الشيرازي .41١‏ 

(08ه) يزيد بن هارون الواسطي السُلمي أحد الأئمة الأعلام توفي سنئة 705. تذكرة الحفاظ 
1 //ال"”. العبر ."”80/١‏ 

(5هه) المغني 7789/17 . 

(07ه) المغني 10/وم". مجمع الأخبر .370/١‏ 

(068) مجمع الأبر .71/1١‏ تبيين الحقائق 48/75. فتح القدير 5/؟981. 

(9هه) الأم ه/ المهذب ٠”‏ . روضة الطالبين /48/1. 

(50ه) المغني 1" كشاف القناع هلدة. 

(١كه)‏ المدونة 8 /ه. الخرشي ع//ا١.‏ الإشراف 10/7. 

فق الأم هه ١١‏ . المهذب 7//ا". مغني المحتاج 155/19 . 

(5ه) مسائل عبد الله ."371١‏ المغني 0/4/1 ."8٠‏ 


١>»‏ اختلاف العلماء 


وإسحاق. وهو قول ابن أبي ليى59”. 

وقال الأوزاعي وسفيان وأصحاب الرأي : لا يجوز تزويجه إِيّاها إلا برضاها. 
وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور*"”*». وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن 
النبيّ كله. (لا تكح البكرٌ حتى تُستأّن)6532, 


وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأب غير جائز عليها إلا 
برضاها الحديث خنساء ابنت خذام 07 , وحديث ابن عباس : (الأيم أحق 


بنفسها) 0580 . 
واختلفوا في المهر: 
فقال مالك: لا يكون مهر أقل من ربع دينار(ة”©. 
وقال أصحاب الرأي: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهه67”7©. 


وقال ربيعة وسائر أهل المدينة أظنه (سوى مالك) والشافعي وسفيان 
وأحمد وإسحاق وعامّة أصحاب الحديث: المهر على ما تراضيا عليه لا حَدّ في 


(0854) المغني /1/ ."8٠‏ فتح القدير 46/17". 

(56ه) المغني 17/ .38٠‏ 

(81) أخرجه البخاري (4/”). ومسلم .)١١*5/7(‏ وأبو داود .001١/7(‏ والترمذي 
١ 6/9(‏ 4). والنسائي (85/5). وابن ماجه .)501١/١(‏ وقال الترمذي: وفي الباب عن 
عمر وابن عباس وعائشة 

(07) إِنْ الخنساء زوجها أبوها وهيُ ثيّب فكرهت ذلك فردٌ رسولٌ الله يل نكاحه. أخرجه مالك 
(8/9). وأحمد (98/5). والبخاري (5/؟). أبو داود (914/95”). والنسائي 
(؟/2ل). وابن ماجه .)5١7/1(‏ والدارميٍ .)١16/5(‏ والبيهقي .)١19/17(‏ 

(25648) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 46 : الأيم أحق بنفسها من وليهاء. والبكر تستاذن في 
نفسها وأذنها صماتها. أخرجه مالك (؟1/"). ومسلم .)٠١*//5(‏ وأبو داود (1/57”). 
والترمذي (415/9). والنسائي (86/5). وابن ماجه .)501/1١(‏ 

(019) المدونة 85 /*77. سنن الترمذئي 471/7 . 

(970) البحر الرائق 7/؟81١.‏ فتح القدير 496/١7‏ . 


ذلك قَلَّ أو كثر('”*©. وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن سعد عن النبي 
كه قال: (تزوجها ولو على خاتم من حديد)2*”7. وحديث عامر بن ربيعة في 
5 / 0000 1 
1 عت 3 

وأجمع أهل العلم على أن نكاح الاب جائز على ابنه وابنته الصغيرين 
ولا خيار لما إذا أدركا. لأن النبي يك تزوج عائشة وهي بنت ستء وبنا بها 
وهي بنت تسع 22740 , وأجازه غير واحد من أصحاب النبي ع منهم عمر 
عل وابن غمر والزبير وقدامة بن مظعون وعمار وابن شبرمة. 

واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار: 

فقال سفيان والشافعي وأبو غبيد وأبو ثور: ليس لغير الأب أن يزوج 


(1١لاه)‏ سئن الترمذي .45١/*‏ مختصر المزني 21١5/4‏ 17. المهذب ؟8/9ه. كشاف القناع 
ه/١١‏ . المبدع 178/17 . 

(01/7) عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبيّ كَل فقال له رجل يا رسول الله: زوجنيهاء 
فقال: ما عندك؟ قال: ما عنده شيء» قال: اهب فالتمس ولو خاقاً من حديد. فذهب 
ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً ولا خاتاً من حديد. ولكن هذا إزاري وما 
نصفه. قال سهل: وما له رداء. فقال النبي يَخ: وما تصنع بإزارك إن لبسته لم. يكن 
عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه 
قامّ فرآه النبي كه فدعاه أو دعئ له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة 
كذا وكذا لسور يعددها. فقال النبي: : أملكنا لما بما معك من القرآن. أخرجه مالك 
9/”). والبخاري' .)508/١(‏ ومسلم .)٠١4/75(‏ وأبو داود (18/15”). والترمذي 
.)47١/5(‏ والنسائي .)0١1/5(‏ وابن ماجه .)508/1١(‏ 

(/اه) عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله 3 : 
أرضيتٌ من نفسك وما لك بنعلين؟ قالت: نعم. أخرجه أحمد (/440). والترمذي 
(17/9). وابن ماجه .)508/١(‏ والبيهقي .)١18/0(‏ كلهم من طريق عاصم بن عبيد 
الله وقد أجمع الأئمة عل تضعيفه بسبب سوء حفظه. انظر: العلل لابن أبي حاتم 
(4/9؟47). ميزان الاعتدال (؟1/#ه”*). نصب الراية .5٠١/7#‏ تحفة الأحوذي 4/١0؟.‏ 

(4لاه) أخرجه البخاري (77/7). ومسلم .)01١*4/5(‏ وأبو داود (295/7). والنسائي 
.)١181/5(‏ وابن ماجه (250/1 504). عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر: المبسوط 
7/5 . 


١‏ 5 اختتلافت العلماء 


الصغير ولا الصغيرة» فإن نكل فنكاحهه) باطل 2070 . 
وقال. مالك : لعي الأب أن يزوج الصغير وقال: إذا زوج الصغيرة 


فنكاحها باطل. وفرق بين الذكر والانثئ في تزويج غبر الأبسا. فأجازه في 
الذكر وأبطله في الانثئ ل 


وقالت طائفة- أخرئ من أهل العلم: جائز على الصغيرين إذا زوجه| 
غير الأب ولما الخيار عند إدراكهما. روي ذلك عن الحسن وعطاء. وهو 
قول:شيخ: أضحاب الرأى 170 وخر قول اغداد”© وإتتيحاق .. «وسواء عند 
أهل هذه المقالة رُوجت صتغيرة من كبيرء أو كبيرة من صَغير. ' 

قالت طائفة أخرى من أصحاب الرأي(*”*»: نكاح الأولياء كلهم بمنزلة 
الأب. فأي ولي زوج صغيرة ة فنكاحه ثابت عليها. لا خيار لواحد منها إذا 
أدرك(*24 , 


3 
واختلف من أجاز نكاح غير الاب على الصغيرين. فجعل لما الخيار. 
عند إدراكهم| في توريث أحدهما من الآخر مّاتا أو مات أحدهما قبل الإدراك. 


قالت طائفة منهم : لا يتوارثان. يروى ذلك عن لاورس وقتادة. -وكان 
إسحاق يُفْتي به ويقول: ليس للزوج أن يدخل بها ما لم يبلغ فيختار النكاح . 

وقال شيخ أصحاب الرأي: إن ماتاء أو مات أحدهما توارثاء وللزوج 
أن يدخل بها قبل أن تدرك0827), ١‏ 


(هلاه) المغني #41/17. الأم ه/7١.‏ المهذب 7//ا". 

(كلاه) المغني /875/1”. الشرح الكبير /7857/1. 

(لالاه) المبسوط .7١6/5‏ مجمع الأسبر ١/ه#”,‏ 85". البحر الرائق .١78/«‏ 
(8لاه) مسائل عبد الله ص 55". المغني 785/17. 

(فلاه) مجمع الأخبر .#”96/١‏ المبسوط .7١/4‏ 

(080) هو قول الإمام أبي يوسفف رحمه الله. انظر: تبيين الحقائق 177/7. 
(81ه) مجمع الأبر ١//ا#”".‏ البحر الرائق *«/1*5. فتح القدير 415/15. 


باب النكاح ١‏ 
قال سفيان: إذا تزوّج العنين المرأة فلم يصل إليها فرافعته القاضي, 
أجله سنة من يوم ترافعهاء فإن وصل إليها وإلا فرّق بينب(”*20 وكان لا 
المهر إذا كانت بكرا وعلم بذلك. وإن كانت ثيب لم يؤجل2 وقد يؤخذ يمينه 
وتقر تحته. وأما البكر إذا رافعته فَأجَل سنة وفرق بينه| بانت منه بتطليقة 
بائنة. وكذلك قال أصحاب الرأي في الثيّب إذا اختلفت هي والزوج في 
الإصابة» إن القولٌ قول الزوج مع يمينه. وكذلك قال الشافعي وأبو 


.8 إقذيكت 
ثور2270, 


وقال الأوزاعي : إذا اختلفت في الإصابة مع زوجها فتقعد امرأتان 
ويكون بينها وبين الرجل مع امرأته توقيتء. فإذا فرغ دخلت المرأتان فنظرتا 
في فرج المرأة» فإن كان فيه الي فهو صادقء, وإلا فهو كادب29*9. 

قال مالك: يكل ذلك إلا أنه قال: امرأة واحذة0400) , 

وإن كانت بكراً واختلفا في الإصابة : فإن أصحاب الرأي قالوا: تنظر 
فيها امرأة عَدلّة فإن قالت: هى بكر فالقول قولها صدقت60». 

وقال الشافعي: إن كانت بكرا نظر فيها أربع نُسوة عُدول. فإن قُلن 
هي بكر فذلك دليل على صدقهاء وإن شاءالزوج :احلفت ما أصابها ثم فرق 
بينهما» فإن لم تحلف حَلفَ هو لقد أصابها ثم أقام معها ول تخيّر هي وذلك أن 
العذرة قد تعود فيها رغم أهل الخبرة بها إذا لم يالغ في الإصابة29 , 

وقال أبو ثور: مثل قول الشافعي أنه لا يقبل في الشهادة عليها أنها بكر 


(087) المغني 0/1 504. فتح القدير 757/7 . 

(08) المغني 5/8. مجمع الأخمر 287١/١‏ فتح القدير 8/7"؟. الأم هزه" .1""5١‏ 
ْ المبسوط ٠٠١/8‏ 

(84ه) المغني 5148/7". 

(همه) المغني 518/7". 

(085) المبسوط 6/. مجمع الأخبر ١/١ا4.‏ 

(لامه) الام ه/ه". 


١8‏ . اختلاف العلماء 


أقل من أربع اير فإذا ثبت ت تأجيل السنة أ نه لم يصبها على الوجوه التي 
ذكرناء فإنها م فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها. 


والفرقة في قول سفيان وأصحاب الرأي تطليقة بائنة040). 

قال الشافعي : القُرقة فسحٌ وليسّ بطلاق«***». وكذلك قال أبو ثور. 
قال أبو عبد الله: أقول في هذا كله بقول أبي ثور. 

واختلف في المهر والعدّة: 

فقال سفيان وأصحاب الرأي : ا المهر كاملا وعليها العدَّةا"5©». 

وقال الشافعي: لها نصف المهر ولا عدة عليها('*». وكذلك قال أبو 


واختلفوا في الرجل يخشى علش نفسه في المملوكة وهو يجد طولاً إلى 


فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو : تور: ليبس له 
أن بترو الآمة وهو يجد طول إلى حرق فإن م جد طَرٍَ إلى حرة وخاف 
العنت حل له أن يتزوج 0550 , 


وقال سفيان وأصحاب الرأي : إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة 
فللا بأس أن يتزوجها وإن كان عزن لقف 


(088) المبسوط .٠١5/0.‏ مجمع الأغبر 47١/1١‏ . 

(قىه الأم ه/ره". 

(099ه) المبسوط ©8/؟١٠١.‏ 

(١1وه)‏ الآم /.ى. 1 

ف المغني /ا/و»ءه . المدونة 4 /رهه. الام #/م. 

(99ه) المغني 17 .61١‏ مجمع الأغبر ."98/١‏ المبسوط .1١8/6‏ 


كاك القالاق 


أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلّق امرأته للسَئة وهي 
يجامعها واحدة. ثم تركها حتى تنقضي عدتها وم يطلقها غير تلك التطليقة 
أنه مطلق للسئة. وهو أملك برجعتها ما دامت في العدّة. فإذا انقضت عدتها 

واختلفوا فيه إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً: 

فقال سفيان: والكوفيون: إذا أراد ذلك طلقها واحدة حين تطهر من 
حيضها قبل جماعه إياهاء ثم يتركها حتى تحيض, ثم تطهر من حيضهاء فإذا ' 
طهرت طلقها الثانية ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهرء فإذا طلقها الثالثة 
حرمت عليه وبانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فإذا طلقها الثالثة 
بانت هنه وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة. فهذا في قوهم مُطلق 
للسنة© 635 , 

وقال مالك والأوزاعي ووافقهم على ذلك أبو عبيد: وليس هذا بمطلق 
للسنة. وليس طلاق السّنَة إلا الوجه الأول الذي حكينا فيه إجماع 
العلماء(©5©) , 


(044) المغني 7/4 . 
(96ه) المدونة ٠7 »٠١١/©‏ المغني ف الخرشي 107/5 


اختلاف العلماء م . 


1١‏ اختلاف العلماء 


وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدَّة الطلاق سُنةء وإنما السنة 
في وقت الطلاق. فإذا أراد رجل أن يطلّق امرأته للسئة أمهلها حتى تحيض ثم 
تطهرء فإذا طهرت طلقها من قبل أن يجامعها كم شاءء إن شاء واحدةء 
وإن شاء اثنتين:. وإن شاء ثلاثاء أي ذلك فعل فهو مطلّق للسئة. واحتجوا 
بحديث ابن عُمر أن النبيّ كل أمرهُ أن يراجع امرأته. ثم يمهلها حتى تحيض 
ثم تطهرء ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمْسّك57*©. ولم يحصوا عليه عدداً من 
الطلاق قالوا: فله أن يطلّق كم شاء. وهذا إذا كانت المرأة مدخولاً بها يمن 
ل ٠‏ فإن كانت يمن لا تحيض ولم يدخل بها زوجهاء إن له أن يطلقها متى 
شاء طاهراً أو حائضاً إلا من لا عِدَةٍ عليها. وإِغا امرااله الطلاق للعدة التي قد 
دخل بها زوجها لقوله تعالى: « فَطَلّقُومن لعدّعنٌ وَأخْصُوا الْعِدَّةَ 554 
الآية. فهذا دليل أنها ناقصة بهذا الأمر الي عليها. العدّة . وإن كانت قد دخل 
بها زوجها وهي يمن لا تحيض من صغرٍ أو كبر. فله أن يطلقها متى. شاء. 
وكذلك إن كانت حامل طلقها متى شاء(ة*». 


قال أبو الفضل: وجدت في كتاب اخر قال أبو عبد الله: ثم رجمٌ أحمد 
إلى قول مالك وموافقيه. 


قال أبو عبد الله: وأجمع أهل العلم على. أن الرجل إذا طلّق امرأته 
ثلاث صجيح ثم مات أو ماتت في عدتها أو بعد العدة لم يتوارئال؟؟*©. 


(095) عن عبد الله بن عُمر رضي الله عتهها أنه طلق امرأته وه حائض على 6 رسول الله 
كلذء فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك؟ فقال رسول الله يَلهِ: مره فليراجعها 
ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرءٍ ثم إن شاء أمسكُ بعد وإن شاء طلّق قبل 
أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء. وأخرجه البخاري (7/107ه, 
ه/ا). ومسلم .)١1١97/7(‏ وأبو داود (57/5”). والنسائي .)١50/5(‏ 

(0919) سورة الطلاق: ١‏ 

(4وه) الأم  151"/©‏ 150 . المغني 515/4 - 5514. الروض 7/8لا. 

(949ه) المغني /0//10١3؟.‏ 


كتاب الطلاق ١١‏ 


واختلفوا فيه إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم مات: 

فقال سفيان وابن شبرمة والأوزاعى وأصحاب الرأي: إن مات وهى في 
عدتها ورئته» وإن مات بعد انقضاء العدّة ترثه(00), ْ 

ؤقال ابن أن اليل : مئ :مات في عدتها أو بعد انقضاء العدّة ورثته مال 
تتزؤج قبل موتهء فإذا تزوجت ثم مات لم ترئه. وهذا قول أحمد بن حنبل 
وإسحاق وأبي غبيد. وروي هذا عن أ بن كعب وجماعة من التابعين002) , 

وقال مالك وربيعة وأهل المدينة: متىئ مات ورثته في العدّة وبعد 
العدة. وبعد التزويجح؟""©. 

وقال طائفة من أهل العلم: لا ترئه بواحدة مات في العدة أو بعد 
العدة. ومتى مات لأنها قد بانت منه. وسُووًا بين طلاق الصحيح والمريض. 
. وروي هذا القول عن ابن الزبير. وهو قول أبي ثور. وكان الشافعي يرى 
وهو ببغداد أن ترثه في العدّة وبعد العدة"26. ثم وقف عنه بمصر فقال: 
أستخير الله في ذلك. قال: فإن قلت فإن أقول لا ترث امرأة زوجها إذا 
طلقها مريضاً طلاقاً لا يملك رجعتها وانقضت علتها. 

قال أبو عبد الله: والقياس في هذا ما قال أبو ثور. وفي قول من يرى 
توريث المدخول بها ما دامّت في العدّة. فإنه لا يورث غير المدخول بها إذا 
طلقها الزوج وهو مريض. وفي قول من رأى توريثها بعد انقضاء العدّة. فإنه 
يورث غير المدخول بها أيضاً إذا طلقها وهو مريض. 


واختلفوا في| إذا طلقها في مرضه ثم صَحْء ثم مات: 


500 المغني 1/1" . المحلى ١٠/774؟.‏ 

5019 ) المغنى .7١8/10/‏ المبسوط 2031684/5 ١96‏ . المدونة 14/5". 
605 الإشراف 01/8 سوط 184/5. 

27١8/١١ الإش اف 4/15" 5110/0520 . المحلى‎ 5١5 


فسن ْ اختلاف العلماء 


فقال سفيان والأوزاعي : إن مات بعد صحته وهي في العدة ورثته لأن 
أصله كان فراراً من الميراث . ووافقها على هذا بعض أصحاب الوا 0 

وقال مالك والزهري بذلك . 

وقال الحارث العكلي2"*2 وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس050©) 
والشافعي (" “5) وأجرر(508) وأبي عبيد: إذا صَحَ ثم مات لم ترثه في عدة ولا 
غيرها. إذ أجمعوا كلهم على أنه لا يرثها لو ماتت في عدة ولا بعد العدة. 

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثاً في المرض إذا مات المطْلّق قبل انقضاء 
عدتها: 

فقال مالك(*١6>‏ وأهل المدينة وبعض أهل الرأي<١'"‏ والشافعي: ليس 
عليها أكثر من ثلاثة 0 

وقال سفيان الثوري وبعض أهل الرأي : تعتد أقصئ العدتين إن كانت 
أربعة أشهر وعشر أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرأ وإن 
كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدّت ثلاث حيض 261١١١‏ , 

والقول الصحيح قول مالك والشافعي ومن تابعههما. 


)6١4(‏ المغني 714/37. والمبسوط 181/5. وهو قول الإمام رُفر. المدونة 8/4". الإشراف لابن 
المنذر مخطوط ق لاه ب. 

(10) الحارث بن يزيد العكلي التيمي . قال العجلي: كان فقيهاً من 5 إبراهيم من عليتهم 
وكان ثقة في الحديث.. طبقات الشيرازي 4. تبذيب التهذيب 157/7. 

(505) الإشراف 14/7. 

(3070) مختصر المزني 8/4م. الأم ه/ه"؟ - 73938 . 

(604) المغني 719/107. 

.1١1/© المدونة‎ .١144/4 الخرشي‎ )389( 

)11١(‏ مجمع الأغمر 1/لهاء. 

.١١8/9 المغني‎ )511( 


كتاب الطلاق فل 


قال أبو عبد الله: وأجمع أهل العلم عل أن الرجل إن طُلّنَ إمرأته 
تطليقة ولم يدخل بها إنها قد بانت منهء وليس له عليها رَجِعَة وليس عليها 


عرّة015, 


واختلفوا في غير المدخول بها إذا طلقها الزوج ثلاثاً بلفظ واحد: 

فقال الأوزاعي 355 ومالك40١"2‏ وأهل المدينة وسفيان وأصحاب الرأي 26١١‏ 
والشافعي وأصحابه(*١2‏ وأحمد0"© وأبو عبيد: لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره . 

وروي عن عن ابن عباس وغير واحد من التابعين 3 نهم قالوا: إذا طلقها 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهى واحد40١©.‏ وأكثر 0 الحديث على القول 
الأول. 

وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث البائن واحدة. ويتأول حديث 
طاووس عن ابن عباس : كان الطلاق الثللاث على عهد رسول الله عن وأبي 
بكر وعمر تجعل واحدة على هذا(ة١).‏ 


517 المغني 146/4؟. 

.1١014/4 المغني‎ )5195( 

(315) الإشراف ؟1/١1"١.‏ 

(516) مجمع الأنبر 494/1. المبسوط 48/5. 

رحلل الأم مرمكل. 

.4 ١7/4 المغني‎ )31( 

(514) أخرج الشافعي (بدائع المنن) (79/7/7). وأبو داود (7*70/7) جدثنا محمد بن عبد الملك 
بن مروان أخبرنا أبو النعمان.» أخبرنا حماد بن زيد.» عن أيوب عن غير واحد عن 
طاووس أن رجلا كان يقال له أبو الصهباء. كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت 
أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. فهذه الرواية بهذه 
الزيادة (قبل أن يدخل بها) ضعيفة. قال المنذري: الرواة عن طاووس مجاهيل.. مختصر 
السئن (7078/5). 

(114) عن طاووس عن ابن عبّاس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كلكِ وأبي بكر وسنتين - 


١ 1‏ اختلاف العلماء 


قال أحمد: روى أصحاب ابن عبّاس كلهم عن ابن عباس خلاف ما 


'روئ طاووس7"') 


ورفع هذا الحديث. 

فإن قال ولم يدخل بها أنت طالق, أنت طالق» أنت طالق: 

فإن سفيان وأصحاب الرأي والشافعى وأبا عبيد قالوا('""2: بانت منه 

. ١ 1 1 0 

بالاولى. وليس الاثنتان بشي ء لأن غير المدخول مها تبين بواحدة فلا. عدة 
عليهاء فإذا هي بانت بالطلقة د ثم قال لما: : أنت طالق فإنها 'وقع الطلاق. على 
امرأة أجنبية' فلا يقع عليها. 

وقال مالك وربيعة وأصحاب الرأي وأهل المدينة والأوزاعي وابن أبي 
ليل: إذا قال لها ثلاث مرّات أنت طالق. سبقاً متتابعاء حرمت عليه حتى 
تنكح زوجاً غيرهء فإن هو سكت فيا بين التطليقتين بانت بالأولى» ولم 


تلحقها الثانية؟؟"© , 
0 اختلاف بين م 00 - 1 كانت 0 ها فقال لما: : أنت 


إلا أن يريد ل الكلام بقوله 0 5 والله ل 


من شخلافة عُمر. طلاق الثلاث واحدة. أخرجه مسلم .)٠١484/17(‏ والشافعي كا في 
بدائع المنن (#7/7/7). وأحمد كبا في الفتح الرباني (7/15).. والنسائي .)١469/5(‏ 
والبيهقي (775/10). وقال البيهقي : هذا الحديث أحد مما اختلف فيه البخاري ومسلم. 
فاخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. 
وساق الروايات عنه ثم قال فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس كلهم عن ابن عبّاس أنه أجاز الثلاث 
وأمضاهن. البيهقي 17//ا*". وانظر تبذيب ابن القيم لسنن أبي داود 5975/5 . 

.7417/4 المغني‎ )50١( 

(571) المغني 4/4 .4١‏ مجمع الأنبر 4٠٠/١‏ . المبسوط 4/5م. الأم ©/155. الروضة 74/4. 
المجموع .178/١15‏ ْ 

(579) المغني 404/4. مجمع الأنبر .4٠٠/١‏ وتبيين الحقائق 7١7/57‏ . 


كتاب الطلاق ناو 


باب 

اختلفوا في الرجل يُطَلّق امرأته ثلاث هل له أن يتزوج أختها قبل أن 
تنقضي العدّة: أو كن عنده أربع نسوة فطلّق أحدهن هل له أن يتزوج 
أخرى ما م تنقضص عدّة المطلقة : 

فقال الأوزاعي ومالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد: إذا طَلَّقَ 
الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة. فليس له أن يتزوج أخحتها ما لم تنقض 
أعدتهاء وكذلك إن كان عنده اأرييع سوه فطاق إحداهُنٌ تطليقة يملك 
رجعتهاء م يكن له أن يتزوج بأخرى ما لم تنقض عدتماء وقال فإن طلقها 
ثلاث فلا بأس أن يتزوج أختها من ساعته. وكذلك إذا كن عنده أربع نسوة 
فطلّق إحداهن ثلاثاً فله أن يتزوّج أخرئ من ساعته9"©. 

قال شنات واستحات: الزاى > لبي له أن ترج أختها ما لم تنقض 
عدتهاء وكذلك إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهُنُ فليس له أن يتزوج 
أخرئ ما لم تنقض عدّة المطلقة» وسواء عندهم طلّق ثلاثاً أو واحدة. 

واختلفوا في الرجل يطلّق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت 
زوجاً غيره» ثم رجعت إلى الأول على كم تكون عنده: 

فقال مالك وأهل المدينة وابن أبي لين والشافعي وأحمد وأبو عبيد 
وإسحاق: هي عنده ما بقي من الطلاق. وروي هذا القول عن عمر وعل وأبي 
بن كعب وغيرهم9""©. 

وقال يعض امات الرأي: إذا رجعت إليه فهيّ عنده على ثلاث 


676١ 


5759 المغني 178/4 . 
(4؟17) المغني 244١/4‏ 447. الإشراف ؟17//7. المجموع .7817/١5‏ 
(176) المغني 447/4. مجمع الأخر .44١/١‏ 


١‏ اختلاف العلماء 


قال بو غيف :الله + والقول الأول أقوئ. 


8 م 


قال سفيان : إذا زوج الرجل م ولده أو مدبرته أو مكاتبته ثم أدركها 
عتق. خيرت فإن شاءت كانت مع زوجها ا أو عبداًء وإن شاءت فارقته, 


فأما أم الولد: 
فإن مالكاً وأهل المدينة قالوا: ليس للرجل أن يزوج أمّ ولده رَضِيْثْ أم 
' ثترض(23073 . وهو قول أبي ثور. 


وقال أبو عبد الله: وكذلك حدثنا محمد بن يحبىئ النيسابوري حدثنا أبو 

سفيان في أن له أن يزوجها. 
ع جرم و 

وأما الامة مدبرة كانت أو مكاتبة أو م تكن فإنها إذا زوجت ثم 
اعتقت : 

فإن مالكاً وأهل المدينة قالوا: مُجَيْر تحت العبدء ولا تحير تحت 
الجر , وروي أن زوج بريرة كان عبد0540, وكذلك قال الأوزاعى 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 


(575) المغني 4957/17. 

,"٠/5 المدونة‎ )577( 

(574) عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءَها. فذكرت ذلك 
للنبيّ كل فقال: اعتقيهاء الولاء لمن أعطئ الورق. فاعتقتهاء فدعاها الني كله فخيرها 

من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها. وني رواية: 

الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم : وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله يله 
فاختارت نفسهاء ولو كان را لم يخيرها. انظر: البخاري (*147/7). .)١1/7(‏ ومسلم 
١١4/5‏ رقم .)١١47‏ وأبو داود (57/7). والترمذي (4/ا47). والنسائي 
)١54/5(‏ والدارمي (159/7). وأحمد (5/ه؛). والدارقطني (2797/9 2584 
.)19١ »,‏ و(البيهقي (/777). وانظر أيضاً: نصب الرالة. /. وفتح الباري 
/ع100 . وكشاف القناع ه/ة/9. 


كتاب الطلاق يفيل 


وأما أهل الكوفة فردوا أن زوج بريرة كانوا حرا فقالوا: تحير تحت العبد 
والحر جميعاً. 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهي حرّة تطليقة أو تطليقتين متى تبين 
منه : ش 

فقال سفيان وأصحاب الرأي : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر 
ثلاث حيضء. وإن انقطعٌ الدم فهو أحق بها ما لم تغتسل2"97©. ووافقهم على 
ذلك أبو مُبيد. وهذا مذهب من جعل القَرْء الحيض. 

وقال مالك وأهل المدينة : الإقراء الإطهار. فإذا طلق الرجل امرأته 
تطليقة فهو أملك برجعتها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة» فإذا طعنت في 
الفيضية لقانت مله ولت للإزواج. وهو قول قول الشافعي وأصحابه0:”©. 

وكان إسحاق يقول فيه قولاً ثالثاً فقال: إذا دّخلت في الحيضة الثالثة 
فقد بانت من زوجهاء ولا يحل لها أن تَرّوْج حتى تغتسل من حيضها. وكان 
يروى هذا عن الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس2"972, 

قال أصحاب الرأي: إذا طهرت ثم أخرت الغسل إلى أن يمضي وقت 
صلاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن م تغتسل2*"), 

وقال شريك: إن فرطت في الغسل عشرين سّنة فله عليها الرجعة ما لم 
تت اعفد" 

وقال سعيد بن ججبير: إذا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسل. 


(119) المغني 87/9. فتح القدير 2١55/7‏ الإشراف 155/7. 

(50) المغني 8/4. الأم 55/0؟. الإشراف لابن المنذر.ق 94. الإشراف 457/7. الخرشي 
0/4 . 

(91) الإشراف لابن المنذر ق 584. 

(187) مجمع الأخبر 490/1١‏ . 

(17) الإشراف لابن المنذر ق 44. 


8 اختلاف العلمساء 


قال أبو عبد الله: أذهب إلى قول مالك. وكذلك قال ابن شبرمة. 

واختلفوا في تزويج المملوك : 

فقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا يتزوج المملوك إلا 
امرأتين حُرتين أو مملوكتين4؟"©2. ولا يتزوج إلا بإذن مواليه"©2. 

وقال مالك وربيعة وأهل المدينة: للملوك أن يتزوّج أربعاً. وكذلك قال 
أبو ثور(©, 
واختلفوا في المملوكة إذا طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم أدركتها العتاقة 
في عدتها: 

فقال سفيان: إذا طلّق الرجل المملوكة واحدة ثم أدركتها العتاقة فعدتها 
عدة المملوك. وكذلك قال أصحاب الرأي. وهو قول أحمد بن حنبل. روي 
ذلك عن الحسن والشعبي وإبراهيم ”© . 

قال عطاء وعمرو بن دينار("2: وإذا اعتقت وهي في العدّة» اعتدت 
عدة الحرة واحتسبت مما مضئ من عدتهاء طلقت طلقة أو أكثر من 
ذلك50"" , 


وحكى ابن جريج قال: قال ابن أبي ليى: أشياخنا على ذلك كما قال 
عمرو بن دينار» وإن بت طلاقها أو لم يبت . وهذا آخر قول الشافعي” ملفا 


(15) المغني /48//1 . الأم ©/5”. 

(06) المغني ١/10‏ > . فتح القدير 5485/57. الأم ل 

(05) المدونة 549/4 . 

87) المغني 40/9. مجمع الأخبر .40/0/1١‏ فتح القدير *//ا/9ا؟. 

(74) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي أحد الأعلام الفقهاء مات سنة 8؟ ه. تذكرة 
الحفاظ .١١/1١‏ طبقات الشيرازي /. 

(189) المغني 96/9. 

(510) الأم ه/ 5٠١‏ . المهذب ؟/40١.‏ 


كتاب الطلاق غيل 


قال مالك: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم اعتقت في العنّة. فعدتها 
عدّة الأمة» لا تنتقلٍ بالاحتلاف | إلى عدة ة الحرة . وكذلك قول أبي ذر.» أن 
العدة 'لزمتها وهي ل فلا تسقط بالاختللاف» وعدّة الأمة قرءان تحت خْرٍ 


. كانت أو تحت عبد وعدة 1 ثلاثة قروء تحت عبد كانت تت 
جر64, 


قال أبو عبد الله: وسواء في ذلك كان زوج المملوكة حُراً أو عبداً لأنهم 
لم يختلفوا أنْ العدة بالنساء. وإنما اختلفوا في الطلاق: 

فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: الطلاق 
بالرجال. والعدّة بالنساء. فإذا طُلّق الجر امه وهي حرّة رَة أو مملوكة فطلاقها 
سواء ثلاث تطليقات. وإن طلقها واحدة أو ثنتين فهو أملك برجعتها ما 
كانت في العدّة. وإن طلقها ثلاثاً لم تحل له حت تنكح زوجاً غيره. وإذا طلق 
العبد امرأته وهي ححرَة أو مملوكة فطلاقه تطليقتين. فإن طلقها تطليقتين 
حرمت عليه. ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرهء فإن طلقها واحدة فهو 
أملك برجعتها ما دامت في العدّة» وعدّة الأمّة قرءان تحت عبد كانت أو خر. 
وهذا قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس إن الطلاق 
بالرجال0457) , 

وقال سفيان وأصحاب الرأي: الطلاق والعدّة جميعاً بالنساء» فإذا طلّق 
الحرٌ امرأته وهي أمّة تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيرهء وعدتها 
حيضتان وإذا طلّق العبد امرأته وهي حرّة تطليقتين لم تحرم منه بتطليقتين حت 
يطلقها ثلاثاً. :إاااظلتها لان جريكا علو ابو اكع ريا شر وعدم 


(541)الخرشي .١58/4‏ المغني 48/4. ١ىء‏ 28. الإشراف ؟594/1١.‏ 
. (547) المغني 447/8. 408. 47/4. الخرشي 4/لا1ء 1"8. المهذب .٠١4/7‏ الإشراف 
7 . مصنف ابن أبي شيبة 4 /487. 


1١‏ اختلاف العلماء 


وروي عن ابن عمر قول ثالث: إن الطلاق أيّها رق يعني الزوجين 
أبهها كان تمملوكا الرجل أو المرأة فطلاقه تطليقتان9؟4">». وهو قول الأوزاعي . 


واختلفوا في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني: 


فقال مالك والأوزاعيى: إذا أسلمت امرأة النصراني فمتى ما أسلم 
عبيد وإسحاق. سواء عندهم كان في دار الإسلام أو في دار الحرب أو افترق 
دارهي(؟؟'" , 


300 قال سفيان: إذا تزوّج النصراني بالنصرانية فأسلمت» عرض عل 
زوجها الإسلام» فإن أسلم 'فهها على نكاحهماء وإن أبى أن يسلم فرّق بيتهماء 
فإن دخل مها فلها المهرء فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر(5؟" © . 


وقال أصحاب الرأي : إذا كانا جميعاً في دار الإسلام. فإذا عرض عليه 
الإسلام. فإن أبئ أن يسلم فَرّفَ بينهها الحاكم. فإن أسلمت المرأة ثم لحق. 
الزوج بدار الحرب فخرجا أو واحد منهما إلى دار الإسلام فهو أحق بها إن 
أسلم قبل أن تنقضي عدتبهاء فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. هذا 
كله قول أصحاب الرأي 59" , 


(*14) مجمع الأخبر 47/1١‏ . تبيين الحقائق «//1. 278 584 . المغني 457/4 . مصنف ابن أبي شيبة 
1/4 

(145) المغني 447/4 . 

(546) المغني /7/1ه. الأم 4/0 . مسائل عبد الله :**#. الخرشي .١58/4‏ 

(545) المغني. 677/1 . 

(1437) المغني /1/لاه. مجمع الأغبر ."7١/١‏ .البحر الرائق 5/7؟؟. فتح القدير 9:5/1. 


كتاب الطلاق 14١‏ 


وروي عن عمر بن عبد العزيز2**"© والحسن وعكرمة(5؟"© والحكم : 
إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتهاء فإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا 
تحل له إلا بنكاح جديل(00 06 , وهو قول أبي ثور. 

قال أبو عبد الله: هذا أصح الأقاويل عندنا في النظر والله أعلم . 


قال سفيان: إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم يكن 1 مها فأبت 
أن تسلم فليس لما مهر. وقال: إن أسلمت تحت مجوسي فأبى أن يسلم وم 
يكن دخل بها فلها نصف المهر(699©. وكذلك قال أصحاب الرأي في كلا 
المسألتين. وإنها فرّقوا بين المسألتين. لأنْ قولهم كل رق جاءت من قبل المرأة 
ولم يكن دخل بها الزوج فليس لها صداق وذلك كالآمة تعتق وهي تحث عبد 
أو حر فتخير فتختار الفراق. فإن لم يكن دخل بها زوجها فلا صداق لماء أن 
الفرقة جاءت من قبلهاء وكذلك كل ما أشبه هذا. وكل فرقة جاءت من قبل 
الزوج وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر. قالوا في المجوسيين إذا أسلمت 
المرأة قبل الرجل فأبى الرجل أن يسلم. فإنما جاءت الفرقة من قبل الرجل 
لأنه أبى الإسلام. ولو أسلم لكانت امرأته» فجعلوا لما نصف المهر إذا أ أن 
يسلمء » وإذا أسلم الرجل وأبت أن تسلم هي فلا مهر لحا لأن الفرقة جاءت 
من قبلها إذا امتنعت من الإسلامء فلو أسلمت كانت امرأته 9" ,. 

وقال الشافعي مثل قولهم في أن المُرْقة إذا جاءت من قبل المرأة فلا مهر 
لهاء وإذا جاءت من قبل الزوج فلها نصف المهرء إلا أنه قال في المجوسيين 


(144) أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي. مات سنة ٠١١‏ ه طبقات الشيرازي 
ص 54. 

(554) عكرمة مولى عبد الله .بن .عباس من فقهاء التابعين بمكة. مات سنة 1١6‏ ه. طبقات 
الشيرازي ص 348 

ْ (560) مصلتف أبن أبي شيبة #إردق لاق 

(561) المغني /57*/1 . 

(؟16) مجمع الأخبر ."1/1/1١‏ 


١5"‏ اختلاف العلماء 


إذا أسلم أحدهما قبل الآخر بضدها. قالوا: فقال: إذا أسلمت المرأة قبل 
الرجل ولم يكن دخل بها فقد وقعت الفرقة بينهها من ساعتهماء لأنه لا عدّة 
عليها ولا مهر لحاء لأن الفرقة جاءت من قبلهاء وإذا أسلم الرجل قبلها 
وقعت الفرقة ساعة أسلمٌ ولا نصف المهر, لأنَّ الفرقة جاءت من قبله55©. 

وقال مالك : أيها أسّلّم قبل صاحبه ولم يكن دخل بها لا صَداقٌ 
لا( 66 , 

وقالت طائفة أخرى: لما نصف الصداق في كلا الحالتين. وكان أبو 
عبيد يذهب إلى هذا. وهوقول أبي ثور. 

قال أبو عبد الله: هذا أصح. فإن كان دخل بها فلا اختلاف بينها أمّها 
أسلم فلها المهر كاملا فأما من زعم أنَّ لها المهر كاملا أبّما أسلم قبل 
صاحبه وإن لم يكن دخل بهاء فهذا قول شاذ لم يقل به أحد من السَلّف. 

واختلفوا في الرجل يتزوّج المرأة ولم يُسم لها صداقاً ثم مات قبل أن 
يدخل مهاء أو ماتت المرأة: 

فقال مالك2"**0 والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي9”7©: 1 مات 
قبل ضاحبه ورثه الآخر ولا مهر لما. وروي الكدغن عل ب بي طالب 


إففلفا” 


وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة 
وقال سفيان وأصحاب الرأي : لما مهر لحائها إذا مات الزوج وعليها 
العدّة وها الميراث. وقالوا: فإن هي ماتت وم يسم لما تهرا . وإن م يكن 


1 


"مم الأم محف "4 
5654١‏ المدونة 87/5. 

(56) المدونة 8 /88. 

(كهى الأم ©53/6. 

(507) سنن البيهقي (7//الا7) . 


كتاب الطلاق م١‏ 


دخل بها فلها مهرٌ نسائها وهو يرثه(*66©. وكذلك قال أحمد(**" وأبو عبيد 
وإسحاق وأبو ثور فيهما جميعاً. واحتجوا بحديث بروع بنت واشق0"00"). 


واختلفوا في امرأة المفقود كم تربص: 
فقال مالك وأهل المديئة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: . تترئص امرأة 
المفقود أريع سئين ثم تتزوج03610), ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان 


."5 51١/8 المبسوط‎ 564( 

(569) المغني 45/4 . 

(0) عن ابن مسعود أنه سُثل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لا صداقاً ولم يدخل بها حتى 
مات فقال ابن مسعود: لا صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وا الميراث 
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضئ رسول الله ب في بروع بنت واشق.امرأة لنا 
مثل ما قضيت. حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده (/80) ثنا يزيد بن هارون قال 
أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أى عبد الله في امرأة. وأبو داود 
(194/9”). والترمذي .)468٠/*(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي (9/١1؟7١-‏ 
)١7‏ وني الكبرى كا في تحفة الإشراف (/5ه:). وأحمد أيضا في »)4"١0/١(‏ 
(4/4/؟). وابن ماجه .)504/1١(‏ وابن حبان كما في موارد الظمان ص 08. والبيهقي 
(7/ه4؟). والحاكم (5/٠8١ء .)18١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره 
الذهبي . قال الحافظ: وصححه ابن مهدي والترمذي . وقال ابن حزم: لا: مغمز فيه 
لصحة إسناده. قال: ورواه البيهقي في الخلافيات. وقال الشافعي: لا أحفظ من وجه 
يشبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به. وقوله في راوي هذا الحديث اضطراب قيل 
عن معقل بن سنان» وقيل عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك. 
وصحه بعد أصحاب الحديث وقالوا: إن الاختلاف في اههم راويه لا يضرء لأن الصحابة 
كلهم عدول. وهذا الذي ذكرهُ في الأصل فيه ما ذكر الشافعي في الام قال: قد روى عن 
النبي يك بي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق. وقد نكحتٌُ بغير مهرء فمات 
زوجها بمهر وقضئ ا بالميراث. فإن كان يثبت عن رسول الله كك فهو أولى الأمور بناء 
ولا حجة في قول أحد دون النبيّ كل وإن كبر ولا يثني في قوله إلا طاعة الله بالتسليم 
له ولم أحفظ من وجه يثبت مثلهء مرّة يقال عن معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن 
يسارء ومرّة عن بعض أشجع لا يُسمئ. قال اليهقي: قد سَمَى فيه معقل بن سنان وهو 
صَّحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة. وقال ابن أبي 
حاتم وأبو زرعة: الذي قال معقل ابن سئاأن أصح. انظر: الأم (0/ 57 - 58). 
وتلخيص الحبير 2141/7. .١47‏ وتحفة الأحوذي 80/84". 

(551) المدنة 10/8 . المغني 11/4 19. الإقناع 35 الخرشي .١144/4‏ 


1١45‏ اختلاف الغلماء 


بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس0597), 
وقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا فقد الزجل ترَبَصت امرأته حتى 
تعلم موته""©. وهذا أحد قولي الشافعي”*""©. ورووا ذلك عن عل بن أبي 


طالب5560 , 


فقال سفيان والأوزاعى ومالك وعامّة أهل الكوفة: عتقه وطلاقه 
جائز"”""2 وكذلك قال الشافعىي557) وأبو عبيد. 

وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور: 
لا يجوز طلاقه ولا عتقه*"") ,. واحتجوا يحديث عثمان. وجعلوه قياسا على 
طلاق المجنون5560) , 

فأما أحمد بن حنبل فإنه يقف في كل أحكام السّكران الطلاق والعتاق 


"04 


وغيره 


(5655) مصنف ابن أبي شيبة (4 //7؟) . 

. 1١0/4 المغني‎ )055( 

(554) الأم 6 الروضة .40٠0/8‏ وقوله القديم أنها تتربص أربع سنين ثم تعود عدة 
الوفاة . 

(وكى الأم 77/6 . ٠‏ 

كك المغني مده" . المدونة 9/5؟. 

0590 الأم هه" . 

(554) المغني 705/4 . 

(559) أثر عثمان صحيح علقه البخاري (08/17). ووصله ابن أبي شيبة (058/6). من طريق 

وكيع. عن ابن أبي ذئب. عن الرهري . عن أبان» عن عثمان. وانظر: نيل الأوطار 
/1/؟. 

570) قال الخرقي : وعن أبي عبد الله رحمه الله في السكران روايات: رواية يقع الطلاق» وزواية 
لا يقعء ورواية يتوقف عن الجواب» ويقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول الله كل . 
وقال ابن قدامة: أما التوقف في الجواب فليس بقول في المسألة إنما هو ترك للقول فيها 
وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها. المغني 500/4.. أما عدم وقوعه فقد- 


كتاب الطلاق ه.١‏ 


وقال أصحاب الرأي: السّكران الذي لا يعقل الرجل من المرأة» ولا 
السماء من الأرض . 

وقال سفيان: السُكر اختلاس العقل. وقال: كان لا يجلد حتى يختل 
عقله. فإن استقرىء. وتكلم فخلط في قراءته فتكلّم بما لا يعرف لد وإن 
أقام القراءة وتكلم يما يعرف م يجُلّد. 

0 إذا تغير عقله عن حال صحته فهو 
سكران!""2. ورأيت إسحاق بن إبراهيم يقوك 0 هذاء وينكر قول 
أصحاب الرأي ويحتج بحديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علٍّ: شربنا عند رجل من الأنصارء فأنزل الله تعالى: 8 لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى اانفلدا 2 


اختارها أبو بكر وابن قدامةء وشيخ الإسلام ابن تيمية. ونقل الميموني عنه: كنت أقول: 
يقع حتى تبيته فغلب عل أنه لا يقع. وذكره البخاري عن عثمان وابن عباس وهو قول 
جمع. قال ابن المنذر: لا تعلم أحداً من الصحابة خالف عثمان. وقال أحمد حديث عثمان 
أرفع شيء فيه» ولأن العقل شرط للتكليف وكالمجنون. وقال ابن تيمية: 7 الخلاف فيمن 
يفهم وإلا لم يقع. انظر المبدع 7861/17 . 

(01) المغني 7617//4. 

(70117) حديث حسن. أخرجه أبو داود (*/440) ثنا مسدد ثنا يحيى. عن سفيان ثنا عطاء بن 
السائب. عن أبي عبد الرحمن السلمي, والترمذي (788/0). وقال حديث حسن صحيح 
غريب عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب والنسائي في الكبرى كا. في نحفة 
الإشراف (407/1). وابن جرير الطبري في تفسيره (701/4) عن سفيان وحماذ عن 
عطاء . والحاكم في المستدرك 017/59) عن سفيان عن عطاء. قال المنذري: وفي إسناده 
عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه. قال ابن معين: لا يحنج بحديثه. وفرّق مرة 
بين حديثه القديم وحديثه الحديث. ووافقه على التفرقة الإمام أحمد. وقال أبو بكر البزّار: 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عل رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء 
بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي. وإنما كان ذلك قبل أن يحرم د 
أجل ذلك. وعطاء بن السائب الثقفي الكوني أحد علماء التابعين. صدوق. اختلطء 
تغير بأخره وساء حفظه. قال أحد: من سمع منه قديماً فهو صحيح . 

وقال. البخاري: أحاديث عطاء بن السائب القديمة صحيحة. وقال أبو حاتم: محله - 


اختللاف العلماء م. ٠6‏ 


١65‏ اختلاف العلماء 


باب الرضاع 


قال سفيان : ما كان من رضاع قليل أو كثير أو سعوط أو وجور ف 
الحولين. فهو يحرم » وما كان بعد الحولين فلا محرّم0779 , وهو قول أصحاب 
الرأي ف قليل الرضاع وكثيره بحرم(20"4 , وكذلك قال مالك0760) , 

وقال الشافعي : لا يحرم دون همس رضعات077) , ذهب إلى حديث 
عائشة أنها قالت: كان فيا أنزل الله من القران وعشر رضعات يحرمن. ثم 
نسخن متحمس معلوماات . قالت: فهي ما يقرأ من القران "© . 

وقال أبو عبيد: لا تحرم المصة والمصّتان يعني على حديث النبي 
خث"". وما يجاوز ذلك فهو يحرم. وكذلك قال أبو ثور مثل قول أبي 

وقال إسحاق : لا أحرم دون همس رضعات . 

باب في النفقة 


واختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثاً هل لها السّكن والنفقة أم لا 


-2 الصدق قبل أن يختلط.. وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم لكنه تغيرء» ورواية شعبة 
والثوري. وحماد بن زيد عنه جيدة. أقول فسماع الثوري عنه قديم وصحيح قبل أن 
يختلط. وسماع حماد أيضاً. انظر: مختصر السنئن 709/0. ميزان الاعتدال 7١/8‏ تحفة 
الأحوذي .٠١//٠١‏ تقريب ع كيليب ضقفة 

575) المغني 197/9. 1980. سنن الترمذي اا 48. الإشراف لابن المنذر الا ب. 

(51/4) مجمع الأخهر ."95/١‏ تبيين الحقائق ؟7/١8١.‏ سئن الترمذني 405/7 . 

(517/0) الإشراف ٠ ١74/7‏ الخرشي 14> .١7/‏ والسعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء 
أو غيره. والوجور أن د يصب في حلقه صَبَا من غير الثدي. وانظر المغني 1948/4 .. وسنن 
الترمذي 4057/17 . 0 

(55) الأم 6/68؟. وسنن الترمذي 5ه . المحلى .4/1٠١‏ 

(501) أخرجه مسلم .)٠١1/8/7(‏ وأبو داود (707/5). والترمذي (4055/9). 

(578) عن عائشة عن النبيَ كَلِِ: لا تحرم اللّصَّة ولا الَصّتان. أخرجه مسلم .)1١77/5(‏ وأبو 
داود .)١7/9(‏ والترمذي 5/9ه؛). والنسائي .)٠١١/5(‏ وابن ماجه .)574/1١(‏ 


١1 ٠ كتاب الطلاق‎ 


فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي وأنو غييد :لا السكى 
ولا نفقة لاله ٠‏ واحتجوا, في إيجاب السكنى وإبطال النفقة ها بقول الله 
تعالى: ١‏ أسْكِنومُنُ مِنْ حَيْتُْ سَكتتم من وُجْدِكم, ولا َضَارُ ومن لَضَيْقُوا 
00 َإِنْ كُنّ أؤلات حل َأنْفُوا عَلَيْهِنّ حت يَضَعْنَ نّ حَملَهُنَ 4” اود 
لوا: فعم فعمّ بالسكنى المطلقات كلهن كلهن وم يخص منهن مطلقة دون أخرئء 
6 0 أولات الأحمال خاصة قَدلٌ ذلك على أنْ غير الحامل لا نفقة 
لهاء لأنْ النفقة لو وجبت لغير الحوامل لعمهنّ جميعاً بالنفقة ى) عمهن 
بالسكنى. واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي كله لم يجعل لها 
نفقة(2"4. قالوا: فأمَا أمره إياها بالانتقال فذلك لعلة. 


واختلفوا في علته: 
فروى هشام بن عزوة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا 


رسول. الله : إن زوجي طلّقني لا يأواني في دار أخاف أن يفتح عل فيها. فقال' 
لما رسول الله كله : انتقلي . 


وقال سعيد بن المسيّب: تلك امرأة استطالت على أهل زوجها بلسانها 
فأمرها الننبيّ كل أن تنتقل2©”0. وعلى هذا تأولت عائشة رضي الله عنها 
انتقالها . 


(1/9") سنن الترمذي */48. الحرشي 197/4. الأم ©ه/71. .5١7‏ الموطأ ؟/9". المغني 
9 مغني المحتاج 244٠/7‏ 401. 1 

(3580) سورة الطلاق: 5. 

(181) عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النيّ كَل في المطلقة ثلاثاً قال: ليس لها سكنى ولا 
نفقة. أخرجه أحمد (414.841/5). ومسلم .)١١18/7(‏ وفي رواية عنها طلقني زوجي 
ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله كل سُكنى ولا نفقة. أخرجها مسلم .)١1117/1(‏ وأحمد 
(5/*لا”#ى .4١١‏ ؟١4).‏ وأبو داوذ (19/ “8 88”). والترمذي (/1841 رقم 
). والنسائي .)5١١/5(‏ وابن ماجه(١506/1‏ - 2)565. وفي رواية أخرى عنها: 
طلقني زوجي ثلا فأذن لي رسول الله ككلِِ أعتد في أهلي. الموطأ (1/15”). مسلم 
١١١8/5‏ رقم 4#). والدارمي (480/5). 

(58) رواه أبو داود (7 //81). 


١4‏ اختلاف العلمساء 


وقال .ابن عباس في قوله تعالى: « لا 007 من بِيُوتينْ. ولا 
خْرَجْنَ إلا أن يانِين بِقَاحِشَةٍ مب مييق 0804 , قال: إلا أن تبذوا على أهل 
زوجها بلساهها فتخرج فقالوا: إغا 5 00 لهذه العلّة. قال وإنما أنكر 
عمر بن الخطاب2"*8 وغيره من أصحاب رسول الله و عليها في روايتها 
أن النبيّ كلِِ أمرها بالانتقال. ولم ينكروا النفقة لأن السُكنى لحا أصل في 
الكتاب. وليس للنفقة أصل. في الكتاب. وكذلك قال غمر: لا ندع كتابٌ 
الله ولا سُنَة نبينا لقول امرأة2»""*2. وإنما أراد السكنى لا النفقة. 

وقال. سفيان وأصحاب الرأي: لما السكنىئ والنفقة جميعا(”*"©. 


واحتجوا في السكنى مثل ما احتج به أهل المدينة. واحتجٌ محتجهم في النفقة 
بأن قالوا وجدنا للحامل النفقة في الكتاب. فشبهوا غير الحامل بالحامل . 


وقال طائفة أخرئ: ليس للمطلقة ثلاثاً سك ولا نفقة. يُروىئ هذا 


(*58) سورة الطلاق: 

(585) إن قول أمير ا عمر بن الخطاب: (وسنة نبينا) يدل أنه قد حفظ في ذلك شيئاً من 
السئة يخالف قول فاطمة. قال الشوكاني: قد صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السئة 
يُخالف قول فاطمة. وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: لها السكنى والنفقة. فقد قال الإمام أحمد. لا يصح ذلك عن عُمر من طريق 
إبرهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين. وقال ابن اقيم : ونحن نشهد بالله شهادة 
نُسئّل عنما إذا لقيناه أن هذا كذب على حُمر وكذب على رسول الله 6. انظر: نيل 
الأوطاز /17/ ٠١5‏ . 

(584) عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبيّ 6: لا 
سكئئى لا ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته لابراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة 
نبينا كك لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. تقدم في الذي قبله وأنه منقطع كما 
ذكرت وانظر: تحفة الأحوذي ا 

(885) سئن الترمذي */488. مجمع الأخمر 0١‏ .. البحر الرائق .5١17/4‏ فتح القدير 
انفلضية 


كتاب الطلاق 15 


ثور. وكان هذا آخر فتيا إسحاق06259). 


باب 
قال سفيان : للا بأس أن يكره الرجل عبده ووليدته على النكاح . 
وقال أضحاب الرأي : له أن يكره أمتهة وليس له أن يكره غبده» 
وقالوا: إن زوج أمته بغير رضاها فالنكاح جائز عليهاء وإن زوج عبده بغير 
رضاه فلم يجز النكاح عليه0*©. وكذلك قال الشافعي وأبو ثور(45©. 


قال أبو غبد الله : وهذا القول ا إل . 
قال سفيان: يكره أن يتزوّج المسلم المملوكة النصرانية واليهودية لأنْ 
الله عز وجل قال: « من فََيابكُم لمْؤْمنَات 4:0#©, 
وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يجوز أ 
يتروج المسلم بالأمة الكتابية( 235 , 


(587) سنن الترمذي 4860/7 . المغني 8 وروي ذلك عن عل وابن تممر وجابر وعطاء 
والحسن وعكرمة والشعبي وإبراهيم. انظر: مصنف أبن أني شيبة .)١6١/(‏ ونقل ابن 
قدامة عن ابن عبد البر قال ابن عبد البر من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن 
حنبل ومن تابعه أصح وأحج لآنه ثبت عن النبي يك نصاً صريحاً فأي شيء يعارض هذا 
إلا مثئله عنٍ النبي َف الذي هو المبين عن الله مراده ولا شيء يدفع ذلك. وها النفقة إذا 
كانت حاملاً بقوله تعالى: ظط وإن كُن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ». 
وأما غير ذوات الحمل فلاإيدل الكتاب إلا عل أنهن لا نفقة لا لاشتراطه الحمل في الأمر 
بالإنفاق. ١‏ 

(584) المغني 10/ىة" 4٠١‏ . مجمع الأنبر ."59/1١‏ فتح القدير 4941/5. 

(4مكى الأم ا 

(540) سورة النساء: 56 . 

)5941١(‏ المدونة 185/4: الأم ه/ه. .14١‏ الجدع لا/ثال. المغني /6508/10. المجموع 
هول/*ة". الموطأ .١١/7‏ 


١66‏ اختلاف العلماء 


وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يتزوج كلانه البورقية 
والنصرانية9؟25 , 

فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا ترد المرأة من غَيب55©), ولا 
الرجل» وليس ينبغي لهم أن يُدَلْسوا. 

قال مالك وأهل المدينة؟*"2 والشافعي**© وأحمد وإسحاق وأبو 
عبيد' *2: لا ترد بشيء من العيوب إلا بالعيب الذي ذكرت عن عمر بن 
الخطاب وهي الحنون والحذام والبرص نننىا” 


وقال بعضهم : والرتق(*"26. فإنه إذا وجد بها أحد هذه العيوب 


(؟519) فتح القدير 15/7*. تبيين الحقائق ..1١١/5‏ شرح الدار المختار 744/1١‏ . 

095 المغني /01/9/1. المبسوط 946/0. 

(1944) المدونة. .5١/4‏ قال مالك: يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج. 

(5946) المهذب 148/17. 

(545) المغني 17/ 4لا .. كشاف القناع 45/57. 

(199) عن عُمر من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما يستحل 
من فرجها وذلك غرم على وليها. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)١78/4(‏ وفي لفظ: 
أيما إمرأة غر د بها رجل بها جنون أو جذام أو أبرص فلها مهرها بما أصاب منهاء وصداق 
الرجل. على من غرهُ منها: أخرجه مالك والبيهقي (4/17١؟).‏ والدارقطني (535/7 - 
7 . ورجال إسناده ثقات. قال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة 
ورجاله ثقات بلوغ المرام ص ١١؟.‏ وانظر نيل الأوطا 794/5. 

قال الشيخ ناصر الألباني: والحديث وإن كان رجاله ثقات رجال الشيخين, لكنه منقطع 
لأنه من رواية سعيد بن المسيّب عن عُمر. ارواء الغليل 78/5”". 

(144) قال ابن منظور: الرُنقُّ: ضد الفتق. والرئق بالتحريك مصدر قولك رَتِقت المرأة رتّقاً وهمي 

رتقاء بيّئة الرتق ٠‏ التصق جنانها فلم تت لا رتاق ذلك ا موضع دبا فين لا يستطاع 
١‏ جماعهاي . والرتقاء المرأة المنفتحة الفرج التي لا يكاد الذّكر يجوز فرجها لشدَّة انضمامه. 
وفرج أرق : ملتزق. لسان ار . فقال في المغني: الرتق لحم ينبت في 
الفُرج. ويكؤن الفرج مسدوداً د يعني أن يكون ملتصقاً لا يدخل الذكر فيه. المغني 
. 


كتاب الطلاق 6 


ولم يدخل بها فلا مهر لحا وإن دخل بها فلها المهر. 


واختلفوا في في المهر هل يرجع على من غَرَه أم لا؟ ففي حديث عمر بن 
الخطاب أنه قال: يرجع بالمهر على وليه الذي غره ا 

وقال مالك بن أنس: إن كان الذي زوجه أت أو أخ أو من يرى أنه 
يعلم ذلك يرجع بذلك عليه وإن كان ابن عَم أو رجلا من العٌشيرة أو مولى 
يمن لا يرئ أنه يعلم بذلك ردّت المرأة عليه ما أخذتء وترك لها أقل ما 
يستحله من فرج( *7©. 


وقال الزهري والأوزاعي: يرجع بالمهر على الوليّ إن كان قد عَلم 
بذلك. فإن ادعئ أنه لم يعلم حلف فلم يرجع عليه بشيء<*"©. وكان 


م 


الشافعي يقول مبذا وهو ببغداد له أن يرجع بالمهر على الذي غرَه0" "2 ثم 

قال بمصر: إذا دخل بها فلها المهر ولا يرجع به على أحدء لان المهر عوض 
بن الوطىء 50*©. واحتج بحديث عائشة عن النبي : أيما إمرأة نتكحت 
بغبر إذن ليها الا باطل. ولا المهر يما استحلّ من فرجها9؟ "2 , 


الشف" 


وقال أحمد: يرجع بالصداق على من غَرَه 


(5644) ذكره في المغني عن مالك عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن 
الخطاب : : أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك 
لزوجها غرم على وليها. المغني /041//1. 

.515/5 المدونة‎ )7٠٠١( 

.041//17 المغني‎ )7١1( 

. 1448/7 المغني /0/لالمه. المهذب‎ )8٠١7( 

.14/17 المغني 410//17ه. المهذب‎ )8٠١( 

)/١4(‏ أخرجه أحمد (5//ا4. .)١158‏ وابن أبي شيبة .)١98/4(‏ وأبو داود (؟7048/5). 
والترمذي (*/408). وقال حديث حسن. وابن ماجه .)508/١1(‏ والدارمي (؟571/5). 
والدارقطني 771/5). والحاكم .)١158/9(‏ والبيهقي )٠١6/7(‏ من طريق ابن جريج 
عن سليمان بن موسىء عن الزهريء عن عروة عنها. وانظر: التعليق المغني 715١/7‏ . 

.641//17 المغني‎ )7١6( 


يفل اختلاف العلماء 


قال أبو عبد الله : لا يرجع بالصداق على الوليّ وإن علم الولي بذلك 
أن الصداق إتما وجبّ عليه عوّضاً من الوطىء. فإذا كان الصداق عوضاً من 
الوطىء. فالوطىء عوض منهء فإذا كان أخذ عوضه فغير جائز أن يرجع به 
على أحد. ولو وجبّ أن يرجع به على أحد لم يقض به إلا على المرأة» 3 
المرأة نفسها قد غَرّته وهي كانت أعلم بنفسها من غيرها فلا يجوز أن تعطي 
هي . وهيّ الغارّة ويرجع به على غيرها. 

وكذلك قالوا بالرجل إذا وجدت المرأة به أحد هذه العيوب أنها بالخيار 
إن شاةت فسخت التكاح» وإن شاءت أقامت معه. وهو قول مالك 
والشافعي وأبي عبيد 

وقال أبو عبد الله : أميل إلى هذا. 

قال أبو عبد الله: فإن اختارت المرأة فراقه بعد الدخول. فإن الشافعي 
قال: الحا المهرء وا فراقة هو إذا لم تعلم به المرأة حين دل بها. 

واختلفوا فيمن يراجع امرأته فيجامعها أو يقبلها أو ينظر إلى فرجها 
لشهوة هل يكون بذلك مراجعة أم لا: 

فقال سفيان الثوري: إذا أراد أن يراجع إمرأته .فليشهد رجلين على 
رجعتهاء وإن هو جامع ولم يشهد فقد راجع وهي امرأته» وجماعه رجعة 
ولكن يشهد. فإن قبّل فهي رَجعة ويستغفر. وكذلك قال أصحاب الرأي 
وقالوا: وكذلك إذا نظر إلى فرجها لشهوةٍ فهو مراجعة نوى ذلك أو لم 
7 

قال مالك: إنما الرجعة الغشيان خاصة مع نيّة المراجعة. فإن لم يرد به 
مراجعة لم يكن ذلك مراجعة”"©2. 
)/١5(‏ المغني 5487/8. 44 . المحلى .901/1١١‏ فتح القدير 151/7. البحر الرائق 08/85. 


(والإشهاذ مندوب عند الخنئفية في الرجعة) . الإشراف لابن المنذر ق /ا9. 
)7١‏ الخرشي .8٠١/54‏ الإشراف لابن المنذر ق /ا9. 


كتاب الطلاق اول 


وقال الشافعي وأبو ثور: لا تكون المراجعة إلا باللسان حتى يقول: قد 
را 00 تيفذا 

وقال أبو عبيد: لا تكون الرجعة إلا بالغشيان خاصة,. والغشيان 
مراجعة نوى أم لم ينوي ذلك. ٠‏ 

قال الشافعي : فإن جامعها من قبل أن يراجعها فلها عليه مهر مثلها 
وتستأنف العدّة من الجماع وله عليها الرَجّعة ما لم تنقض عدتها من 
الطلاق(5"”" , 

وقال الأوزاعى : إذا جامعها فقد راجعها. 

قال أبو عبد الله : والقياس عندي أنه لا يكون رجعة إلا باللسان. وإن 
جامعها. ونوى رجعة لم يكن رجعة. 

قال سفيان: إذا كانت المملوكة تحت الحر فظلقها تظليقتين فبانت منهء 
ثم اشتراها بعد ذلك فلا يقغ عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها. وهذا 
قول أصحاب الرأي(١١2,‏ | 

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق: لا بأس أن يقع 
عليها إذا اشتراهاء لأن المملوكة إذا كانت تحت خر لا تبين إلا بثلاث 
تطليقات, لآن الطلاق عندهم بالرجال» والرجل حُرٌء فإذا طلّق ثلاثاً ثم 
اشتراها لم تحل له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره فيدخل به .)١١(‏ 

باب 


٠ 


)7١4(‏ نهاية المحتاج 1 . المغني 11/6 الإشراف لابن المنذر ق /ا9. الأم الشف 
)/١9(‏ الأم 556/8 . المغني 4917/4. 

.١9/4/7 فتح القدير‎ )7٠١( 

(١1لا)‏ المغني 44/8 . 


١6‏ اختسلاف العلماء 


فقال سفيان: ليس للرجل أن يبر المرأة على الرضاع إذا كرهت» 
كانت عنده د فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر١©2.‏ فإن لم يوجد له ظئر 
وخشي عليه اجبرت على رضاعه بأجر إن شاءت أخذت الأجرء وإن شاءت 
لم تأخذه ل أجر مثلها للرضاعة١2,‏ 

وقال يحيى بن أدم : 52 شريكاً عن الرجل تأبى عليه امرأته أن 
ترضع .ولدها منه؟ فقال: ذلك ها وعليه أن ستاجر لحا :ظثراً. فقلت: فإن 
جعل له الزوج 1 على الرضاع وهي امرأته؟ قال: ذلك ها. 

فل أصحاب الرأي: ليس على الام أن ترضع ولدها كانت عنده أو 
كانت مطلقةء وعلئى الزوج أن يستأجر لولده ظثراً إذا أبَت أن ترضع» وليس 

خا أن تأخذ أجراً من الزوج إلا أن تكون مطلقة. » فإن كانت مُطلّقة فلها أن 


تأخحذ الأجر "١9‏ , 


وقال يحيئ بن ادم: سألت الحسن بن صالح عن المرأة تأى أن ترضع 
ولدها من الرجل؟ فقال: ليس للزوج أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها ما 
م يطلقها لأن عليه نفقتهاء ٠‏ وائما ارم لاد ا 
+ وإن تَعَاسَرْتَمْ فُسَترٌ ضع لَه أْرَئ 4" بي سورة الطلاق. وقال: 
أحق بولدها أن ترضعه.. 


وقال أبو ثور: إذا كانت 0 عند زوجها فعليها رضاع ولدها لقول 
الله عر وجل : ظ وَآلْوَالِدَاتَ ير ضِعْنَ ضِعْنَ اوْلَآدَمُنّ 1# 7 ثم أخبر في المفارقة 
إذا ارفنحت أن كا احا ثم قال: «فإن تعاسرتم فسترضع 1 أخرئ؛ . فأبان 


.01١4/4 الظثر: المرضعة. انظر: لسان العرب‎ )7١7( 
."117/4 المغني‎ )/19( 

(15/,) مجمع الأغبر .6808/١‏ 

(١١/ا)‏ سورة الطلاق: ". 

(1/) سورة البقرة: 38# . 


كتاب. الطلاق ١‏ ش ه6١‏ 


حكم الزوجة من حكم المفارقة "© , 

قال أبو الفضل: وجدبُ في موضع آخر قال أبو. عبد الله: هذا 

واختلفوا في متاع البيت إذا فارق الرجل امرأته: 

فقال سفيان: ما كان من شيء يُعرف أنه للنساء فهو للمرأة» وما كان 
من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البيئة: 
متاع الرجال والنساء. إلا أن يقيم أحد منهما بَيّنة على شيء فيكون له(14" , 
وهو قول أبي ثور. 

واختلف أصحاب الرأي في ذلك: فقال أبو حنيفة: ما كان للرجل 57 
للرجل . وما كان للنساء فهو الجراةة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي 
منى| المرأة كانت أو الرجل » والباقي للزوج ف الطلاق. وقال صاحباه : 
أعطيها ما تجهز به مثلها والفضل للزوج(*١"©.‏ 

وقال أبو الحسن: ما يكون لما جميعاً فهو للزوج على كل حال. 

وقال ابن أبي ليق: إذا مات الزوج أو طلَّ فمتاع البيت كلّه للرجل 
إلا الدرع والخمار وشبهه إلا أن يقوم أحدهما ببيّنة على دعواه. 

واختلفوا ف نفقة الحامل بعد وفاة زوجها: 

فقال سفيان وابن أبي ليق: ينفقُ عليها من جميع المال حتى تضع. 
وكذلك قال أبو عبيد. وهو قول شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد. 


(817) المغني : 117/9". 
(10لا) الأم ه/كم. 
(19) مختصر الطحاوي ص 21578 31794. 


١5‏ اختلاف العلماء 


وروي ذلك عن عبد الله وعلي وابن مر 
وقال مالك وأهل المدينة: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وكذلك قال 
أصحاب الرأي. وهو قول الشافعي. وروي ذلك عن ابن عبّاس وجابر؟؟0 
بن الزبيرا فففة ا 


قال أبو عبد الله : وهذا أحبٌ إلي. 


واختلفوا في نفقة الصبي إذا وضعت المرأة حملها ولم يبلغ نصيب ما 
ينفق عليه على من تكون نفقته : 

فقال سفيان: إذا وضعت المرأة لفق الصَبي من نصيبه. فإن لم 
ولغ :تيت الع طا يفن عليه أخرت. العضية الدين يرتونه. عل أن 
يسترضع الصبيّ . 


وقال أصحاب الراق: يبر على رضاع الصبي ونفقته على ذي رحم 
تحرم 259 , 


وقالا الحن يبن صالخ واين أبي ليل: يجبر على نة 0 
قدر ميراثه غصبة كانوا أو غيرهم . وهكذا قول أحمد وإسحاق وأبي و 


وقال مالك بن أنس : لا يخبر على نفقة الصَبيْ إلا الوالدين*""©2. وهو 
قول الشافعي9"”©. ومن قال هذا تأول قوله تعال: ‏ وَعَلَ الوَارث مل 


.)7١1//8( مصنف أبن أبي شيبة‎ ),/٠١( 

(771) جابر بن عبد الله الأنصاري من فقهاء الصحابة توفي سنة 4/ ه. الإصابة ١5/1١5؟.‏ 

(؟9/7) مصنف ابن أبي شيبة (ه/1 27١5‏ 7 وعبد الله بن الزبير بن العوام هو أول مولود ولد 
في الإسلام بعد الهجرة توفي بمكة سنة هلاه. طبقات الشيرازي 5. وانظر المغني 
0./4. 

(779) المغني 756/9. 

(775) المغني 7554/6. مجمع الأنهر فتح القدير ."6٠0/9‏ 

(775) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 77,8/7. 

(77) المغني 714/6 . 


كتاب الطلاق ١61/‏ 


ذَلِكَه0"”©. من أن لا تُضَار الوالدة بولدها إلا على الرضاع والنفقة. 
واختلف أهل العلم مت يجب الصداق كاملا على الزوج: 


فقال الثوري: إذا تزوج الرجل فخلا بها وأغلقٌ بها وأرخئ الستارء 
فلها المهر كاملاء وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله. وعليها العدَّة 
جامع أو لم يجامع . وكذلك قال أصحاب الرأي والأوزاعي 40" . 


وقال مالك: إذا دخل على امرأته في بيتها صدق عليهاء وإذا دخلت في 
بيته صدقت في المسبيس(9؟"). 

وقال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخئ الستر فقد وجب الصداق0©. 
وذهب إلى حديث عمر وعلنٌّ وزيد بن ثابت0” , 


وقال الشافعي ”© : لا يجب الصداق امل إلا بالمنيين: 0 
لقول الله عز وجل : ذَإِد َكَحْتَم الْؤْمنَاتِ َم طَلْقتمُومُنَ من قَبل ١‏ 


6 ماس 


عَسوهن ق] لَكُمْ عَلَيْهنّ مِنْ عِدَةٍ تمْتدُوتا شد > ول أب ثور. قال 
جلّ ثناؤه في الصداق: « وإن طَلْقَمُومُنَ من قَبلٍ أن كَسُومُنَ وَقَدْ فَرَضْثُم 


(70/ا) سورة البقرة: 8# . 

(8؟/7) المغني 517/4. 

(79/) الخرشي 7551/7 . 

(0/) المغني 517/4. 

)/*١(‏ حديث عمر وعللّ. أخرجه البيهقي (7580/17. 765) عن سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ 
عوف عن زرارة بن أوق. وقال: هذا مرسل. زرارة لم يدركهم. قال: وقد رويئاه عن 
عُمر وعلّ رضي الله عنما موصولاً . وابن أبي شيبة والبيهقي عن الأحنف أن عمر وعليا 
قالا.. . ورجاله ثقات. وأخرجه مالك في الموطأ (0/5). والدارقطني (5/«7:* 0107"), 
وإسناده صحيح. ورواه أحمد عن عل وكذلك رواه البيهقي عن علّ. ورواه مالك (؟ /8). 
والبيهقي )7١957/10/(‏ عن زيد بن ثابت. 

(؟*/) الروضة 567*/37 . المغني 4/؟517. 

(*”/ا) سورة الأحزاب: 494. 


١4‏ اختلاف العلماء 


1 فَريضَةٌ : م فَرَضْتَمْ 0 وهذا القول روي عن عبد الله بن 


مسعود وابن 0 وجابر وشريح وطاووس*'" . 


باب الخلع 

قال سفيان وأصحاب الرأي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
بل عِذّةٌ المختلعة إن كانت ممن تحيض ثلاث حيضء» وإن كانت يمن 
يئست من الحيض فثلاثة أ 3 شهر('""2. ويروى هذا القول عن عمر وعلِ. 

وقال إسحاق وأبو ثور: عدتها.حيضة©2. يروى هذا القول عن 
عكرمة عن ابن عبّاس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي كله 
عدتها حيضة””""©. وروى عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن 
عكرمة مسل7050) , 


قال أبو عبد الله: وأنا أذهب: فى هذا إلى أن عدتها ثلاث إقراء» لأن 
١1 24‏ 
الامّة قد اجتمعت على أن كل مفارقة سوى المختلعة مطلقة كانت أو غير 


(؛*”ل/ا) سورة البقرة» لا7 . 

(ه*/) المغني 757/8. 

(5*/) سنن الترمذي 87/7: . المحلى 378/١٠١‏ 7"8. الموطا 1 

(/7“/ا) سنن الترمذي 157/7 . : 

(8/) أخرجه أبو داود (751/57 رقم 48. والترمذي (441/8) وقال الترمذي : هذا حديك 
حسن غريب. والنسائي .)١59/5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١١4/8(‏ عن ابن عباس 
من قوله. وحديث ثابت عن قيس صحيح أخرجه البخاري (50/17). والنسائي 
.)١19/5(‏ والدارقطني (45/4). والبيهقي (17/7). من طريق أزهر بن جميل ثنا عبد 
الوهاب الثقفي ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبيّ وه 
فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق: ولا دين» ولكني أكره الكفر 
في الإسلام» فقال رسول الله كلِ: أتردين. عليه حديقته؟ قالت: نعمء. قال رسول الله . 
كل: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. 

(ة*/) رواه أبو داود 0751/59 . 


كتاب الطلاق ش ل 


مطلقة إن عدتها ثلاثة قروء. وكذلك المختلعة قياساً من المفارقات . 
قال سفيان وأصحاب الرأي: الخلع تطليقة بائنة لا يملك رجعتهاء 
ويخطبها في عدتباء ولا يخطبها غير زوجها('*©2. وكذلك قال مالك477" . 
وقال أحمد وإسحاق: الخُلع فرقة وليسٌ بطلاق إلا أن يُسمى طلاقاء 
فإن سَمَىْ تطليقة فهي تطليقة بائنة» وإن سمئ أكثر فهو ما سمى الال 
وقال الشافعي في آخر قوله: إن الرجل إذا خلع امرأته نوى الخلع 
طلاقا أو سماه فهو طلاق» فإن كان قد سعق واحدة فهى واحدة بائنة ‏ 
وإن لم ينو طلاقاً ولا سمّاه لم تقع الفرقة9*©. 
وقال أبو ثور: إذا لم يّسم طلاقاء فانخلع فرقة وليس بطلاق» فإن 
سَمَىْ تطليقة واحدة فهي واحدةء والزوج مالك برجعتها ما دامت في العدّة. 
واختلفوا في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة : ش 
فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا أسلم الرجل المشرك وعنده ثمان 
نسوة أو تسع أو عشرء فإن كان نكحهن جميعاً في عقدء,ٍ فرق نين وزيتيق وإن 
1 1 
كان نكح واحدة بعد الاخرى حبس اديع منبن الأول فالاولى» وترك 
اك بعد 559 وكذلك قال الأوزاعى 5*0" , 
وقال مالك وأهل المدينة والشافعى وأحمد و تاق وأبو, غيدكة ختار 
منبن سواء نكحهن في عقد واحد. أو واحداً بعد واحد. وكذلك إذا أسلم 


(740) المغني ..18١/4‏ مجمع الأخبر 458/١‏ . المبوسط ..١1/1١/5‏ فتح القدير 199/17. 
)/5١(‏ المدونة .١57/#©‏ الخرشيى .١6/84‏ ْ 

(47/) المغني .18٠0/8‏ كشاف القناع ه/170. 

(7/47) مختصر المزني .261١/84‏ 57 . المهذب 7/7ل9. 

(745) المغني /6840/17. ش 

(ه74) المغني /10/+05. 


وعنده أخحتان فاختار منهه| أيتههما شاء(”*©. وفي قول سفيان وأصحاب الرأي 
تحبيس فهها الاول: 

وذهب مالك والشافعي إلى حديث غيلان بن سام أنه أسلم وعنده 
عشر نسوة فأمره النبي كِ أن يتخير منبن أربعً* . وحديث فيروز 


(745) المغني /1/ 4٠‏ 6. الأم ه/417١.‏ مغني المحتاج 195/17 . 

(9/417) أخرجه أحمد .(17171//5 رقم 48 شاكر) عن هناد. عن عبدة. عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن معمره عن الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عُمر أن. غيلان بن سَلمة 
الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ييه أن يتخير أربعاً 
منبن. والترمذي (*/4"8) وقال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قال: وسمعت محمد بن اسماعيل (البخاري) يقول: هذا حبديث غير محفوظ. 
والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمرة وغيره عن الزهري . قال البخاري : وإغما حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلّقَ نسائه. فقال له عمر: لتراجعن نساءةك 
أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وعقب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على ذلك 
فقال: وهكذا أعلّ البخاري الحديث بعلة غير قادحة. فإِنْ رواية شعيب إياه عن الزهري 
(حديث عن محمد بن سويد الثقفي) لا تنفي أن يكون عند الزهري موصولاً من سالم عن 
ابن عمرء فهيا روايتان إحداهما ضعيفة لحهالة أحد رواتهاء والاخرى صحيحة لاتصاها 
وئقة رواتها. وأما عن الزهري روى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه الخ 
فهذه قصة اخرى لا تنفي أن يكون الزهريٍ رواهما كلتيهما وهذا قر الثارت إل رواها أحجمد 
(788/5 رقم .)457١‏ عن اسماعيل بن غلية ومحمد بن جعفر غندر قالا: ثنا مَعْمَر عن 
الزهري قال غندر. في حديثه أخبرنا ابن شهاب عن سام .عن أبيه أن غيلان بن: سَلَمة 
الثقفي أسلمَ وتحته عشر نسوة فقال له النبي يل: اختر منهن أربعاً. فلما كان في عهد 
عُمر طلّق نساءه. .. الخ فهما قصتان صحيحتان ثابتتان. ورواه ابن ماجه )”:8/1١(‏ عن 
يحبى بن حكيمء. ؛ عن محمد بن جعفرء عن معمر. والنسائي عن أبي يزيد عمرو 
بن بريه اخرى عن سي دين عد اش عن مراد بن مدر 0 
وسالم 2 عن .ابن عمر. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات, ومن هذا الوجه أخرجه 
الدارقطني , واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر. قال الحافظ: وما يقوي نظر 
ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر عن معمر «قد 
تقدم» والموقوف على ابن عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم. 
تلخيص الخبير ١59/17‏ , قال: وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند 
أبي داود. وعن عروة. بن مسعود وصفوان بن أمية ذكرهها البيهقي 0/ركحك 045). 
ورواه الحاكم )١917/7(‏ بثلاثة أسانيد عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر. ثم قال: هكذا - 


كتاب الطلاق ا 
ٍِ ع وي : ٠7‏ 
الديلمى أسلم وعنذه اختان فأمره النبى عند أن يختار أيتهما شاء2/؟ ع 


باب 


فقال سفيان وأصحاب الرأي: إذا ارتدٌّ الرجل عن الإسلام عرض 
عليه الإسلام فإن أبى أن يسلم قتل وميراثه لولده المسلمين(؟؟") , 


وقال ربيعة و أبي عبد الرحمن وابن أبي ليقى: ميراث المرتد فيىء. 
وكذلك قال الشافعي واد واو 0 


وقال قتادة: ميراثه لورئته من أهل ملته. 
واختلفوا في قتلٍ المرتدَّة إذا ارتدت عن الإسلام : 
فقال سفيان وأصحاب الرأي : إذا ارتدّت المرأة حبست ولم تقتل0*"©. 


- 0 رواه المتقدمون من أصحاب سعيد: يزيد بن زريع وابن غُليّة وغندر. والأئمة الحفاظ من 
أهل البصرة. وقد حكم مسلم بن الحبجاج أن هذا مما وهم فيه معمر بالبصرة فإن رواه ثقة 
خارج البصريين حكمنا بالصحة. فوجدت سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاري 
وعيسى بن يونس ثلاثتهم كوفيون حدثوا عن معمر بن الزهري عن سالم عن أبيه ثم ساق 
الحاكم بإسناده رواية المحاربي ورواية عيسى بن يونس عن معمر ثم قال: هكذا وجدت 
الحديث عند أهل اليَمامّة عن. معمر. وذكره الحافظ في بلوغ المرام وقال رواه أحمد 
والترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأعله البخاري» بلوغ المرام ص .75١‏ وقال ابن 
كثير: رواه الإمامان الشافعي . وأحمد والترمذي وابن ماجهء.. وهذا الإسناد رجاله. على شرط 
الشيخين. وللإمام ابن القيم كلام في شرحه على سنن الترمذي .1١08/7‏ وانظر: تحفة 
الأحوذي 8/84/ا؟. 77/4 . 

(44/) أخرجه أبو داود (56/75”). والترمذي (*/47). وقال: حديث حسن. وابن. ماجه 
(57/1). وأحمد (587/4). وقال الشوكاني: وأخرجه أيضاً الشافعي وصححه ابن 
حبان والدارقطنى والبيهقى. وأعله البخاري والعقيل. نيل الأوطار 707/5. وفي سند 
الترمذي عبد الله بن لهيعة فتحسينه للحديث لتعدد طرقه. انظر: تحفة الأحوذي .78٠/14‏ 

(749) المغني ١٠١/5لاء .8١‏ الجوهرة 8817/7. 

(760) المغني .87/١٠١‏ المجموع 8١/718؟.‏ 

(01/) المغني ./4/٠١‏ مجمع الأخبر ."5915/١‏ 


اختلاف العلماء م. ١١‏ 


حدل اختلاف العلماء 


وقال مالك وأهل المديئة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيل : تقتل 
المرأة إذا ارتدت عن الاسلام 09 لقول الى عليه : من بَذَلَ ديئه فاقتلوه . 
لحديث ابن عبّاس 0059 , 

قال أبو عبد الله : إلمْ هذا أذهب. 

قال سفيان : إذا هي ألمت عَرَضْتَ عليه الإسلام فإن أشلم كانت 
عولد فإن أب أن يسلم قومت عليه قيمتها فَسَعْت في قيمتهاء وإن أسلم 
تعد ذلك فليتن له أن يأخذها أم ولد لهء ولكن تسعئ له فإن مات قبل أن 
نودي فليس عليها شيء وهي حيرة: وكذلك قال أصحاب العا 73 

وقال مُُمر بن عبد العزيز: يُؤْدىُ إليه قيمتها من بيت المال وتعتق 

وقال مالك: هي خرّة ولا شيء عليها(**"©. 

وقال الأوزاعي : تسعى في نصف قيمتها وهي خرة . 

وقال عبيد الله بن الحسن: تؤدي إليه في كل يوم قيمة خدمتهاء فإن 
هي أدت في قيمة الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة» 
وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقبتها عتقت. 

وقال الشافعى: إذا أسلمت حولت عنه وأخذ بالنفقة عليهاء وله أن 
يستعملها فيها شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها إلى أن يموت. فإذا مات فهي 


0 


(65/) المغني 75/1١‏ الآم 65 الخرشي 560/8. 

(*ه/) أخرجه البخاري. (4/هلا). .)١4/9(‏ وأحمد 754/9 رقم ١1411‏ شاكر). وأحمد 
١90/5(‏ رقم ١‏ (44/4“ رقم 7958). وأبو داود .)١80/54(‏ والترمذي 
(46/5). والنسائي (/ا5/1١٠١).‏ وابن ماجه (848/7). 

(64/) مجمع الأخبر .597/1١‏ 

(ههلا) الخرشي 58/8. 

ركفل الأم .١6١0/5‏ 


كتاب الطلاق ددا 


قال أبو عبد الله : أذهب إلى هذاء ولا أعلم بين أهل العلم اختلاف 
أن الرجل إذا مات عن أم ولده فلا بأس أن تطيب وتخرج وتخضب ولا 
تتزوج حتى تمضي عدم ء 

واختلفوا في عدتها من وفات سَيّدها ومن عتقه إياها: 

فقال سفيان وأصحاب الرأي: عدتبا ثلاث حيض في في الوفاة والعتق 
جميعا 0 , 


وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد: عدتها 
حيضة في العتق والوفاة جميعاً”*"©. وذهبوا إلى حديث ابن عُمر(ة*”" , 

وقال الأوزاعي: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراًء وفي العتق ثلاث 
خيض. وكذلك قال إسحاق. واحتج جدية طم بن الفاسيف اليا 
عِليْنا سنة نبينا عه أم الولد إذا توق عقا يدها اريعة انهو ع 70 
وضعًفٌ أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص ول يثبتاه. 


باب اعْتدّي 


قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي. وهو 


(لاه /ا) المغني 89. ٠‏ مجمع الأخبر 5/8/١‏ . 

[نيتقة المدونة ©ه//ا١١1‏ . الام هإؤرول ١599‏ . المغني 48 . 

(ؤه/) أخرجه مالك في الموطأ 8/5”). عن نافع عن عيد الله بن عم قال: عدّة أم الولد إذ 
توفي عنها سيدها حيضة. وهو أثر صحيح. 

(50/) أخرجه أبو داود (#947/5). وابن ماجه (7/1 رقم 7087). قال المنذري: وفي إسناده 
مُطر بن طهمان أبو رجاء الورّاق وقد ضعفه غير واحد. مختصر السئن .7١8/«‏ وقال 
الحافظ ابن القيم : هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن. عمرو. وقال الدارقطني : 
قبيصة لم يسمع من عمرو. والصواب (لا تلبسوا علينا) موقوف يعني لم يذكر فيه سئة نبينا. 
'وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد. حديث 
عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص؟ فقال: لا :+.... تهذيب السنن 1/7 .7١‏ 


لكل اختلاف العلماء 


8 : 5 8 . 8 ءًِ 5 ا 2 
ينوي ثلاثا فهي واحدة. ويكون أحق مها. وقول اهل الرأي قي المكنى كله 
سواء إعتدي أنه نوى بأن ثلاثا فهو ثلاث. وإن نوى واحدة فهي واحلة بائنة. 
وقالوا في اعتدي: واحدة يملك الرجعة. وهذا تناقض<51©, 

عِ 9 

واختلفوا ف الرجل يقول لامرأته : انت طالق . وهو ينوي ثلاثا : 

فقال سفيان وأصحاب الرأي 57" : هى واحدة. وهو أحق مها. 
ووافقهم على هذا القول الأوزاعي وأحمد بن حنبل"© وأبو ثور. 

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: إن نوى ثلاثاً فهو ثلاث 
إذا قال لما: أنت طالق. وإن نوى إثنين فهو إثنين. وهذا القول أحب 
ابانلمدا 


واختلفوا في المسلم هل يحصّن بغير المسلمة: 

فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا يحصن المسلم بالنصرانية ولا بالغاركه 
ولا يحصن إلا بمسلمة خرة390” , وتأول بعضهم في ذلك الحديث الذي يروق 
عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج بيهودية فقال له النيّ لك : دعها عنك 
فإنها لا تحصنك20537, 


وقال مالك7"""© وأهل المدينة والشافعي وأحمد وأبو عُبيد وإسحاق: 


(0كلا) المغني 2758/4 7017”. فتعح القدير 494/7 الإشراف للقاضي عبد الوهاب 3770/5. 

(55/) فتح القدير 8/7 . المغني 5١08/8‏ . 1 

(59/) المغني 758/4. 

(55/) المغني 409/48 . الأم 6 المهذب 84/5. الإشراف للقاضي عبد الوهاب 

ل 

زه كلا) المغني 508/1 . المبسوط .٠١8/©‏ 

(57/,) مرسل. رواه أبو داود في مراسيله عن كثير بن مُبيد عن بقيّة» عن أبي سبأء عن علّ بن 
أبي طلحة كما في تحفة الإشراف 74/8:". 1 

(970كلا) المدونة .١"8/85‏ 


كتاب الطلاق ا 


اليهودية والنصرانية إذا كانت تحت مسلمٍ ودخل بها فزنا اف تع رْجِمْ ان 
زَّنا. واحتجوا أن البي كلد رجم 0 ومهودية وقالوا إنما كانا محصنين إذ 
رحمها النبي خِ07141 , 


وقال أحمد في الأمّةَ لا تحصن الخُرء لها إن رنت لم ترجم. وأما 
حديث كعب بن مالك فليس له إسناد يحتج بمثله» ولو كان ثابتاً لكان معناه. 
عل خلاف ما ذهبوا إليه . والإاحصان ف كلام العرب يقع على معان منه 
العف(" , 


وقال أبو عُبيد: هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء في حديث كعب بن 
مالك من أوحش ما يتأول على النبيّ كلةِ وني أصحابه أن يظن بهم الزناء 
وليس هذا من مذهب الأنبياء ولا كلامهم. ولكنه أراد عندنا تنزءهه عنها للآية 
التي فيها شرط المُخصنات. فقوله: دعها عنكَ فإنها لا تحصنك. يقول: إذا 
كانت مُشركة لم تؤمن أن تكون غير عفيفة لم يضعك عن جماعها بموضع 
الحصانة منباء ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف. وهذا الطريق 
الذي سلكه غمر في كتابه إلى حذيفة فيا كتب("“"©. وكذلك حديث ابن 


(754) أخرجه البخاري .)7١6/48(‏ ومسلم (17/6). والترمذي (4/4). عن ابن عُمر. 
وعن البراء بن عازب أخرجه مسلم .)١1707/(‏ وعن جابر بن سمرة أخرجه الترمذي 
(5*/4) وقال:. حسن غريب. وقال الترمذي: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى 
حكام المسلمين. حكموا بينهم بالكتاب والسنة بأحكام المسلمين. 

(94/) انظر: لسان العرب .١7١ 217١/1١‏ 

(٠/الا)‏ عن أبي وائل قال: تزوج حذيفة بهوديةء» فكتب إليه عُمر أن خلّ سبيلها. فكتب إليه إن 
كان حراماً خليتَ سبيلها. فكتبّ إليه إني لا أزعم إنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا 
المومسات منبن. أخرجه ابن أبي شيبة (854/ه84١)‏ عن عبد الله بن إدريس. عن الصلت 
بن برام عن أبي وائل (شقيق) وأخرجه البيهقي في الكبرى (10757/7) رمه قال: إني 
أخشئ أن تدّعوا المسلمات وتنكحوا. المومسات. وقال البيهقي : وهذا عن عُمر رضي الله 
عنه عن طريق التنزيه والكراهة ورواه ابن جرير بسنده. وقال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح . 
تفسير ابن كثير ١//81؟.‏ 


لحل ١‏ اختلاف العلماء 


عمر: من أشرك بالله فليس بمحصن<"©. إنما أراد عندنا ما أعلمتك . 

واختلفوا فيما نوى به من الطلاق مما يشبه الطلاق: 

فقال سفيان في قول الرجل لامرأته: اذهبي إلى أهلك أو أخرجيء أو 
حبلك على غاربك, أو ليس لي عليك سبيل» إنه إذا نوى طلاقا كانت نيته. 
فإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث. وإن نوئ واحدة فهو واحدة +ائنة وهي أحق 
بنفسها("“""؟». وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا: إن نوى اثنتين لم 
تكن ثنتين. 

وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد: كلا أراد به 
الطلاق من هذه الأخرئ التي ذكرها سفيان فهي تطليقة يملك الرجعة إلا أن 
ينوي أكثز من ذلك فتكون على ما نوى ثنتين أو فقا 

والقول عندي على ما قال مالك وأهل المدينة. 

قال سفيان وأصحاب الرأي في رجل قال لامرأتين إحداا طالق. 
أيتهها نوى فهي طالق., وإن لم ينو اختار إحداهما؟"" , 

وقال أبو مُبيد: إذا قال إحداكما طالق. فإن كان المطلّق اعتقد على 


)//١(‏ ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه .)١68/84(‏ عن ابن عُمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل 
الكتاب. وروئى ابن أبي حاتم في تفسيره (مخطوط المجلد الأول ق )١60‏ ثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسي » ثنا وكيع» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران عن ابن مُمر 
أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول ْو تَتكحُوأ امشْرِكَاتِ شق ) يُؤْمن » من سورة البقرة. 
وقال البخاري: وقال ابن عحمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وقال ابن 
كثير: وقد كان عبد الله بن عمر لا يرئ التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً. . 
الخ. تفسير ابن كثير ١//ا76.‏ 

(7//) المغني 77/7/4. مجمع الأخبر 5١0/١‏ . البحر الرائق «/3151- 775 . 

(*//ا) المغني 7775/4  .‏ الخرشي 047/54 44. مختصر المزني 4/”الاء 2794 المهذب .41١/7‏ 
. الإشراف 1794/١‏ 

(7/1/4) المغني ااا 1 0 


كتاب الطلاق 1١‏ 


نفسه خياراً إلى أن ينظر في أمرهء ويروى ثم يعزم على إحداهن كان له 
ذلك فإن لم يعتقد ذلك في نفسه ولكن) وقع الطلاق على إحداهن من ساعته 
من غير نظرة ولا روية أث شتركهها لنفسه. فلا مذهب له إلا اعتزالهن جميعاء 
لأنه قد علم أن إحداهن مطلقة من غير تعريف بعينها ولا خيار له فيها. 

وقال أبو د نور: إذا قال إحداكا طالق ولا نية له ف واحدة بعينباء فإنه 
يقرع بينبهاء فمن أصابته القرعة طلقت وكانت الأخرئ امرأته 2377 , 

واختلفوا في اختلااف الزوج والمرأة في في المهر إذا قالت المرأة أكثر مما أَر 
به الزوج: 

فقال سفيان: إذا اختلفا وليس بينها بيّنة فلها مهر مثلها من نسائها. 
وهذا القول روي عن إبراهيم. وهو قول حماد وأبي عبيد. وبعض أضحاب 


الرأي 70 , 
وقال الشعبي والحَكُم وابن شبرمة وابن أبي ليى: القولُ قول الزوج مع 
يمينه 037779 , : 


وقال مالك: إِنَّ لم يكن دخل بهاء فإنا يتحالفان, فإن حلفٌ وم 
ترض المرأة بقول الزوج فسخ التكاح0"”"©. 

وقال الشافعي : يتحالفان ولا مهر مثلهاء والنكاح ثابت» وسواء اختلفا 
قبل الدخخول أو بعده(4/ , 

قال سفيان: إذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها أنه قد مات فتزوجت 
ثم جاء زوجها الأول بعد وقد دخل بها هذا الزوج الآخرء فلها المهر من 


(هلالا) المغني 507/4 2377# . 

(9//5) المغني .4٠/4‏ مجمع الأخبر ."5١/١‏ الإشراف لابن المنذر ق ؟؟ ب. 

(7/7/) المغني 5٠/48‏ . الإشراف لابن المنذر ق 77 ب. 

(8//) مختصر خليل ص 18 . الإشراف للقاضي -عبد الوهاب .٠١94/7‏ المغني 4٠/4‏ . 
(هلالا) الأم 54/6. الإشراف بن المنذرق ؟7” ب. المهذب .51١/17‏ 


1548 اختلاف العلماء 


الآخر ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتبا ثم ع إلى الأولء والولد للزوج 
الأخير. فإن فارقها الزوج الأول وهي عند الأخير فتكفيها عدّة منبها. وكذلك 
قال أصحاب الرأي إلا في الولد التي ولدت على فراش الثاني. فإن كبيرهم 
قال يلحق بالزوج الأول. وخالفه أصحابه فقالوا: يلحق الولد بالثاني. 
وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق2©"**7. 

قال سفيان: إذا فجرت المرأة قبل أن 0 بادزوهها ان عانها 
الحذّء ونكاحها ىا هو. وكذلك قال في الرجل | إذا أتى يجلد وينفئ سّنة إذا ل 
يكن دخل بالمرأة» وإن كان قد د يرجم . 00 قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق. 

وقال أصحاب الرأي مثل قولهم إلا في النفي فإنهم قالوا: لا ينفى 
الزاني ولا الزانية. 

وقال سفيان: إذا فجّر الرجل بالمرأة ثمّ أحبٌ أن يتزوجها فَعَلء وإن 
فجرت بغيره أيضاً فلا بأس أن يتزوجها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وهو 
قول الشافعي وأحمد. ويروى هذا عن أبي بكر وعمر وابن عباس 
وجابر(5 4" , 

وقال أبو عُبيد: إذا كانا قد تابا فلا بأس أن يتزوّجء وإن لم يكونوا تابا. 
فليس له أن يتزوج بها(”©. رويّ هذا عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن 
المسيّب والحسن وطاووس. 

وقالت عائشة والبراء: هما زانيان إلى يوم القيامة29. وقد روي هذا 
عن أبن مسعود. 
(80/) المغني 1807/4 184 . الروضة 17/4 .5١‏ مسائل المروري ق 74 ب الإشراف لابن المنذر 
5 - 019. مصنف ابن أبي شيبة (21558/54 15149). 


(7/8) المغني /015/1. 
(8/) مصنف ابن أبي شيبة 781/5 . 


كتاب الطلاق - 4 


قال أبو عبد الله : أحبٌ الآقوال إل ما قاله سفيان ومن وافقه. 


قال سفيان: إذا تزؤج الرجل بالمرأة ثم نظر إلى فرج أمّها أو قَبلَها أو 
كسهاء فإن ابنتها تُكره له وإذا فعل ذلك بامرأة ابنه فُسدّت على ابنه. وهو 
قول أصحاب الرأي 89" . 
' وقال سفيان: إذا جامع الرجل امرأته وابنة امرأته فسدّت عليه البنت 
والآم. وكذلك قال الأوزاعي©©. 


وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبو ثور وغيره: إذا زَنا 
الرجل بالمرأة فلا بأس أن يتزوج بأمها وابنتهاء وكذلك إذا تزوج بامرأة ثم 
رّنا بأمَها أن ابنتها لم تحرم عليه امرأته9 4" , وذهبوا إلى حديث ابن عباس : 
رجلٍ زنا بام امرأته ألا تحرم عليه امرأته”*"2. ويروى ذلك عن سعيد “بن 
الممسيّب وعروة بن الزبير(8*"© والزهري . 


وقال أحمد وإسحاق: إذا زنا بالمرأة فليس له .أن يتزوج بأمّها ولا 
ابنتها(*”"2. وإن قَبَلَها أو:باشرها فلا بأس أن يتزوج بأمّها أو ابنتهاء وكذلك 
إن كان قد تزوج ثم زنا بأم امرأته أو ابنتها حرمت عليه امرأته» وإن قبلها 
أو باشرها لم تحرم عليه. ويروى هذا عن أبي هريرة. 


(84/) مجمع الأخهر 975/1*# /78. فتح القدير 55/51*. /51". المغني 441/31 . 

(86/) فتح القدير ؟56/5". المغني 1 . 

(85/) المدونة 4 //ا١3ء‏ 178. الإشراف ٠ ٠١١/17‏ الأم ه/” ‏ . المهذب ؟2"/9. 

(9/47) روئى البيهقي في الكبرى (138/1) بمعناه عن محمد بن أيوب أنب مسلم بن إبراهيم. ثنا 
0 ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهها في رجل. غشى أم إمرأته؟ قال: 
تخطئ حُرمتين ولا تحرم عليه امرأته. ورواه عن عبد الأعلى عن هشامء عن قيس بن 
سعد. عن عطاء عن ابن عباس. ورواه أيضاً عن عبد الوهاب. أنبأ هشام الدستوائي. عن 
قتادة» عن يحيى بن يعمرء عن ابن عباس. 

(84/) عروة بن الزبير بن العوام من فقهاء التابعين بالمديئة النبوية المنورة ولد سنة 51 ه وتوفي 
سنة 9484 ه. طبقات الشيرازي 8ه. تذكرة الحفاظ ١/؟51.‏ 

(789) المغني 487/17 . كشاف القناع 5/ . مسائل المروزي ق 76 ب. 


يرل اختلاف العلماء 


قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه قول مالك وأهل المدينة والشافعي 
وأبي ثور ومن تابعهم . 

واختلفوا في المرأة تُطَلُّقَ فتحيض حَيْضَة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها: 
8 فقال سفيان وأصحاب الرأي: تنتظر حين تَيْأس من المحيضء فإذا 

يست من المحيض اعتدّت ثلاثة أشهر(*""©2. وهذا آخر قول للشافعي 517" . 

وذهبوا إلى حديث ابن مسعود نحو هذا1 055 , 

وقال مالك وأهل المدينة: تربص سَنْة ثم تزوج. وكذلك قال أحمد 
وإسحاق وأبو عبيد”*"©. وذهبوا إلى حديث عُمر بن الخطاب أنه قال: إذا 
نفعت حيفتها فا تربص تسعة أشهر للحمل ثم تعند ثلاثة أشهر ثم 
0 وهذا إذا كان ارتفاع حيضتها لغير علّة تعرف». وإذا. ارتفعت 
حيضتها لعلّة مَرض أو رضاع:فإنها تربص حتى ترتفع عنها تلك العلّة إن 
كانت مريضة حتى تبرأ. وإن كانت مرضعة حتى تفطم ولدهاء فإن عاودها 
الحيض بعد ذلك اعتدّت بالحيض وإلا تَرَئصت سّنة ثم تتزؤج. هذا في قول 
مالك ومن ذكرنا من متابعته(*5" . 


(980) مجمع الأخبر 477/١‏ . 

(91/) الآم © ١39‏ . الروضة 1/8/ا". 

(0/47 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (704/0. .)71٠١‏ والبيهقي (419/17). أخبرنا علي بن 
الحسن » نا عبد الله بن الوليد. نا سفيان.» عن حاد والأعمش ومنصور عن ابراهيم» عن 
علقمة بن قيس أنه طلَقٍ امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين» 9 
ارتفع حيضها عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً ثم قامت فقال عبد الله: حبس الله ميراثها 
وورثه منها. وانظر المغني .٠١١/9‏ 

9ة/) المدونة ©ه/8١١1.‏ المغني 4/.. 

(44/) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )7١4/0(‏ عن أبي معاوية. عن يحي بن سعيدء عن 
سعبد بن المسيب قال: قال غمر: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت 
حيضتها اعتدت للجيض ثلاثة أشهر. لم اعندت للصمل تسعة أشهز م حلت للرجال: 

إفلهة 2 64/. 


كتاب الطلاق طلم 


واختلفوا في الإقامة عند البكر إذا تزوجها على الثيّب وعند الثْيّب إذا 
تزوجها على البكر: 

فقال مالك وأهل المديئة : : إذا تزوج البكر على الثيّب أقام عندها سبعاًء 
ثم قسمء وإذا تزوج اليب على. البكر أقام عندها ثلاثاً ثم ه2450 , 
وكذلك قال الشافعي 2*7 وأحمد(*""© وأبو غبيد. ويُروئ هذا القول عن 
النبىّ نهد ْ 1 

وقال سفيان: كان يقال إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 
ثلاثاً + ثم قسم بين| بعدهء وإذا تزوّج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين ثم 
قسم بينه) . ويروى هذا القول عن الحسن وابن سيرين . وكان الأوزاعي 
يقول مثل ذلك( "6 , 

وقال أصحاب الرأي: إذا تَزوْج المرأة بكرا كانت أو تيبا وله امرأة 
غيرها لم يقم عندها إلا كا يُقيم عند التي كانت عنده» ويقسم بينها سواء ولا 
يفضلها بشيء رانم ش 

وقال أبو ثور: وهذا خلاف السُنّةَ والأثر عن أصحاب النيّ . 

قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا أعطت امرأة زوجها شيئاً فقبضه 
قلق لما أن ترجع فيه 405 , 


(785) الموطأ 5/7. الخرشي 4/4 . 

(97/) الأم ©/44. المهذب 58/7. 

(744) المغني 169/4. كشاف القناع 1917/6. 

(44) عن أنس رضي الله عنه: ولو شت أن أقول قال النبي 5. ولكن قال: السنةٌ إذا تزوج 
البكر أقام عندها سبع وإذا تزوّج. الثيب أقام عندها ثلاثاً: أخرجه البخاري 4/0 . 
ومسلم (؟814/1 ..)٠‏ والترمذي (/4480). وقال: حسن صحيح وفي الباب عن أ 

سلمة.. وأخرجه ابن ماجه (5119//1). 

)١(‏ الإشراف ق 88 ب. ش 

.#ا/"/١ مجمع الأخبر‎ .7١18/6 المبسوط‎ )8١1( 

.79417//5 المغني‎ )8١9( 


يفن اختلاف العلماء 


وقال أحمد وأبو ثور: ليس لقريب ولا بعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إلا 
الوالد فيها ييعطي ولده(””». وروي هذا عن ابن عمر وابن عبّاس عن النبي 
عورد 4١‏ 

وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيها وهبت زوجهاء وليس للزوج 
أن يرجع في] وهب لامرأته . روي ذلك عن حماعة من التابعين. 

قال أبو عبد الله : والذي أذهب إليه قول أحمد وأبو ثور. 


واختلفوا في الطلاق قبل النكاح : 

فقال سفيان: إذا قال إِنْ تزوجت قُلانة فهي طالق. وإِنْ تزوجث من 
بق قلان أو من البصرة أو من الكوفة» أو وقتّ سَنّة أو أكثر . فإن تزوّج وقع 
عليها الطّلاق. فإن دخل بها فلها نصف المهر ومهر كاملء لأنه إذا تزوج وقع 
عليها الطلاق فلها نصف المهر. فإن كان دخل بها فلها المهر بما دخل بها 
ويفرّق بيهماء فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر ويفرّق بينهما. وكذلك 
قال أصحاب الرأي. وسواء عندهم بقوله النساء كلهن. أو خص بعضهن 
دون بعض2*”* , 

قال مالك: إن سَمَّاهَا أو حص بَلّداً أو قبيلة أو وقت وقتا وقع 
الطلاق. فإن عَم فليس بشيء. وكذلك قال ابن أبي ليلى9*". 


)8١*(‏ المغني 96/5؟. 

)8١04(‏ حديث ابن. عمر وابن عباس أخرجه أبو داود (*/44"#). والترمذي (78/؟0941). وقال 
حسن صحيح. وانظر فتبح الباري .7١١/8‏ وحديث ابن عباس متفق عليه روا 
البخاري .)151١8 .7١1/(‏ ومسلم .)١74/(‏ وأبو داود (2)7844/7 والنسائي 
(568/5). وابن ماجه (550/7). عن :ابن عباس عن النبيّ :كَل قال: العائد. في هبته 
كالكلب يعود في قيئه. وبدون قوله إلا الوالد فيا يعطي ولده. وانظر: تلخيص الحبير 
+/77. وتحفة الأحوذي 07/84. 

(606) المغني 09 المحلى .7١6/٠١‏ سنن الترمذني 4917/7 . 

(805) المحلى .505/٠١١‏ سنن الترمذي 441//7 . 


كتاب الطلاق ش يفل 


وقال الأوزاعي: إن كان قد تزوجها ل آمره أن يفارقهاء وإن لم يكن 
تزوجها آمره أن يتزوجها”"©. وكذلك قال أبو عبيد. 

وقال أجل : إن تزوج لم أمره أن يفارقها21” 6 , 

وقال ابن غيينة: لا بأس أن يتزوج بما خصٌ أو عَمْ. وكان الشافعي 
يذهب إلى هذا. وهوقول أبي ثور(*”*,. | 

وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة فلا يفتي فيها في كلما لم يسمي 
امرأة بعينها وكان يقول: لا بأس أن يتزوج بها. 

قال أبو عبد الله: والذي أذهب إليه أن المنصوبة وغيرها سواء في ذلك 
وأنه إن تزوج بها لم يقع عليها الطلاق» والذي أختاره له أن يتزوج بها. 

قال سفيان: إذا طَلّقَ الرجل امرأته وهي نصرانية فتزوجها نصرانٍ 
ودخل بها ثم طلقها فهو زوجء فلا بأس أن ترجع إلى زوجها الأول(''*». 
وكذلك قال أصحاب الرأي7١١.‏ وهوقول الشافعي "١‏ وأبي عبيد. 


وقال مالك: لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يتزوج بها مسلب19". 
وقال مالك: وكذلك المسلم يتزؤج المسلمة ثم يجامعها حائضاًء فإنه لا 
يحلها لزوجهاء ولا يحلها إلا الوطىء الحلال4190. 


.3١5/١١ المحلى‎ ) 6١0970 

(608) المبدع 4/17 سنن الترمذي 541/7 . 

رو.م المحل .75١6/٠١‏ 

. 51 الإشراف لابن المنذر ق‎ )61١( 

)81١(‏ البحر الرائق 4/؟51. 

(19١م)الأم‏ ه/0."؟. الروضة .1١18/10/‏ 

. المغني 4/ هلا‎ ) 24١1" 

(414) مواهب الجليل .1١1/4‏ الإشراف لابن المنذر ق (57). 


تنمن اختلاف العلمماء 


وقال أصحاب الرأي : تحل لزوجها كما يحل الوطىء في الطهر 1*0 . 


قال أبو عبد الله: إذا وطئّها في الحيض فقد حَلَّ للزوج الأول لأنه قد 
وطتّها. وكذلك قال في الأول. 


واختلفوا في الرجل يطلق امرأته فتتزؤج زوجاً ليحلّها لزوجها الأول: 


فقال سفيان الثوري والأوزاعي ومالك: لا تحل لزوجها الأول6150, 
وكذلك قال أحمل وأبو غبيد وإسحاق 6315 , لِنَّ التعاخ وعد إذا تزهج به 


ليحلها للأخبار الي جاءت عن النبي ليد أنه قال: لْعَنّ الله امحل والمْحَلُل 


4142 


وحديث غمر: (لا أوتي بمحل ولا محلل إلا رَججتهما) 4150 , 


(815) البحر الرائق 51/4. الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١18/9‏ . المغني 474/١‏ . 

(817) الإشراف لابن المنذر ق 5١‏ بء المغني 477/4 الإشراف . 

(817) المغني 57/4 . الإشراف لابن المنذر ق "5١‏ ب. 

(8148) صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه أحمد (5/ رقم م ككل ال 
شاكر)... والترمذي (458/79). وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي .)١54/5(‏ 
والدارمي .)١58/7(‏ والبيهقي )75١8/17(‏ عن أبي قيس» عن هزيل. بن عبد الرحمن 
عن ابن مسعود. وقال الحافظ: وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد وهو على شرط 
البخاري. انظر: تلخيص الحبير .)١7١/9(‏ وأخرجه أبو داود (0807/75). والترمذي 
(479/5). وابن ماجه .)577/١(‏ وأحمد (7/"ه رقم ه58 شاكر) عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. وفي مسنده الحارث الأعور وهو ضعيف. وأعله الترمذي هو 
وحديث جابر الآتي قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم» لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه 
بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل. وأما حديث جابر فرواه أبو داود 17" . 
وابن ماجه )577/١(‏ عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علَ. وأخرجه ابن ماجه 
(١/؟؟5‏ رقم 1975) عن ابن “عباس من طريق زمعة بن صالج» عن سلمة بن وهرام» 


عن عكرمة. عن ابن عباس مرفوعا وزمعة وسلمة كلاهما ضعيف. وأخرجه البيهقي لد 


الكبرئ (7/75") عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف. انظر: نصب الراية (2778/5 
99" ), ومصباح الزجاجة ق "7 .١‏ 


(819) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي في الكبرى .)5١8/10(‏ 


كتاب الطلاق ءْ ١.‏ 


وقال الشافعي: إذا تزوج بها ليحلّها فالتكاح ثايث. إذا لم يشترط ذاك 
في عَقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبكٌ فتحلين لزوجك الأول 
فإذا أصبتك فلا نكاح بيني وبينك. فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل» وليس 
هو حال ولا محلل له(67. 


قال أبو عبد الله : أذهب إلى قول سفيان ومالك والأوزاعي . 


واختلفوا في طلاق المكره: ظ 
قال سفيان: إذا أخذ السلطان رجلا فأكره على طلاقٍ أو عتق فاحلفه 
جاز عليه إلا أن يكون دَرَكُ ذلك إلى شيء ينوي شِيئاً'”©. وكذلك قال 
أصحاب الدا 


وإسحاق: له جور طلاق 0 ولا عتاقه0"*0 . وكذلك قال أبو 8 053 


«عم م 


واحتجوا بقول لله تعالى: « إلا مَنْ أكره وَقَلْبَهُ مُظمَئِنُ بالإمانِ 030200 
قالوا: فرححص الله للمكره أن يفكر بلسانه. قال: فا دون الكفر من أفعال 
اللسان أولى أن يكون لرتهها فيه. واحتجوا بالأخبار الي زويت عن 
أصحاب النبي كله أنهم لم يجيزوا طلاق المكره. يروى ذلك عن عل بن أبي 
طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير عن النبي كه أنه قال: (رَفْعَ اله 
57 3 الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه؟”.. إلا أنه لين فيها شاهد 


) الأم 6 المهذب ؟//49. 

4 الإشراف لابن المنذر ق 05. المغني‎ )87١( 

(815) مجمع الأخبر ."84/١‏ البحر الرائق 5514/7. فتح القدير م 

(87) المغني 509/4. المدونة 59/5. الخرشي 7/4". 

)075 المغني 594/4؟. كشاف القناع 185/5. الإشراف لابن اللتؤاق ؟ 68 

(875) المغني 759/4. الإشراف لابن المنذر ق 89. 

(875) سورة النحل: .٠١5‏ 

(870) حديث حسن أخرجه ابن ماجه )509/١(‏ عن ابن عباس من طريق الوليد بن مسنم ثنا - 


2 


ك١ ١‏ اختلاف العلماء 


يحتج بمثله. والحْجّة بمذهب سفيان حديث علَ: (كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه) . 

ويذهب أبو عبدالله في هذا إلى أنه لا يجوز طلاقه. وقد أجمعوا أنه لا 
يجوز بيعه ولا إقراره إذا أقرٌ بدين. وكذلك طلاق المكره قياساً على هذا . 


واختلفوا في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها ولا 
يتزوج عليها ونحو هذا: 

فقال سفيان: إذا تزوجها خرجٌ بها إن شاءء وتزوج عليها إن شاءء 
ولكن أحسن أن يفي لها بالشرط أن لا يخرجهاء وأما التزويج فليتزوج» وإن 
شرط لها إن هو تزوج عليها فلها كذا وكذاء فليس مؤخذ بشيء من ذلك إن 
فعل(*"*2. وكذلك قال الشافعي(*"©. وهو قول مالك وأهل المدينة :6 


-2 الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: إن الله وضع. عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه. قال البوصيري : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه 
منقطع. مصباح الزجاجة ق8؟١.‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك )١1948/7(‏ عن عطاء بن 
أبي رباح عن'عبيد بن عمير عن ابن عباس. وقال: على شرط الشيخين ول يخرجاه وأقره 
الذهبي. وأخرجه الدارقطني وابن حبان كا في مورد الظمآن (ص 50" رقم .)١4848‏ 
وقال النووي : حديث أحسن: انظر الروضة )1١97/4(‏ والأربعين ص "الا. وأقره الحافظ 
في تلخيص الخبير. وعلقه الإمام البخاري في الصحيح في باب الخطأ والنسيان في العتاقة 
والطلاق 7/مهة) وقال النبي : لكل امرىء ما نوى» ولا نيّة للناسي والمخطىء. وانظر: 
فتح الباري .١١١/©‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (94/57 رقم )١4٠‏ عن ثوبان. ورمز 
له السيوطي بالصحة. وتعقبه المناوي فقال: وهو غير صحيح فإن فيه ربيعة الرحبي وهو 
ضعيف أنظر: فيض القدير 0/84. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد .76١/5‏ وأخرجه 
الطبراني ف الأوسط عن عقبة بن عامر.» وفي سنده ابن ليعة. قال الهيثمي : وحديثه حسن 
وفيه ضعف. مجمع الزوائد 0/5٠76؟.‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضاً عن ابن عمر. 
وفيه محمد بن مصفي . قال الهيلمي : وثقة أبو حاتم وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال. 
الصحيح. مجمع الزوائد 5/٠6؟.‏ وانظر تلخيص الخحبير .781/1١‏ 

كن المغني /45448/1. الإشراف لابن المنذر ق 18. 

روكى الأم ه/دى 55. الروضة 756/19. 

0م 30 5 /. الإشراف لابن المنذر ق .١8‏ 


كتاب الطلاق يف 


وأصحاب لف وهو قول أبي الو" 


وقال الأوزاعي : الشرط جائز. وليس له أن يخرج مهأ من بلدها 659 , 
وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور(؟*4) , 


وكذلك إذا أ شترط أن لا يتزوج عليها. فإن تزوج فالنكاح جائر. 
والشرط لازم. 

قال اعد 90 هو توج 0 فهي 0 واحتجوا بحديث عقية 
د 

قال أبو ' عبدالله: يبطل الشرط ويثبتٌ النكاح, لأن الله تعالى قد أبَاح 
ا أن يلقع أريعا وأن 00 فإذا ص 0 عليه 0 يترقج ولا 
(المسلموت عند وله إلا 3 8 حرام ] أو حرم 05350000 


(81) مجمع الأبر ١87/1ه#.‏ البحر الرائق 117/1/7. فتح القدير 408/5. 

(7؟*3) الإشراف لابن المنذر ق 18 . المغني /45448/1. 

(*م8) الإشراف لابن المنذر ق 18 ب. - 

(484) المغني 48/17 5م الإشراف لابن المنذر ق ١4‏ ب. كشاف القناع 59/5. .0/١‏ 

(هم) المغني /1/ 4 . 

(85) أخرجه البخاري (/49؟). ومسلم (7/ه"١٠‏ رقم 5). والترمذي (44/7 رقم 
/1.. وابن ماجه (١/8؟5).‏ 

[ففنة أخ رجه الترمذي (*770/9” رقم 07" ). عن الحسن بن عل الخلال ثنا أبو عامر العقدي 
ثنا كثير بن عبدالله بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وقال الترمذي حسن الصحيح. قال 
المباركفوري: وأخرجه ابن ماجه (07/848/7). وأبو داود وانتهت روايته عند قوله شروطهم. 
وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظرء فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمروبن عوف 
وهو ضعيف جداً . وقال ابن كثير في إرشاده: قد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي ‏ في 
تصحيحه هذا الحديث وما شاكله انتهى . واعنذر له الحافظ فقال: وكأنه. اعتبر بكثرة طرقه 
كذا قال الشوكانٍ في النيل وذكر فيه طرقه وقال: لا يخفى أنُ الأحاديث المذكورة والطرق 
يشد بعضها البعض وأقل أحوالياً أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً. . انظر تحفة - 


اختلاف العلماء م. ١7‏ 


١/4‏ اختلاف العلماء 


وقوه في قصةٍ بريرة حين 0 000 ناكل 7 


كتاب الله ا ا 
رط 70 


واختلفوا الذين أبطلوا هذه الشروط فيها يجب لما من المهر إذا هي 
نقصته من مهر مثلها بسبب هذه الشروط التي شرطت عليه: 

فقال سفيان ومالك: إن كانت نقصته من مهر مثلها على أن لا يخرجها 
من دارهاء كان له أن يخرجها ولا يلزمه الصداق أكثر مما سَمَىْ لجالة"6 , 


وقال الشافعي: يكمل لا مهر مثلها ويبطل الشرط. مثل أن يشترط 
عليها أن يقسم ها الليالي أقل مما يقسم لسائرهاء أو ينفق عليها أقل مما يجب 
عليهء فالشرط باطل وها مهر مثلهاء وتبطل الزيادة التي زادها بسبب هذه 
الشروط. فإن هي كانت شرطت عليه إنه إن أخرجها فصداقها ألفان وإن لم 
يخرجها فصداقها ألف7؛. فإن شريحاً قضى بتجويز الشرط على ما اشترطا 
وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل(441, 


وأما اللذين أبطلوا الشرط فإنهم اختلفوا في ذلك : 


الأحوذي 14 . ورواه أبو داود (417/7) والحاكم (44/5) وقال على شرطههما. وابن 
الجارود (ص 5١؟‏ رقم ا18-58). والبيهقي. (7/94/5) وابن حبّان وصححجه. 
والدارقطني ‏ وني إسناد هؤلاء كثير بن زيد الأسلمي . قال الحافظ: صدوق يخطىء. وأخرجه 
الدارقطني والحاكم. قال الحافظ :. وسنده واه. وأخره الطبراني في الكبير (7:517/4) عن 
رافع بن خديج. وفي سنده جبارة بن مفلس وهو ضعيف. انظر تلخيص الحبير: 77/7 . 
مجمع الزوائد .7١6/4‏ 

(878) تقدم تخريجه . 

(889) المغني 458/17 -المدونة 58/4 . 

(850) الأم ه/50. الإشراف لابن المنذر .1١4‏ الروضة 756/10 . 

3/5 المغني 17 - كشاف القناع‎ 0651١ 


كتاب الطلاق 1/8 
فقالت طائفة أخرى: له أن يخرجهاء والشرطان جميعاً جائزان. 


وفي قول الشافعي الشرط باطل وها مهر مثلها أخخرجها أو لم يخرجهاء 
كان مهرٌ مثلها أقل أو أكثر مما سَمّى لها. 
قال أبو عبدالله : وهكذا القول عندي على ما قال الشافعي . 


قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا طلّقَ الرجل امرأته واحدة أو إثنتين 
ثم أنه سافرء وأشهد على رجعتها قبل أن تمضي عدّتها أو لم يبلغها ثم 
تزوجت فهو أحق بهاء دخل بها الاخر أو لم يدخل با9**». وروي هذا 
القول عن عل بن أبي طالب5*». وكذلك قال الشافعي 44 وأبو عبيد(*54) 
وأبو ثور. 


وقال مالك وأهل المدينة: إذا لم يبلغها الرجعة فتزوجت ثم جاء زوجها 
الأول فأثبت أنه قد راجعها في العدّة» فإن لم يكن دخل بها الآخر فهو أحق 
بها تَرَدُْ عليهء وإن كان دخل بها لم يكن للأول عليها سبيل وهي امرأة 


الاخر(ة؟©. يروى هذا عن عمر بن الخطاب449). 


قال أبو عبدالله. والقول المروي عن عل والذي قال به سفيان أحبٌ 
إليّ وإن جاءت بولد فالولد للاخر. وقال النعمان**: الولد للأول. 


قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا قال الرجل لامرأة: أتزوجك على 


(847) مجمع الأغبر ١/لا"؛‏ . المغني 598/7 . 
65 المغني 498/4 . الأم لشف" 

(845) الأم 6/١5؟؟.‏ 

(هعمُ)المغنىي- 598/8.. 2 : 

(055) الإشراف للقاضى عبد الوهاب .١507/15‏ 
(8517) المغنى 000 

(854) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 


ما اختسلاف العلماء 


طلاق إمرأتي هذى وله امرأة فتزوجها على ذلك فلها مهر مثلها إن كان 
دخل بها وإن لم يكن دخلّ بها فطلّقها فلها المتعة, فإن مات عنها فلها مهر 
مثلها(؟ :6 , 

ب اع ال واه ا وان رد 
لها المندي ملها فرق الشافعي(”** . و 
حكمها أو حكمه. أو يتزوجها على ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذلك من 
الصداق المجهول أو الفاسد. 

وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا كله إذا طلّقها قبل الدخول 
فلها المتعة9*». وكذلك قال أبو ثور. 

قال أبو-عبدالله : وهذا أصح القولين عندي . 

قال سفيان وأصحاب الرأي : إذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت دار 
فلان. فأنت طالق ثلاثاً» فطلقها تطليقة بائنة ثم دخلت لم يقع عليها الطلاق 
بدخولها. وكذلك قال إسحاق6*5 , 

وفي قول مالك والشافعي وأصحابه وأبي عبيدك : :605 إذا قال لامرأته 
أنت طالق تطليقة بائنة وقد دخل بهاء فإنَ له عليها الرجعة ما دامت في 
عدتهال وقوله بائنة باطل لأنْ الله جلّ وعلا قد جعل للمطلق واحدة واثنتين 
الرجعة ما دامت في العدّة فقال تعالى : «والمطلقَات تر يصن ضهن ثلاثة 


(849) مجمع الأخبر .761/١‏ 

رهم الأم ه/"". 

(461) مجمع الأنبر .761/١‏ المبسوط 6 فتح القدير ؟5/١441.‏ 
(؟86) مجمع الأغبر 47١/1١‏ -471. 

.151"-157/٠ الأم‎ )867( 


كتاب الطلاق كيل 


رو إلى قوله ع وجل: (ِبْعُولْتهُن أحَنُ برهن ,ني ذَلِكَ04*. قالوا: 
فلا يبطل ما جعله له وملكه إياه بقوله. كما لو أعتقّ عبدا له على أن لا 
دلالة» كان العتق جائزاًء وكان الولاء له. لأنَّ النبيّ ل قال: «الوَلاءُ لمن 
أعتق)0**" . فلا يبطل الولاء بإبطاله إياه. وكذلك الرجعة لا تبطل بإبطاله 
إياهاء ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود من حديث ابن أبي ليل أنه قال: 
لا يكون طلاق بائن إلا في خلع وإيلاء(*. 

وفي قول الشافعي ومن سَمّينا إذا قال لا أنت طالق ثلاثاً إن دخلت 
دار فلانء ثم قال لها: أنت طالق تطليقة بائنة ثم دخلت الدار قبل أن 
تنقضي علتها فإنها تطلّق ثلاثاً بالحديث لأنه لا يملك رجعتهاء ولكن إن لم 
تدخل الدار حتى تنقضي عدتها ثم دخلت لم يحنث. فإن هو تزوّج بها بعد 
ذلك فهي امرأته ولا يحنث أبداً بعد ذلك إن دخلت الدار أو لم تدخل لأن 
الحنث قد وقع وليست في ملكه في قول الشافعي وأصحابه6572. 


قال أبو عبدالله : والقول عندنا أنها لا تبين بواحدة إلا بعد انقضاء 
العدّة. 


باب الإيلاء 


اختلف أهل العلم في الرجل يحلف على أربعة أشهر فما دونها أن لا 
يقرب امرأته فيها هل يكون بذلك مُوّلياً أم لا؟: . 


(885) سورة البقرة: 7784 . 

(865) حديث عائشة في قصة بريرة تقدم . 

(8865) أخرجه ابن أببي شيبة في مصنفه )1١1١/©(‏ عن وكيع وابن عيينة وعلى بن هشام عن ابن 
أبي ليل» عن طلحة. عن إبراهيم. عن عبدالله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو 
إيلاء. إلا أن عل بن هشام قال: عن علقمة عن عبدالله . 

(66) المهذزب 14/17. 


181 اختلاف العلماء 


فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا يكون مولياً حتى يحلف على أربعة 
أشهر قصاعر 01 

وقال ابن أبي ليل وشريك مع طائفة من أهل الكوفة: إذا حلف على 
قليل من الأوقات أو كثير أن لا يجامع امرأته ته فيها فترك أربعة أشهر لم يجامعها 
فهو مول«5**©. وقد رويّ ذلك عن ابن مود إن رنجلة حلت أن ليترت 
امرأته عشراً فتركها أربعة أشهر فأبانها منه 050 . 

وقال مالك وأهل المدينة617 "© والشافعي 52" وأبوت و5605 لا ريكرن 


ع اسك الحاو اام ا م ا 


وجب 0 حكم الإيلاء. وقد روي عن ابن عباس : قال: لول الذق 
يحلف أن لا يأتي فاته أبدً 065 , 


واختلفوا ما الذي يجب عليه من حكم الإيلاء بعد مضي الأربعة 
فقال سفيان وأصحاب الرأي وابن أبي ليى: إذا حلف الرجل أن لا 


(868) المغني 4/ه0٠ه.‏ مجمع الأنبر .447/١‏ 
(4659) المغني 06/4٠ه.‏ مجمع الأنبر .447/١‏ الإشراف .١141/7‏ الإشراف لابن المنذرق الا. 
(850) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )185-1١4/8(‏ عن عبد السلام. عن عل بن بذيمة» 
عن أبي عبيدة» عن مسروق. عن عبدالله. والبيهقي في الكبرى (71/94/10) وقال البيهقي : 
قال الشافعي رضي الله عنه : أما ما رويت فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه فمرسلء 
وحديث عل بن بذيمة لا يسنده غيره علمته يعني لا يوصله غيره. قال: ولو كان هذا ثابتاً 
فكنت إنما بقوله اعتللت. أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله يه أولى أن يؤخذ 
بقولهم من قول واحد أو إثنين. وعلي بن بذيمة ثقة. 
(851) الإشراف .١50/7‏ المدونة 85/5. الخرشي .9١0/4‏ 45. 
(857) الأم ه/١٠6؟.‏ حاشية قليوبي وعميرة ؟/8. الروضة 710/4 -711. 
(855) المغني .6١0/4‏ 78ه. 
(855) أخرجه الشافعي كا في بدائع المتن (7417/7) عن سفيان بن عينية» عن عمروبن دينار. 
عن أبي يحبى. عن ابن 0 


كتاب الطلاق ش لل 


يجامع امرأته أربعة أشهر أو أكثر. ثم تركها فلم يراجعها أربعة أشهر بانت 
منه بتطليقة وتعتد بعد الأربعة الأشهر ثلاث حيض ويخطبها زوجها في عدتها 
ولا يخطبها غيره. فإن شاءت تزوجه في عدتها(*”. 

وقال مالك009) والشافعي" وأبو ثور وأبو غبيد وأحمد 
وإسحاق 7170 : إذا مضت أربعة أشهر فرافعته المرأة إلى الحاكم تطالبه 
بالجماع. وقفة الحاكم لما إما أن يفي. وإما أن على بولا في عند دوت أذ 
يوقف الحاكم , فإذا وقفه الحاكم فإن هو فاء فبقى امرأته على حاماء وإن 
للق للقت تطلفة ور ملك برجعتهاء فأمًا إن لم ترافقه ورضيت أن لا 
يجامعها فهي امرأته أبداً حتى ترافعه وتطالبه. وهذا القول يروى عن عل بن 
أبي طالب وعمربن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عُمر وعائشة وأبي 
الدرواء(6755 , 

وقال سُهيل بن بي صالح عن أبيه سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب 
رسول الله ككل عن الرجل يوَلي من امرأةء فكلهم يقولون: ليس عليه شيء 
حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاءًَ وإلا طلّنَ(:07 . 

قال ابن شبرمة: إذا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وهو 


(856) الإشراف لابن المنذر ق ”لا ب. المبسوط 77/10 . 

(355) المدونة 5/ه4. 

(857) الأم 6 الروضة 50/8 . المهذب 2١١١/7‏ 

(854) المغني 078/4. مسائل عبدالله ص #>”. 

(859) أخرجه مالك فٍِ الموطأ .)١9-١8/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (ه/1١-"م18).‏ 
والبخاري تعليقاً (55/90). والبيهقي (57/5/10” -/الا*). والدارقطني (58-51/4). 
وانظر: نصب الراية #/47”؟. وفتح الباري 458/9 . ونيل الأوطار (45/10 -51). 
والمغني انض وسنن الترمذي .6٠08/7“‏ 

870) وردت في ذلك آثار. عن ابن عمر أخرجه مالك .)١9/5(‏ والبخاري (54/0). 
والشافعي (58/5”). والبيهقي (/لالا"). وقال البخاري. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي 
وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر من أصحاب النبي كه وقد علّق البخاري هذه الاثار 
ووصلها الحافظ وخرجها في فت الباري 478/9 - 575 . وانظر: الموطأ (18/5). 


1485 اخختلاف العلماء 


الل ااا ممم 000060 


أملك برجعتهاء ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد 
الدحج. 0071١‏ وم>ى ل40750) والزهري 679 . 

قال أبو عبدالله: فإن لم يف ولم يطلق فإِنَ الشافعي قال: يطلّق عليه 
الحاكم تطليقة ويكون أملك برجعتها 007 , وكذلك قال أبو عبيد وأبو 


ام 
ثور< 4 


قال سفيان وأصحاب الرأي : إذا كان الرجل مريضاً لم يقدر أن يجامع 
أو كبر» أو حبسّء أو كانت حائضاً أو نفساء لا يقدر أن يجامعهاء فليف 
بلسانه يقول: قد فكت. فإنه يجزيه ذلك6"50 . 

وقال الشافعى: إذا أوقفه الحاكم تشافيت ا مرفيك نضا يتم 
الإصابة لم يكن عليه سبيل حتى تطهر أو تبرأ من مرضها ثم يوقفء فإما أن 
يفيء أو يطلف279 , وكذلك قال أبو ثور: قال له يجزئه الفيء باللسان من 
الجما 41202 , 


قال أبو عبد الله : وبه أقول. 


فإن قال لها: أنت عَلَءَ كظهر أمى إن جامعتك فمضت أربعة أشهر قبل 


(41) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي. من فقهاء التابعين 
بالمدينة» ولد في خلافة عمربن الخطاب. وكان يسمى زاهب قريش ومات في سنة 44. 
طبقات الشيرازي 09. 

(فقفنة مكحول بن .عبدالله من فقهاء التابعين بالشام» مات سنة ١١8‏ وقيل غير ذلك. طبقات 
الشيرازي هلا. 

كلام) المغني 8/4؟5. 

4043 م الإشراف ؟/",.ى. 

زه/اه) المغنى 6475/4. 

ركلام) المغنى .2 //81ه . الإشراف لابن المنذر قى ”/ا. 

0ه الأم ٠//ده؟.‏ شْ 

١4/ا6م)‏ المغني اا 


كتاب الطلاق نتيانا 


أن يجامعها: فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا: قد وقمٌ عليها الإيلاء وبانت 
منه بتطليقة”*”"2. قالوا: فإن جامعها بعد الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار 
ولا يجامعها بعد جماعة الأول حتى يكفر وسقط الإيلاء. وكذلك قال الشافعي 
في كلا المسألتين482), 


5 2 
وقال الشافعي: إذا جعلها عليه كظهر أمّهِ إن قربها سَنْةَ فتركها سنة 
فهي امرأته ولا يدخل عليها الإيلاء. فإن قَال لها فإن قربتك فأنت طالق ثلاث 


فتركها أربعة أشهر لم يقربها فهو مول في قول سفيان وأصحاب الرأي 08507 
والشافعى وأبو عبيد. 

قال عطاء بن أبي رَبَاح: لا يكون مُوَلياً لأن الطلاق ليس يمين. 

قال أبو عبد الله : والقول عندنا ما قال سفيان ومن تابعه 5 هذه المسألة 
والتي قبلها. 

فإن ظاهر منها فوق سَبّةَ أو شهر أو يوماً: 

فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا: لا يكون إيلاء إِتما هو ظهار445, 
وكذلك قال الشافعي 049) ومالك4457) : إن كان المظاهر يريد الإضرار بظهاره 
كان كالمولي. وإن ' يرد اضرارا فل" يكون إيلاء . وكذلك قال أبو عَبينَ 00490 


ويروى عن جابر بن زيد وقتادة أنا قالا: إذا تركههما حتى نمضي 
أربعةأشهر لم يجامعها ولم يُكَفْر في الظهار فهو مُولِي. 


(4179) سنن الترمذي .6٠06/7‏ الإشراف ؟48/5١.‏ مجمع الأخبر .440/١‏ 
)88 الأم 6 الإشراف لابن المنذر ق 60177. مختصر المزني 4 .1١8/‏ 
(881) المبسوط 0/17 

(185) المغني 5594/4. 

(885) مختصر المزني 1148/85. 

(884) الإشراف ١40/7‏ . المغنى 074/4. المدونة 531/5. 

(886) المغني 074//4. : 


كما اختلاف العلماء 


قال أبو عبد الله : القول عندي ما قال سفيان ومن تابعه. 

فإن الى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين: 

فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا: لا يهدم ذلك الإيلاء. وإن مضت 
أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه(485), 

وقال مالك وأبو عبيد: وإن انقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضى 

1: : : 

عدة الطلاق. فإنه يوقف. فإذا اوقف فإن صار إلى الرجعة والفيء فهي 
امرأته.ء وإن لم يف وطلقَ فههما تطليقتان. ويروئ عن عطاء وإبراهيم: إن 
الطلاق قد هدم. فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدّة الطلاق فلا 
شيء عليه من وقوف ولا غير 8499) , 

وقال الشافعي: إذا آلىْ ثم طَلَقَها ومضت الأربعة الأشهر قبل أن 
تنقضي عدّة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعهاء لأنه ليس له 
أن يجامعها ما لم يراجعها(054. فإن الى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل 
مُضي الأربعة الأشهر. فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا: بانت منه 
أربعةأشهر قبل أن يجامعها بانت منه وهي أحقٌ بنفسها(085 , 

قال الشافعي : إذا تزوج بها بعد انقضاء العدّة استأنف أربعة أشهر من 
يوم تزوج بهاء فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطالبته بالجماع 


وقف(4600), 


وقال أبو ثوز: إذا انقضلت عدتها قبل مُضي الأربعة الأشهر ثم تزوج 


(885):الإشراف لابن المنذر ق الاب. 

(8837) المغني 0417//4. الإشراف لابن المنذر ق ١لا‏ ب. 
(4ىم) الأم ه/55؟. الإشراف لابن المنذر ق الاب. 
(889) المبسوط /74/10. 0". الإشراف لابن المنذر ق #الاب. 
(ححم) الأم و/كه؟. 


كتاب الطلاق ش ل 


بها بعد سقوط الإيلاء فلا يعود إليه حكم الإيلاءء إلا أن يجدّد الإيلاء. فإن 
هو جامعها يُكفر عن يمينه يمينه فلا شيء عليه عند ذلك. 

قال ابو الله : 3 أقول. 

فإن هو آلى منها ثم أتاها في غير فرجء اعلم من أخل. الحلم 
اختلافاً إِنَّ ذلك لا يكون فيئاً. 


قال أبو عبد الله : ولا إيلاء عن م ولد" , 


باب كقَارة الظهار 

قال .سقيان: إذا ظاهز الريجل :امرائه :قل حل له أن يقرييا حت يُكفرء 
والكفارة إن كان يجد أن يعتق رقبة» فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكيناً 41 , 

واختلفوا في قدر الإطعام : 

فقال سقياة: يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمرء 
أو صاعاً من شعير*©. وذهب إلى حديث عُمر بن الخطاب أنه قال ليسار: 
إذا أطعمت عني في كفارة الدين فاطعم كل مسكين نصف صاع. 

وقال مالك في كفارة الدين أن يطعم كل مسكين مُدَاْ مد النبي 
649 , 

وقال الشافعي : يؤدي كل يوم من قوتهم الذي يقتاتونه.» إن كان قوتهم 
لبر أعطى كل مسكين مُذَّاْ من بر. وكذلك إن كان قوتهم التمر أو 


(#) المغنى 558//8. 

(841) الإشراف لابن المنذر ق 1/7 قى 14. المغني 084/4 - 097 . 
(899) الإشراف لابن المنذر قى .8١‏ المغني 207/4. فتح القدير .74٠/7‏ 
(*64) المدونة 58/5. الخرشي 4+ الإشراف لابن المنذر ق .48٠‏ 


١34‏ اختلاف العلماء 


أعطئ كل مسكين مُدَاُ من تمر أو شعير(؟. وذهبوا إلى حديث سلمة بن 
صخر عن الني كله أن نه أعطاه خمسة عشر صاعاً فقال: تصدّق به على ستين 
مسكيناً 04 , وجديت دين ابي عن البي يك في كفارة الجماع في 
رمضان أنه أعطاه مكتالٌ فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين قاع فأفره أن 
العم منتين منسكيناً 043 , 


1 5 ع 3 َّ 5 36 
واختلفوا في المظاهر إذا صام اقل من شهرين ثم وجد رقبة: 


مدقتم 


وقال الزهري وفتادة ومالك وأهل المدينة والليث بن سعد والشافعى 


(845) الام 5075/8 . المهذب .1١17/9‏ 

(896) أخرجه أحمد (45/0). وأبو داود (65/7). والترمذي (50/8). وقال الترمذي : 
حديث حسن. وابن ماجه ("» رقم ؟57١7).‏ وابن الجارود (صن 0744). والحاكم 
.)3١7/5(‏ والبيهقي (740/1). عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن عَمرو بن عطاءء 
عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر البياضي. وقال الترمذي: قال محمد (يعني 
البخاري): سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وأعله عبد الحق 
بالانقطاع. وإن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. ومحمد بن إسحاق قد عنعنه. وأخرجه 
الترمذي. أيضاً (/000). والبيهقي (840/1). والحاكم .)5١4/7(‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي. من رواية يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة. وانظر: تلخيص الحبير .)77١/7(‏ وتحفة. الأحوذي 
ا 

(897) أخرجه مالك في الموطأ )718/١(‏ عن سعيد بن المسيّب مرسلاً. والحديث أخرجه البخاري 
5/ ١؛).‏ ومسلم (؟/0/81). وأبو داود. (؟/44).. والترمذي .)1١7/7(‏ وغيرهم عن 
أبي هريرة متصلاً: قال: جاء رجل إلى النبىّ كل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما 
أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان؟ قال: هل تجد ما تعتق رَقبة؟ قال: لاء 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيناً؟ قال: لا. ثم جلس فاق النبيّ يل بعرق فيه تمر: فقال: تصدق هذا. 

(897) الإشراف لابن المنذر ق 4/. المبسوط 70/5 . 


كتاب الطلاق ل 


وأحمد بن حنبل وأبو ثور: إذا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه 
ذلك«4658) , 


ل 00 ٠‏ 
قال أبو عبد الله: احب إل أن يعتق وينتقض صومه. 


قال حقيان: وأصيكات: الزا :إن هاء شهرا لم اهم ليلا آل بارا 
هدم صومه(015) , : 


قال الشافعي: إذا جامع نهاراً مثل قوهم. وإن جامع ليلا لم ينتقض 
صومه('3), 

واختلفوا في الرقبة إذا كانت بهودية أو نصرانية أو مشركة : 

فقال سفيان وأصحاب الرأي: يجزىء ذلك كله في الظهار. وكذلك 
قال أبو ثور9 "2 

وقال مالك وأهل المديئة9'؟) والأوزاعى )4١9‏ والشافعي*"6) وأحمد 
وإسحاق وأبو عُبيد*'6): لا يجزىء في الظهار إلا أن يعتق رقبة مؤمنة. 


قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه رقبة مشركة. والصَبىّ يجوز عتقه في 
الظهار. 


(844) الإشراف لابن المنذر ىق 74. المغني ١/8‏ .. المدونة 4/5". الآم ...> كشاف 
القناع 05/5. الروضة 99/8؟. الخرشي .١١7/4‏ 

(899) فتح القدير 89/7؟. الجوهرة 88/17. المغني //598. 

(400) الروضة 05/48". مختصر المزني 14/5؟١.‏ 

(401) المغني 80/4ه. الإشراف لابن المنذر قى /الا. المبسوط 7/17. مجمع الأنبر .408/١‏ فتح 

القدير 374/7 . 

(؟١9)‏ المدونة /رهلا. الخرشي 7/5 . 

(*40) الإشراف لابن المنذر ف /الا. 

(404) مختصر المزني 1717//4. الأم 7537/8 . الروضة :781/4 . قليوبي .7١/54‏ 

)1١9(‏ المغني 86/4ه. كشاف القناع 08/5". منتهى الإرادات 14/7؟7. 


ل اإاختلاف العلماء 


فإذا قال الرجل 50 : أنت عل مثل شعر 5 أزامتر رجل أمّي : 
فقال سفيان الثوري والشافعي: هو ظهار9 "© . 


وقال أصحاب الرأي : كل ما كان من الغْرّزَّة فهو بمنزلة الظهر كالفخذ 
فرج والبطن , 1 قال 00 أنت سي كثرٍ أني | أو كفخد ني 1 4 
لديا فليس مظاهر 7 07 0 قال أبو بيده ا" 


واختلفوا في الرجل يظاهر من أربع نسوة: 
فقال سفيان وأصحاب الرأي: عليه لكل واحدة منهن كمارة*'). 
وكذلك قال الشافعى(١١4).‏ 


وقال مالك وأهل المدينة(١١94)‏ وأحمد وأبو عبيد وإسحاق22519: ليس 
عليه إلا كفارة واحدة. وذهبوا إلى حديث عُمر بن الخطاب في رجل ظاهر 
عن أربع نسوة؟ قال: عليه كفارة واحدة5١6).‏ 


واعتلفوا إذا ظاهر مها يوما أو شهرا أواسنة 


(405) الإشراف لابن المنذر ق ه9. الأم ه/7. مغني المحتاج / "1ه. 

(400) فتح القدير 7158/7. مجمع الأخمر 408/١‏ 405. البحر الرائق .٠١5/84‏ المغني 
4 ا الإشراف لابن المنذر ق 7/8. 
الغرزة:. 

(40) الإشراف لابن المنذر ق 78. 

(109) الإشراف لابن المنذر ق 5لا ب. المغني 087/4. فتح القدير 377/7 . 

.١١4/؟‎ بذهملا)4١(‎ 

.١١/4 الإشراف لابن المنذر ق 4لاب. المغني 087/4. الخرشي‎ .١44/7 الإشراف‎ )41١( 

9١3)المغني‏ 587/4. منتهئ الإرادات 7717/7. 

(*41) أخرجه البيهقي (8/7”) عن مجاهد. عن ابن عبّاس. عن عمر. وأخرجه عن سعيد 
ابن المسيّب عن عمر. وهو أثر صحيح. وانظر: نصب الراية 78417/7. وتلخيص الخحبير 
“1 


كتاب الطلاق ش 1١‏ 


فقال سُفيان وأصحاب الرأي: إذا انتهئ ذلك الوقت. فلا أرى عليه 
ظهارا ولا كفارة: ويروى هذا عن عطاء9١3)‏ , 


وقال مالك وابن أبي ليلى: إذا قال: أنت عل كظهر ا اليوم إلى 
الليل» فإِنَ عليه الكمّارة» وإن لم يَطأها إلى الليل1». ويروئ هذا عن 
اووس والزهري 415 , 

وقال أبو عبد الله: إن كان أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء 
الولكة لزمه الكفارة من ساعته. كان بعد جماع أو لم يكن. لآنَّ لله إنما 
أوجب الكفارة بالإرادة والعزم. ألا تسمع إلى قوله تعالى: 8 ثم يعودون لا 
قالوا 4 .»١‏ فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعاً عن ترك مسيسها حتى 
مضت الوقت فلا كفارة عليه. 

قال أبن نك اله :<وقيه بو غبيد :1 ' أن قوله « ثم يعودون لما 
قالوا 4# إنه يعني نية الجماع. وقد قال 1 هو الجماعء؛ ولا يصح ذلك» لأن 
الله تعالى قال: « فتخريرٌ رَقبَةٍ مْنْ قبل أن يَتَمَاسَا 4 . 


قال سفيان: الصَبِي الذي م ل يمره فى الظهار واليمين. ولا يجزىء 
في القتل الصَبي ولا اليهودي ولا النصراني» ولا تجزىء إلا رقبة مؤمنة قد 
صَل صغيراً كان أو كبيراً بعد أن يكون يعقل الصلاة140©). وكذلك قال أصحاب 
الرأي في الظهار واليمين١؟».‏ وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور(" . 


(415) المغني 554/4. الإشراف لابن المنذر ق 5 . 

)1١6(‏ المدونة 5/ه. 

(91) المغني 4 . الإشراف لابن المنذر ق كلا. 

111) سو المجادلة “الى < وَالّذِينَ يُظَاهر ون من نسَآئهمْ م يَعْودُونٌ ا قَالُوا فتخر ير رَقَبَةِ 
قبل أن يتَمَاسًا #. 

(18ة) الإشراف لابن المنذر ق لالا ب . المغني 086/48. 

(419) مجمع الأنبر .408/١‏ فتح القدير /775. مختصر الطحاوي .71١7‏ 

47 الإشراف لابن المنذر ق لالااب. 
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داحلا اختلاف العلماء 


وقال اي لا .يجزئه في الظهار والقتل واليمين جميعاً :إلا رقبة 
مؤمنة» فإن أعتق في الظهار أو اليمين أو القتل صَبياً وأبواه مؤمنان أو أحدههما 
أجزأه أن حكمه حكم الكفارةء فإن شئت صبية مع أبويها كافرين» فعقلت 
في وصف الإسلام إلا أنها لم تستطع فأعتقها عن ظهار لم تجرىء حتى تصف 
الإسلام بعد البلوغ. فإذا عقلت وأعتقها جاز. قال: ووصفها الإسلام أن 
تشهدّ أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمداً زتبول الله وتبرأ ما خالف الإسلام من 
دين» فإذا فعلت هذا فقد أجزأت. وأحببت أن تمتدحنها بالإقرار بعد الموت 
وما أشبه ذلك 3751 , 


قال أبو عبد الله : هو عندي في القتل على ما قال الشافعي. وفي 
الظهار واليمين أرجو أن يكون مثل قول سفيان. 

واختلفوا في المظاهر له أن يُقبّل أو يُباشر أو يأتيها في غير الفرج: 

فقال مالك وأهل المدينة9"؟» وأصحاب الرأي 95"9): ليس له أن يقبّل 
ولا يباشر حتى يكفر كفارة الظهار. وبه قال أبو عبيد. ويروئ هذا القول عن 
ابراهيم 159 , 

قال سفيان: لا بأس أن يُقبّل أو يباشر أو يأتيها زوجها في غير الفرج 
ما لم يُكفر. وإنما نهئ عن الجماع. ويُروى هذا القول عن الحسن وعطاء 
والزهري وقتادة*312) . 


قال أبو عبد الله : أميلٌ إلى قول مالك . 


كه الآم 8/كد؟ - 59 . الروضة 5841/4 -585. 

[ففدهة الإشراف لابن المنذر ق 5لاب. الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟٠/؟8١.‏ ا خرشي 
8/4 . 

(4259) الإشراف ١167/75‏ . المغني 551/4 . 

475 المغني اكه . 

(415) المغني 2051/48 الإشراف لابن المنذر ق 5/ااب. 


كتاب الطلاق ١‏ 


كتاب الطلاق اا تتا 

وإن ظاهر من أم ولده أو جاريته : 

فإن سفيان ومالكاً قالا: هو ظهار6"5). 

وقال الشافعي وأحمد: إذا ظاهر من ا أم وُلّد كانت وي ولد لم 
يلزمه الظهار19). واحتج الشافعي في ذلك بأن الله قال: « والذين 
يُظاهر ون من نسائهم »* . وليس من نسائه. 0 يلزمه الإيلاء ولا الطلاق 
فيا لا يلزمه الظهار. وكذلك قال: « لَلّدِينَ يُؤلُونَ من ْسَآبهمْ 4. قال: 
0 وَالْذِينَ يَرْمُونْ أَرْوَاجَهُمْ 4 "». فليست من الأزواج. 


فإن مات المظاهر قبل أن يكفر أو ماتت المرأة: 

فإن سفيان الثوري ومالك والأوزاعي قالوا: يورثها 1 كفارة عليه . 
يروى عن الحسن وعطاء (9"" , 

وقال قتادة: يُكفر ويرثها("؟2. 

فإن هو جامعها ثم ماتث فإنهم اختلفوا: 

فقال مالك: قد وجبت عليه الكفارة لما جامع وإن ماتت الشلة” 

وقال الأوزاعى: إن ماتت فلا كفارة عليه ”© , 


وقال أبو عبيد: إن كان قريها بعد الظهارء أو اعتزم على أن يقربها ثم 


(5؟4) المغني 4 االإشراف لابن المنذر ق هلاب. المدونة .0١/5‏ الخرشي 4/. 

(477) الإشراف لابن المنذر ق هلاب. الأم 6 مسائل عبد الله ص 7507. المغني 
4 الروضة 1/0 . منتهي الإرادات 5 

(414) سورة التور: 2.3 « وَالْذِينَ يرْمُونَ َرْوَاجهُمْ 8 يَكُنْ 7 سْهَدَآءُ إلا أنفُسْهُمْ . فَشَهادَة 
حدم ارَبْعٌ شَهَادَاتَ باللّه إِنهُ لنِ الصّادقِين #4 

(9؟9) المغني 4/ "لاه . الإشراف لابن النذرق >لاب. 

(40) المغني 4/ "اه . الإشراف لابن المنذر ق “لاب . 

(91) المدونة 5/5. 

(49) المغني 617/4 . الإشراف لابن اللذزق آل/اب. 


اختلاف العلماء م 200١#‏ 


1945 اختلاف العلماء 


لس سس يي سِِيٍِِِححيٍِيٍيٍبب يي يض سي 
ماتت فالكقارة لازمة» لأنها قد وجبت عليه حين عاد لما قال؛ فلا يسقط دين 
الله عليه موتها ولا حياتها. 

وقال أبو عبيد: إن لم يكن نوئ جماعَاً حتى ماتت فلا كقّارة عليه . 


باب اللعان 


قال سفيان: إذا لاعن الرجل امرأته عند الإمام. ثم فْرْقَ الحاكم بينهما 
بم حا أبدا(979), قل من ا بذلك 2354 , 

وقال مالك: مَضْت السئة عندنا في المتلاعنين إذا كذَّبَ نفسه جُلد الحد 
والحق به الولد. ولا يجتمعان أبداً©6), وكذلك قال الشافعي ؟3) وأحمد 
وأبو عبيد وأبو ثور 639 , 


وقال النعمان: إذا كدب نفسه جُلِدَه وكان خاطباً من 


(419) الإشراف لابن المنذر ق 6م ب. المغني 7/4". 

(95) أخرجه البخاري .)7١/7(‏ ومسلم .)١١0/75(‏ وأبو داود (55/15”). والنسائي 
هاا وابن ماجه .)557/١(‏ ومالك (١/؟).‏ عن سهل بن سعد. وأخخرجه 
البخاري .)/١/0(‏ ومسلم )١١0/5(‏ عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (54/9). 
ومسلم )١15/7(‏ عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس. واللفظ للبخاري عن ابن شهاب 
أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن غُويراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عديّ الأنصاري 
فقال له عاصم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل. شل 
عاصم عن ذلك » فسأل عاصم رسول الله كي فكره رسول الله كك المسائل وعابها. ثم قالٍ: فقال 
رسول الله: قد أنزل” فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل : 0 وأنا مع 
الناس عند رسول الله كله فلما فرغا من تلاعنهم|. قال عويعر: كذبث عليها يا رسؤل ١‏ إن 
ل ل لض قال ابن شهاب: فكانت سنة 
المتلاعنين . 

(ه"9) المدونة 5/لا١١.‏ 

(5*ة الأم ه/ه1ا١ا‏ - .١1١07‏ الإشراف لابن المنذر ق 86 ب. قليوبي وعميرة 4//ا*. 

97) المغني 2379/9 4. كشاف القناع 717/5". الإشراف لابن المنذر ق 86 ب. 


كتاب الطلاق ْ ل 


الخظات 358 , وخالفه حاب 65 
واختلفوا في الحُر والمملوكة هل بينه)| اللعان: 


فقال سفيان: ليس بين الحر والمملوكة إذا كانت تحته لعان'؟). 
وكذلك قال أصحاب الرأي 141 , 


وقال أهل المدينة ومالك وأ بو الزناد وغيرهما: اللعان بين كل زوجين من 
الحر والامَة) والعبد و64 وكذلك قال الشافعي 459 4) وأحمد وأبو عبيد 
وأبو ورك 
قال أبو عبد الله: وهذا عندي على ما قال مالك وأهل المدينة ومن 


تابعهم ؛ أن الله تعالى يقول: « وَآلْذِينَ ترون َزْوَاجَهُمْ 014 وم يخص 
زوجاً دون ' نعج: ش 


فقال سفيان وأصحاب الرأي : ليس بينها لعان. ويلزق به الولد 649 


(44) مجمع الأخبر .4517/1١‏ والمبسوط 48/17 . البحر الرائق ١9/4‏ . 

(44) أبو يوسف وزفر رحمهما الله فقد وافقا الأئمة الثلائة في ذلك وحجته) في ذلك قوله وك : 
المتلاعنان لا يجتمعان أبداً. وقد تقدم. المبسوط 44/7 . مجمع الأنهر 551/1١‏ . البحر الرائق 

. ١ 36/4 

(440) الإشراف لابن المنذر ق 864. المغني 5/9. 

(441) مجمع الأغبر .454/١‏ فتح القدير */7417. 

(145) المغني 4. الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1//7©١1؛ ١194‏ . المدونة 5/ه١١5-1١1.‏ 

(445) الأم ه/* . المهذب ؟74/17١.‏ 

(444) المغني 4/. الإشراف بن المنذر ق 84. منتهى الإرادات شاف القناع 
للالقضة” 

(456) سورة النور: 5. 

(445) الإشراف لابن المنذر ق 84. المغني 6/9. فتح القدير 1417//1؟ لسر الرائق ١/4‏ . 


وقال مالك وأهل المدينة(557) والشافعي 448) وأجير(؟:5) وإسحاق وأبو 
بيد وأبو ثور("*2©: يُلاعَن بينهماء ولا يلحق به الولد. 

وإذا قذف الرجل امرأته فم اختلفوا هل يُسأل عن الرؤية أم لا 
قال 2 رق 1 9 كذلك قال لشافعي 00 5 عبيد 497 , 
بين الرجل وامرأته حتى يقول رأيتها تزنيء فإن قال هي زانية ولم يقل رأيتها 
تزني لم يلاعنوا 69). 1 

قال أبو عبدالله: إذا قال لها يا زانية» لآعن. لأنَّ لله تعالى يقول: 
ِدَالَذِينَ يَرَمُونَ ١‏ أرْوَاجَهُمْ) . وم يقل يرونه ولا بغير رؤية ىا قال: لوَالّذِينَ 
يَرْمُونَ الْخْصَنات ثم ل يَأنُوا بأَرْبَعَة شَهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمانين جَلْدَة004) 
نموا أن ككل من رفي من ببائزنا. و قال رأيتها أو لم يقل 
برؤية. فإن قال رجل ليهودي أو نصراني: يا ابن الزانية أو يا زاني لم يجب 
عليه الجلد ويعزّر ولا اختلاف ني ذلك من أهل العلم فيا أعلمه. 


(440) المدونة 5 د الإشراف ١‏ . الخرشي .١74/54‏ 

(444) الأم - 78٠١/57/4‏ . الروضة 78/ه 05-78 

(449) المغني 9/ه. كشاف القناع 871/5. مسائل عبدالله. ص /737/7. 

(460) المغني 9/ه. الإشراف لابن المنذر ق 85. 

(401)المغني 14 

ف الأم /384-8. 

(9865) المغني 19/4. الإشراف لابن المنذر ق 7م ب. 

(464) الإشراف لابن المنذرق 86. المغنيى 5١٠/4‏ . المدونة 1١4/5‏ . وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان 
المذني من. كبار فقهاء التابعين بالمدينة توفي سنة ٠١#‏ طبقات الشيرازي ص 55-56. 
تذكرة الحفاظ .١"4/١‏ 

(9460) سورة: النور: 4. 


كتاب الطلاق 117 


باب الخليّة والبرية 

واختلفوا في الخليّة2*") والبريّة 9619 والبائنة والحرام : 

فقال سفيان 0 الاق إذا قال الرجل 0 0 البثّة . 
ذلك. فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن نوى واحدة واحدة بائنة فهي 0 
بنفسهاء وإن شاء خطبها في عدتهاء وإن نوى إثنتين فلا تكون ثنتين وهي 
واحدة. وهى أحق بنفسها392) , 

وقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليل: كل هذه الكلمات ثلاثاً ثلاثاً لا 
ب له في شىء من ذلك6695), 

وقال الأوزاعي في مثل ذلك إلا في الخليّة فإنه جعلها واحدة يملك 
الرجعة. © 

وقال الشافعي : إذا أراد بهذا الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة إلا أن 
ينوي أكثر من ذلك., فإن نوى إثنين ين أو ثلاثاً فهو على ما نوى("95), 

وقال أبو عبيد مثل قول مالك إلا في الحرام فإنه وقف به(671). 

وقال أبو ثور: كل هذه الكلمات واحدة يملك الرجعة. وإن نوى أكثر 
من ذلك لم يكن إلا الحرام 15). 


(5ه96) قال ابن الأثير: هي في الإسلام من كنايات الطلاق» فإذا نوى الطلاق وقعء. يقال رجل 
خلي لا زوجة له وامرأة خلية لا زوج لماء النباية 7 /هلا. 

(461) البرية من البراءة من النكاح . 

(408) الإشراف لابن المنذرق 48 ب . مجمع الأخبر 4٠0/١‏ . المغني 4 /1/7؟ . فتح القدير 44/1 . 

(4659) الإشراف لابن المنذر ق 49 ب. المغني 4.” مختصر خليل .١84‏ شرح الخرشي 
15. 

(450) الإشراف لابن المنذر ق 494 ب. المغني 7/1/4؟. المهذب 45-41/15. 

(451) الإشراف لابن المنذر ق 49 ب. 

(457) الإشراف لابن المنذر ق 494 ب. 


54 اختلاف العلماء 


قال أبو عبدالله : أقول بقول الشافعى . 

فإذا قال لها أنت عل حرام فإنهم اختلفوا في ذلك: 

فقال سفيان وأصحاب 1 إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن نوى 
والخده فهي واحدة بائنة. وهي أحق بنفسهاء. وإن نوى م يمينا فهي عمين 
ا وإن لم ينو فرقّة ولا ء مين فليس بشيء هي كِذْية 20م 

ل سلف وي ال إذا قال لما: نت عل حرام فهي طالق ثلاثاً . 
نوى أو ل ينو" . 

وقال الشافعي : إِنْ أراد الطلاق فهيَّ طالق واحدة يملك الرجعة إلا أن 
ينوي أكثر منه فيكون على ما نوىء فإن لم ينو الطلاق فعليه كفارة 
يه وكا 

وقال أحمد بن حنبل : عليه كفارة الظهار نوى ذلك أو لم ينو 6ت , 

قال أبو ثور: عليه كمارة يمين نوى ذلك أو ل ينو "3 , 

وقال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن2"0: ليس عليه شيء هو 
بمنزلة رجل حرم الطعام والشراب على نفسه(97). 

قال أبو عبدالله : إن نوى الطلاق فهو على ما قال الشافعي تطليقة يملك 


(455) الإشراف لابن المنذر ق ١ه‏ ب. المبسوط .7/١/5‏ 

(455) الإشراف لابن المنذر ق ١ه‏ ب الخرشي 48/84. 

(954) الروضة 78/4. مختصر المزني 77/4- 7/4. المهذب 487/7. 

(55ة) المغني 550/4 ١5ه.‏ 

457 الإشراف لابن المنذر ق ١ه‏ ب. 

(454) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من فقهاء التابعين بالمدينة توفي سنة 44. 
طبقات الشيرازي .5١‏ 

(459) الإشراف لابن المنذر ق ١ه‏ ب. 


كتاب الطلاق 144 


الرجعة. وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهارء وإن لم ينو طلاقاً ولا ظهاراً فلا 
شىء عليه . 

واختلف أهل العلم ف الخيار: 

فقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري» أو أمرك بيدك 
فهما سواء. كان عمر وعبدالله يقولان: إذا خيرٌ الرجل امرأتهء فإن اختارت 
زوجها فليس بشيء 2 وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق هاء وكان 
عل يقول: إذا اختارت زوجها فليس بشيء. وإن اختارت نفسها فهيَ 
واحدة. ويخطبها إلى نفسها. واختار سفيان ف الخيار قول عمر وعبدالله وأخذ 
بولا( 

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لما اختاري. فاختارت زوجها فليس 
بشيءء وإن اختارت نفسها فهيّ تطليقة» وإن نوى ثلاثاً لم يكن ثلاثاً إلا أن 
يقول لا اختاري ثلاث مرات. وإن جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فهي 
واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فهو على ما نوى 61717, 

وقال مالك وأهل المدينة: إذا قال لما اختاري. فاختارت زوجها فليس 
بشيء» وإن اختارت نفسها أو طلقت نفسها ثلاثاً. فقال الزوج: إنما أردت 
واحدة م يُقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة 6379 , 


قال الشافعى: الخيار والتمليك سواء. فإذا خَيْرَ الرجل امرأته وملكها 


(97) المغني 784/8.. أخرجه الترمذي 487/7 . المصنف (0/هه) عن الأعمش. عن. إبراهيم 
عن مسروق. قال: جاء رجل عُمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدهاء فطلقت نفسها 
ثلاثا فقال عمر لعبدالله بن مسعود ما تقول؟ فقال: عبدالله : أراها واحدة وهو أملك بهاء 
فقال عمر: وأنا أيضاً أرى ذلك. وأخرجه البيهقي (41/1*) من طريق المصنف, أما أثر 
عل فأخرجه الترمذي (/447). وابن أبي شيبة في المصنف (04/0). والبيهقي 
54/0”"). وانظر: الإشراف لابن المنذر ق “اه بق 04. 

(1/ا9) المبسوط .7١١/5‏ مجمع الأنبر 40/١‏ -408. فتح القديز 19/7. 

(477) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .١75/7‏ الإشراف لابن المنذر ق 4ه. الخرشي 4 /7/7. 


نا 11 9 اختلافت العلماء 


أمرها فطلّقت نفسها ثلاثاً. فقال الزوج: لم أرد إلا واحدةء أو لم أنو ثلاثا 
فهي طالق واحدة يملك الرجعة. ولا تطلق أكثر من ذلك إلا أن يريد أكثر 
من ذلك 679 وهو قول أبي عبيد 91740 , 

قال أبو عبدالله : وأنا أقول مثل قول الشافعي . 

قال سفيان وأصحاب الرأي ومالك والشافعي: إذا خيّرها فلم تخير في 
غبلشها قلس بشي (21"0 , 

وقال الحسن وقتادة : أمرها بيدها مالم يجامعها. وكذلك قال أبوعبيد970. 


قال أبو ثور: أمرها بيدها أبداً حتى ترد الأمر أو تطلق نفسهاء 
يخرجها الزوج من يدها. 

قال أبو عبدالله : هذا عندي أصح الأقاويل» ويدل عليه قول النبي كَل 
لعائشة حيث خيرها قال لها: لا عليك أن لا تعجلٍ حتى تستأمري أبويك. 
فهذا يدل عل أن لها الخيار وبعد القيام من المجلس . ركتلك نال الرهري أن 
الأمر بيدها ما لم تقضص2977. 


وقال أحمد بن حنبل في أمرك بيدك: أمرها بيدها ما لم يمشها على قول 
حفصة3"99). قالوا: والخيار إذا أخذ في معنى غير الذي كانوا فيه فليس لما الأمر. 


(91/7) مختصر المزني 75-176/85. الإشراف لابن المنذر قى 84. الروضة 494/8 -١ه‏ المهذدب 
1/1 

(91/5) الإشراف لابن المنذر ق 04. 

زولاة) الشبراف لابن المنذر ق ه ب. , فتح القدير 44/7. المبسوط 5/١11١5؟.‏ الخرشي 53 

مختصر المزني 8/85/. 

(91/5) الإشراف لابن المنذر ق “اه ب . 

(//87) أخصرجه البخاري (175/9). ومسلم (8/5 000 والترمذي. (47/0). والنسائي 
(6/5ه). وابن ماجه .)557/١(‏ وأحمد 08/6 عن عائشة قالت: لا أمَر وسيل 
الله يكل بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: أني ذاكر لك أمرأء فلا عليك أن لا تعجلي حتى 
تستأمري أبويك. وهذا لفظ مسلم. 

.(90/8) المغني 9417/4؟. منتهى الإرادات 5515/15 . كشاف القناع 2١4/5‏ . 


قال سفيان: يقيم الرجل الحدٌ على جاريته وعبده إذا زنا وليجلدها الح 
دون السلطانء ولا مُجرّد ولا يمد في الحد. وكذلك قال الأوزاعي: يقيم 
'الرجل على عبده في الحمر والزنا2**». وكذلك قال الشافعي 04:0 
وإسحاق: إذا زنا العبد والأمّة متزوجين كانا أو غير متزوجين يجلدهما سيدهما 
: خهسين دود السلطان. 
وقال أحمد: إن لم تكن مكيَة جلدها السيّدء وإن كانت مخصنة 
دفعها إلى السلطان82». ذهب إلى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن 
النبىّ يله ستل عن الأمّة إذا زنت ولم تحصن قال: اجلدها خخسين3189), 


(91/9) الإشراف لابن المنذر قل لاه؟ ب . المغني .١55/١٠١‏ 

(9480) الأم المهذب 77١/7‏ : 

(4481) المغني ٠‏ كشاف القناع 5 .د منتهئن الإرادات 7 . 

(489) أخرجه مالك (159/75) عن ابن شهاب» عن مُبيدالله بن عبدالله بن عُتبة بن مسعودء عن 
أي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنَّ رسول الله وق سْئل عن الآمّةَ إذا زنت ولم تحصن 
فقال: إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير. ومن طريق مالك أخرجه البخاري .)71١/8(‏ ومسلم (19594/9ء رقم 0519 . 
وأبو داود (777/4). والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشراف (7707/6). والبيهقي 
(555/4). ووقع في رواية علي رضي الله عنه عدد الجلدات الخمسين أخرجه عبدالله في 
زوائد المسند (؟ رقم ششاكر) قال: أرسلني رسول الله كي إلى أمة لي سوداء زنت 
لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمائهاء فأتيت النبي كيه فأخبرته بذلك فقال ي: إذا. - 


ودين اختلاف العلماء 


وذهبٌ الشافعي وإسحاق إلى حديث عَلِيَ عن النبيّ كله: (أقيموا 
الحدود على ما. ملكت أيمانكم) 9 وكان ابن عبّاس وأهل مكّة لا يرون أن 
يقيموا على الأمّة حد الزنا إذا زنت اط تكن متزوجة (384), ويتأولون قول الله 
عزوجل: لِفَإذًا أخصِنٌّ فَإِنْ انين بفاحشَةٍ ة فَعلَيهنْ نصصفٌ ما عل 
المخصَنَات بي (180, قال: والإحصان التزويج. 

وقال مالك: لا يجلد الرجل أَمَتَهُ ولا يقطع عبده إذا سرق. وإن أبى 
السلطان أن يقيم عليها الحد147». وكذلك قول أصحاب الرأي 48 

وقال أحمد : لد يقيم على عبذه وأمته سوى حد الزنا©984) , 

وقال الشافعى : إيقيم الحدود على أمته وعبده دون السلطان 686 ), 
وكذلك قول أبي ثور. 

قال أبو عبدالله : وهذا أحبٌ إلي. 

[قال سفيان: إذا فَجَرٌ الصغيرٌ بالكبيرة فليس عليها حَدَّ ولكنها تُعَزّ 
وليس للا مهر إلا أن تكون عذراء فيفتضها بإصبعه. وإصبعه وذكره سواء. 


>> تعالت من نفاسها فاجلدها خحمسين. من حديث محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع 
الزهراني قالا حدّثنا وكيع بن الجراح بن مليح. عن عبد الأعلى الثعلبي. عن أبي جميلة عن 
عل. وقال أبو الربيع في حديثه: عن ميسرة أبي جميلة عن علي. وإسناد الحديث. ضعيف 
لضعف عبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة ويحبى . 

449 رواء مسلم (8/ ١.٠‏ رقم 4"). وأبو داود الطيالسي .)"٠0/١(‏ والحاكم (5/ة5 6 . 
والبيهقي (1414//8؟516-17). 

(484) أخرجه البيهقي (47/4؟). 

(986) سورة النساء: 76. 

(485) المدونة 969//15. الخرشي 484/4. 

(34817) المغني .1١45/١٠١‏ فتح القدير -1١79/84‏ 10 . المبسوط .8١/9‏ 

(488) المغني ١417/٠١‏ . منتهى الإرادات 405/7 . 

(489) الأم 5 المهذب ؟770/7. 

(*) ما بين القوسين ذكر في الباب التالي فنقلتها هنا. 


باب الحَد والرجم ١‏ 


فإن “قحل :ذلك قفليه العقر فق مالة: وإذا 'فجر«الكيين بالنكيزة أفيع عليه 
الحدّء ولم يقم عليهاء وليس عليه مهر. لأنه إذا فتق الصغير الصغيرة كان 
عليه في ماله عقرها بإصبعه كان أو بذكره©©. 


قال أبو ثور: يح الكبيرين في المسألتين. وليس على الصغيرين حد. 
قال أبو عبد الله : وبه أقول]. 


باب حَدٌ شارب الخمر 


قال سفيان: وإن وجد من رجل ريح خمرء فليس عليه حد حتى تقوم 
بينة أو يعترف أنه شريهاء أو يوجد سكراناء ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه. 
والسكر اختلاس القلب» يُستقرأ فإن أقام القراءة سكل نتكلّم يما يعرف ع 
يجلد. وإن خلط في القراءة أو الكلام الذي يعرفه الناس يجلد. ولا يجلد حتى 
يفيق يؤمر به إلى السجن, فإذا أفاق ضرب حق الضرب ويستحيى 01100 , 

وقال مالك وأهل المدينة: كل من شرب مُسكراً قليلاً أو كثيراً أوجبٌ 
عليه الحد سكر أو لم يسكر(44). وكذلك قال أحمد بن حنبل 259. السكر 
عندهم خر لحديث ابن مر أن لني يك قال: كل مسكر خر9ة©, 
وكذلك قال أبو ثور: يحد إذا شرب المسكر إذا أقامت الحَجَة عليه أنه 


444 


حرام وذهبوا إلى حديث عمر: إني وجدت من عبيدالله وأصحابه ريح 


(*) ما بين قوسين ذكر في الباب التالي فنقلتها هنا. 

(940) المغني 2777/٠١‏ الإشراف لابن المنذر ق 7555 . 

(891) المدونة 51/15. الخرشي .٠١8/48‏ 

(445) المغني .875/1١‏ كشاف القناع +/40. مسائل عبدالله ص 47 . 

(*44ة) أخرجه مالك (845/15). وأحمد (460/5؟ رقم 4540 شاكر). ومسلم (7/ رقم )١1984‏ 
والترمذي .)39١/854(‏ وأبو داود (447//7) والنسائي (7595/4) وابن ماجه .)١1777/1:(‏ 
والبيهقي (187/4). 


44 الإشراف لابن المنذر ىق 55" . المغنى ."78/٠١‏ 
(035) الوسر بن 


”> اختلاف العلماء 


شراب. وإني سائل عنه. فإن كان يسكر جلدته550). قال السائب: فشهدته 
بعد ذلك يجلده الحد. ش 


قال الشافعي وإسحاق: المسكر قليلة وكثيره حرام وليس بخمر.ء ومن 
شرب منه قليلا لم يحد حتى يسكر 855. 

قال أبو الفضل الشافعي : قال أبو عبدالله : وقول أبي ثور حسن . 

قال سفيان: إشرب العصير ما لم يغل. وغليانه أن يقذف بالزبد, فإذا ' 
غلى فهو خمر. وكذلك قال أصحاب الرأي 59؟). وهو قول الشافعي 018 


وقال أحمد وإسحاق: إشرب العصير ما لم يغل ويأتي عليه ثلاثة أيام 
فإذا أتى عليه ثلاثة أيام لم يشرب غلى أو لم يغل(114». واحتجوا بحديث ابن 
عُمر: اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وما يأخذه شيطانه؟ قال: في 
ثلاثة أياه(" 20٠"‏ 


قال الشافعي: إشرب العصير ما لم يكن خمراً. لأنْ الله إنما حرم 
الخمرء والخمر هو الذي يشتد فيسكر كثيرهء وما دام خلوا لم يشتد فهو 
' حلال» وسواء أى عليه ثلاثة أيام وأقل وأكثر إذا لم يتغير عن حاله. وكان 
حلواً مثل ما كان أوّل ماعص('""2 


(446) صحيح. رواه مالك )١17,8/7(‏ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت... والبخاري تعليقا (17//17). والشافعي 
(؟/07”) عن سفيان عن الزهري. والبيهقي ني الكبرى (0916-717/48). من طريق 
الشافعي . قال الحافظ. وأخرجه سعيد بن منصور. فتح الباري .)580/١(‏ 

(1945) الام 1/5" . 

(497) شرح العناية على الحداية 1١81/84‏ المحى ١٠/"/ا".‏ 

(444) نباية المحتاج 9/48. 

."40/١٠١ المغني‎ )449( 

.7179//9 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٠٠٠١( 

)6٠٠١( 


باب الحذ والر جم نلا 
بات (0*) 


قال سفيان: ويكره أن يكتب الرجل إلى الرجل ببداءه» ولكن يكتب 
إلى أي قلان. 


قال أبو عبد الله : هو عندي وأسع . بدأ بنفسه أو بغيره . 


[ففيةا هذا الباب لا علاقة له بالحدود فأثبتناه كا هو. 


ند البائج والصيل 


قال سفيان: إذا ذبحت ونسيت: اللسنية فكلء فإنما ذبحت 
بدينك7١'١؟‏ وكذلك قال 0 وهو قول أصحاب الرأي وقالوا: 
فإن تعمّد ترك التّسمية لم تؤكل الذبيحة9"'') ش 


وقال أحمد: لا بأس أن تؤكل البيخة وإن ل يم غليها ني ركه أو 
عمذا. واحتج بذبائح أهل الكتاب. قال: قد احل الله ذبائحهم وهو ريما 
يَسَموَا عبن ار 9 


يؤكل من الذبيحة إلا ما ذكر اسم الله عليه. وهو قول أبي ثور. وتأولوا قوله 


: «ولا تَأكُلُوا بها )م يُذْكر اسْمْ اله ه0١٠‏ 
قال سفيان: وإذا أرسلت كلبكٌ فنسيتَ أن تسمي. فلا بأس أن تأكل» 


.""/1١ ينغملا)٠٠١*(‎ 

*١٠٠)المهذب‏ ١/اه؟.‏ الأم ؟/197. المجموع 88/9. 

(5١٠٠)تبيين‏ الحقائق ©ه//7817. الجوهرة 75/7". المحى .5١7/9‏ 

(6١٠٠)المغني‏ ١خ"‏ مسائل عبدالله ص 77 . منتهى الإرادات 9016/7. 

(5١0٠)عبدالله‏ بن يزيد بن هرمز من فقهاء التابعين بالمدينة. وعنه أخذ الإمام مالك الفقه د قات 
الشيرازي ص 55". 

.19/1١ أو بعدها تذكرة الحفاظ‎ ١١5 )نافع مولى عبدالله بن عمر وتلميذه مات سنة‎ ٠٠١0 

.١7١ الأنعام:‎ ةروس)٠٠١م(‎ 


دلا اختلاف العلماء 


وإن أكل الكلب من صيده فلا تأكل منه. فإنا تَعليمُةُ أن لا يأكل. وقد كان 
بعضهم يرخص فيه. وأحب إليّ أن لا. يأكل. وهو قول أصحاب 
الرأي7؟”١2‏ وهو قول الشافعي ١٠١07‏ وأجد(016) وأبي ثور" واحتجوا 

بحديث عدي بن حاتم" ا 
وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس أن يؤكل من الصيد إذا أكل منه 


ل ” 0 ا “نا 
الكلب'''2 وبروى قولهم من حديث عَمرو بن شعيب عن الني و2310 


(9١٠١٠)تبيين‏ الحقائق 7/5ه. البحر الرائق 1787/4- 7067 . 
٠0١‏ )المهذب ١/اه؟.‏ الأم 197/7. 
(11١1)مسائل‏ عبدالله ص 7١17‏ . المغني .4-"/1١١‏ 
(9١١٠)لمغني .”/1١١‏ 
(1١٠3)عن‏ !عدي بن حاتم قال: سألت النبيّ كل قلت : نا نصيد بهذه الكلاب؟ فقال لي إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك, وإن قتلن إلا أن يأكل 
الكلب. فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. أخرجه البخاري 
.)١١/90‏ ومسلم (9/7؟16١)‏ وأبو داود )١46/#(‏ وابن ماجه .)٠١7١0/7(‏ وأحمد 
(558/5). والبيهقي (77-75/9). من طريق الشعبي عنهء وفي رواية: سألت 
النبي ود عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذء 
وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسكَ عليك فكل. فإن أخذ الكلب ذكاةء وإن 
وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره» فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل» 
فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. أخرجه البخاري )١١١/17(‏ ومسلم 
(1605/9). والنسائي .)18٠/7(‏ وأحمد (566/4). والبيهقي (15-770/9) 
والترمذي (588/4). إلى قوله: وقيذ وفي لفظ: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض 
الصيد فأاصيب؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق. فكلهُ. وإن أصاب بعرضه فلا تأكلة 
أخرجه البخارئ .)١١١/19(‏ ومسلم .)١6:/*(‏ وأبو داود .)١44/7(‏ والترمذي 
5/5" والنسائي (181/17). وأحمد (5//الا"). وفي رواية للبخاري .)١١/17(‏ وإذا 
خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل. فإنك لا تدري أيها قتل. 
وفي رواية لسلم : قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه.ء فإن وجدته قد قتل فكل» 
إلا أن تجده وقع في ماء. فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك مسلم (15831/7). 
(4١١٠)الإشراف‏ 01/7؟. 
1١6)‏ ١٠يعن‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو تعلبة الخشني قال يا رسول 
الله : إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها؟ فقال الي : إن كان لك كلاب مكلبة 
فكل ما أمسكن عليك. قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: نعم. قال: فإن أكل منه؟ قال: - 


باب الذبائح والصيد 4" 


5 3 ل : 1 
وعن سعد بن أبي وقاص4'''9 وسلمان"'''2, وابن عمر'١٠/‏ وأبي هريرة. 


قال سفيان: إذا أكل الباز أو الصقر والعقاب من صيده فكل فنا 
تعليمه إجابته إذا دعوته(*١١21‏ وكذلك قال أصحاب الرأي23""'02, 


وقال الشافعي : البازي والصقر والكلب واحد. لا يؤكل من صيد 
واحد منهم إذا أكل منه(1"١0),‏ ويروى ذلك عن الحسن وعطاء وسعيد بن 
جبير وعكرمة . 

قال سفيان: إذا قطعت من الصيد يّد أو رجل فبانَ منه. فلا تأكل منه 


- وإن أكل منه. رواه أبو داود .)١57//7(‏ والنسائي .)١91/17(‏ والبيهقي (77/9؟). وني 
ل ل ا و ١‏ ادريس الخولاني عن 
أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال النبي ككل في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله عليه فَكُل وإن أكل منه وكل ما ردت يدك. السئن الكبرى (771//9) قال 
البيهقي : هذا مواقف الحديث داود ا حديث أب ثعلبة مرج في الصحيحين 
من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي. عن أي إدريس الخولاني.» عن أبي تعلبة.» وليس فيه 
ذكر الأكل. وحديث الشعبي عن عدي أصح من جديث داود بن عمرو الدمشقي ١‏ ومن 
حديث عمرو بن شعيب والله أعلم, وقد روى شعبة: عن عبد ربه بن سعيد. عن عمرو 
بن شعيب» عن رجل من هذيل أنه سأل النيّ كل عن الكلب يصطاد؟ قال: كل أكل 
أو لم يأكل. فصار حديث عمرو بهذا معلولاً. السنن الكبرئ (78/4). وحديث أبي 
تعلبة متفق عليه. وليس فيه ذكر الأكل. وانظر: خاشية ابن القيّمِ على سنن أبي داود 
(8/لاه - 8ه). وتلخيص الخبير (5/5 .)١175- 31١‏ 

(17١٠)أثر‏ سعد رواه عبد الرزاق في المصنف (4074/4). والبيهقي (57//4). وفيه: كُلْ وإن لم 
يبق إلا رأسه. قال البيهقي : وإنما تركنا هذا للأثر الذي ذكر الشعبي عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه أنه سمع النبيّ ل يقول: فإن أكل فلا تأكل. وإذا ثبت الخبر عن النبي 
يكل لم يجز تركه . 

(317١٠)أثر‏ سلمان رواه عبد الرزاق (57/5/5). والبيهقي (9//ا7؟). 

(4١١٠)أثر‏ ابن عمر رواه عبد الرزاق (677/5 - 474). . والبيهقتي (77//9). 

.1١/1١ ينغمل)٠١19(‎ 

) جمع الأغبر ؟/ؤلاه. 

)1؟ )لام 0/7 . المهذب ١/0؟.‏ 


اختلاف العلماء م. 15 


لخ اختلاف العلماء 


كان النصف الذي يل الرأس أكثر من النصف الآخر. فكل مما يلي الرأس. 
وإن كان مما يلي الرأس أقل من النصف الآخر فكله جميعاً. وهو قول 
أصحاب الرأي2"*"9, 

وقال الشافعيى: إذا ضرب الرجل الصيد أو رماه فبانَ يده أو رجله 
فمات من تلك الضربة فسواء ذلك. ولو أبان نصفه أكل النصفين واليد 
والرجل وجميع البدن. لأن تلك الضربة إذا وقعت موقم الذكاة كانت الذكاة 
على ما أبان. وبقيّ ىا لو ضربه أو ذبحه فأبان رأسه كانت الذكاة على الرأس 
وجميع البدن. ولا تعد الضربة أن تكون ذكاة. فالذكاة لا تكون على بعض 
البدن دون بعض ١.‏ أو تكون ذكاة فلا يؤكل منه شي ءء ولكنه لو بان مه 
عضواً ثم أدرك ذكاته فذكاه لم يأكل العضو الذي أبان. لأنَّ الضربة الأولى 
صارت غير ذكاء وكانت الذكاة الذبح9؟"23 / 


(؟17١٠المغنى‏ ١١5"”/1؟.‏ 
34 
795١٠0)الام‏ 111/17 لاقل 


35 كدر ١‏ الأئال 


قال ننقاة: الأاعان: آزيفة:" فيمينان كران وهو أن يقول: الرخلن: 
والله لا أفعل. فيفْعَل. أو يقول: ليفعلنٌ فلا يفعل. 

ويمينان لا تكفران وهو أن يقول: وألله ما فعلت وقد فعل. أو يقول: 
والله لقد فعلت وما فعل(4١١2‏ 

قال أبو عبد الله: أما اليمينان الأولان فلا اختلاف بين العلماء فيهما إنه 
الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه 
صادقاً يرئ أنه على ما حلف فلا إثم عليه ولا كفارة في قول مالك*"١٠)‏ 
وسفيان وأصحاب الرأي(757١2.‏ وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وأبو ثور9١3,‏ 

وقال الشافعي : لا إثم عليد .وعلية الكتفنار2702 


قال أبو عبد الله: ليس قول الشافعي هذا بالقوي. 


(75١٠)لمغني‏ 187/11 نقلاً عن جامع الثوري . 
(78١٠المدونة .1١١/#‏ 

(5١٠)فتح‏ القدير 4/ه. المغني 1١81١/1١١‏ -1487. 
(90؟١٠)لمغنى .181١/1١١‏ 

(78١٠)الأم‏ ارده -كه. 


نلف اختلاف العلماء 


قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وقد فعل كذا متعمداً 
للكذب فهو أثم ولا كفارة عليه في قول عامّة العلماء منهم مالك وسفيان 
وأصحاب الرأي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثوراة"١".‏ وكان الشافعي يقول: 
يُكَفْرا ؟٠2.‏ ويروئ عن بعض التابعين مثل قول الشافعي . 

وقال أبو عبد الله: أميل إلى قول سفيان وأحمد. 

فأما يمين اللغو التى اتفق عامّة العلاء إنها لغو فهو قول الرجل: لا 
والله. بلى والله. في حديثه وكلامه غير معتقد باليمين ولا مريد لها. 

قال سفيان: وإذا حلف واستثنى مع ينه فقال: إن شاء الله متصلاً مع 

يمينه فلم يحنث. فإن استثنى مع يمينه فقال: إن شاء الله متصلاً مع ع يمينه فلم 
يحنث» فإن استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يتكلم ويتحرّك لسانه وإن م 
يسمعه صاحبه('''١2‏ وهو قول مالك وأصحاب الرأي29) وهو قول ٠‏ 
الشافعي إلا أنه قال: إن كان بين يمينه واستثنائه سَكتة كسكتة ال 
الكلام للعيّ والتعسر وانقطاع الصوت ثم وصل الاستثناء فهو موصول. وإنما 
القطع أن يحلف ثم يأخذ ني كلام ليس من اليمين أو يسكت ممختارا للسكت» 
فإذا فعل ذلك ثم استثنى لم يكن له استغناء 239 

وقال أحمد: ل يست بماادام ,الي لعة ايا رامد وميه 
أخرة”""2). واحتجحٌ بالحديث الذي يروى عن عكرمة, بعضهمٍ يرسله, 
وبعضهم يصيره عن ابن عباس عن النبيّ ككل قال: (والله لأغزونٌ قريشاًء 


(59١٠)لمغني‏ ١١/لالا١.‏ المدونة .١٠١١/«#‏ مجمع الأخبر .641//١‏ منتهئ الإرادات ؟078/1. 
الإشراف لابن المنذر ق ١؟51؟.‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 98/7؟. 

(0*١٠)الأم‏ /ا/5ه. الإشراف لابن المنذر ق 751 . 

(71١1)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١77ء‏ سنن الترمذي .٠١8/4‏ 

(5*١٠)المدونة‏ 87/8 ٠‏ . الإشراف للقاضي عبد الوهاب 5959/17 . د الأنهر ١857/1ه.‏ 

فنا ٠)الأم‏ /ا/”ه -لاه. الروضة .4/١١‏ سنن الترمذي .١١8/84‏ 

(75١1)المغني .25588-775/1١‏ منتهى الإرادات ؟/4ه. سنن الترمذي .١١8/4‏ 


باب كفارة الأيمان يلف 


اسه هئ 2222 سك 


ثم سّكتء ثم قال: إن شاء الله)2""0 


- 
- 


قال إسحاق: إذا حلفت وهو يريد أن يستثني. فنسي الاستثناء عند 
فراغه من اليمين فله أن يستثني متئ ما ذكرء ولا حجنت عليه إذا استثنى» 
واحتج بحديث ابن عبّاس أنه قال: (إذا نسي الاستثناء فله أن يستثني ولو 
بعد سنة وقرأ: «واذكر رَبك إذا نسيت)5292١21‏ 

وقال أبو عبيد: مع حديث ابن عبّاس أنه إذا استثنى بعد سنة سقط 
عنه المأّمء وأما الكفارة فإنها لا تسقط. 

قال أبو عبد الله : وأنا أقول بقول الشافعي . 

وعن ابن عمرٌ قال: لا أخشين يمين فيها إن شاء الله إذا كانت 

امفسياف 
موصوا : 

قال سفيان في كفارة اليمين: وإن ,أطعم عشرة مساكينء» فليطعم كل 


(ه*١٠)رواه‏ أبو داود (914/5”) من طريق قتيبة ثنا شريك. عن سماك عن عكرمة أن رسول الله 
ييه قال. . . . وعن ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه. أبو داود (*/رقم 
04 . وقال أبو ذاود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن 
عكرفة عن ابن بغناش: أسندة عن الني كل. ورواه البيهقي موصولاً ومرسلا. السئن 
الكبرئ 47//٠١(‏ - 48). وعبد الرزاق (818/4). وقال ابن أبي حاتم: مُرسل وهو 
أشبه العلل 45٠/١‏ . وانظر المحلى (48/4). ونيل الأوطار .)١١5/4(‏ 

٠١"‏ )رواه ابن جرير في تفسيره (794/16؟) من طريق هُشيم عن الأعمش عن مجاهد. عن ابن 
عباس. والحاكم في المستدرك (0/4*) عن علي بن مسهر عن الأعمش به. وقال 
السيوطي: أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وابن مردويه. الدر المنثور 5 .71١8/‏ 

٠١7‏ )رواه البيهقي )4!/٠١(‏ عن ابن عمر قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: إن شاء الله 
ثم وصل الكلام بالاستثناء ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث. -قال: هذا موقوف. 
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صاع""4 وكذلك قول أصحاب الرأي؟0, 


وقال مالك : يطعم في كفارة الي 7 0 57 7 ع النبىّ نو 20١‏ 
وكذلك قال الشافعي(!؟١1١)وأحجمد؟'١)وإسحاق‏ وأبو عبيد؟؟ 23١‏ 


قال أبو عبد الله: إذا أعطئ كل مسكين نصف صاع فهو أحبٌ إِلي. 

قال متفيالة# فإذا كتين التضيرة ليع كل سكين ونا كوياءوقميضا 
وفنا : أو قباءاً قباءاً أو ملحفة ملحفة. أو ازاراء أو عمامة عمامة. وهو 
جرى 012 


وقال أصحاب الراق: يكسو كل مسكين وي جامعاً إذازا أو وذاءاً أو 
قميصاً أو كساءاً. ولا يجزيه العمامة ولا السراويا *3"4 


وقال مالك: إن كسئ الرجال. كسئ كلّ رجل ثوباً ثوبً. وإن كسئ 
النساء كساهم ثوبين ثوبين. دوع وحمارء وذلك دق ما جور الصلاة 


فبو(45 2 


وقال الشافمي : كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو 
إزار أو طنفسة أو غير ذلك لرجل أو امرأة أجرأه؟ ٠١‏ 


(١٠0)الإشراف‏ لابن المنذر ق 777 . 

(79١1٠)فتح‏ القدير .١18/84‏ البحر الرائق .7"31١4/4‏ 

(40١3)المدونة‏ #/مت١.‏ الخرشي 08/7. 

(١؛١٠)الام‏ لا/مه. الروضة .50/1١١‏ المهذب .١41/15‏ 

(55١٠)لمغني‏ ١5907/1؟.‏ الإشراف لابن المنذر ق 787 . مسائل المروري ق 48. 

٠١ 55(‏ )الإشراف لابن المنذر ق 774. مسائل المروري ق 48. 

(55١٠)الإشراف‏ لابن المنذر ق 774. 

.١8/5 فتح القدير‎ .١67/48 المبسوط‎ .551/1١١ ينغملا)٠١55(‎ 

(545١٠)لمدونة‏ 177/7. الخرشي 094/7. الإشراف للقاضي عبد الوهاب 748/7. وببذا قال 
الإمام أحجمد المغني .550/11١‏ 

(87١٠0عالام‏ لاروه. المغني 551/1١‏ . المهذب .١41/9‏ 


باب كفَارة الأبمان 6" 


قال أبو عبد الله: والذي أختار أن يفعل ما قال مالك وسفيان. وإن 
فعل ما قال الشافعى رجت أن يجزيه. 
قال سفيان: ويطعم عشرة مساكين. فإن لم يجد عشرة أجزأه أن يعطي 


2 
< 


مسكئنا وانا أو ويك 


وقال أصحاب الرأي : إن أطعم كا ذا عشرة أيام , كل يوم 
نصف صاع أجزأى وإن أعطئ حملة ف يوم واحد ل جزيه سواء وجد أو م 
ل اا 


ويروى عن الحسن والشعبي أنبهها قالا: لا جزريه حتى يطعم عشرة 
مساكين كما قال الله تعالى. وكذلك قال الشافعي("9١1)‏ وأحمد وإسحاق وأبو 
ا 

قال سفيان في كفارة اليمين: إن لم يجد مُسَلمين أجزأه أن يعطي أهل 
الدمّةَ من أهل العهد. ولا يعط أهل الحرب99"٠2‏ وكذلك قال أصحاب 
الرأي ووافقهم أبو ثور95١3,‏ 

وقال مالك: لا يجزء أن يطعم إلا المسلمين 21١”‏ وكذلك قال 
الشافعى(*5١1)‏ وأحمد وأبو غبيد وإسحاق9١١٠؟!‏ قاسوا كفارة الأيهمان على 


(44١٠)المغني‏ 0 الإشراف لابن المنذر ق 7177 ب. 
(49١٠)الإشراف‏ لابن المنذر ق 777 ب. الجوهرة 7017/7 . 
(١6١لالام‏ /المه. 

(61١٠)لمغني .5094/1١‏ الإشراف لابن المنذر 717 ب . 
(؟6١٠)الإشراف‏ لابن المنذر ق 7594 . المغني ١١8017/1؟.‏ 
(*6١٠)المغني .257/1١١‏ فتح القدير 5 .١18/‏ الجوهرة 7 /7617. 
(654١٠)لمدونة‏ 7/17 .١7١‏ 

(0ه ٠١‏ )الام /ا/ةه. 

1/1 ينغمل)٠١65(‎ 
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الزكاة. وذلك أنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز أن تعطي الزكاة إلا مساكين 
المسلمين. ١‏ 

قال سفيان : وإن أطعم بعضه حنطة. أو بعضه شُقيراً أو عر أجزأه, 
وإن أطعم بعضاوكسئ بعضا افراتيياد 

وقال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: لا يجزيه أن يطعم بعضهم 
ويكسو بعضهم . عليه أن يطعم عشرة مساكين. أو يكسو عشرة 
08 ش 

قال سفيان: إذا قال: أقسمتٌ بالله وأقسمتٌء. فهما سواء تعين يكفرها . 
وكذلك قال أصحاب الرأي (54٠٠؟‏ 

وقال مالك: لا يكون أقسمتٌ معيئاً حتى يقول بالله. وكذلك قال أبو 
ُبيد. وكذلك إذا قال: أشهد بالله فهو يمين. وهو قول مالك وأبي 
13 

وقال إسحاق: إذا قال: أقسمتٌ بالله. وإذا قال: أقسمثٌ ول يقل بالله 
فأراد يميناً يعني فهو يمينء وإن م يرد يمينا فليس بشي 3١110‏ 1 
الإسلام فعليه في كل واحد يمين يكفرها9'''؟ وكذلك قال أصحاب 
الراى19 21١‏ 


(87١٠١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 774 . 

(64١٠)الإشراف‏ لابن المنذر ق 4؟75. الأم /08/1. 

(69١٠)الإشراف‏ لابن المنذر ق 5١82‏ ب. فتح القدير 5/؟37. 
(0١3)الإشراف‏ لابن المنذر ق 7١18‏ ب. المدونة 4/8 .٠١‏ الخرشي /67. 
(١6١٠)الإشراف‏ لابن المنذر ق 7١8‏ ب. 

.اوور/ل١‎ ينغملا)٠١5؟(‎ 

(5١٠)المغني‏ 1944/11. فتح القدير 15/4 . المبسوط 1"4/4. , 


باب كقَارة الأيمان 11" 


وقال مالك وأهل المدينة9؟١)‏ والشافعي 0١59‏ وأحهد9""' وأبو 
عبيد2373: ليس عليه كفارة. 


قال سفيان: إذا قال: عليه عهد الله وميثاقه. فعليه يمين يكفرهاء إذا 
كان يريد بها يمينأ ''؟ وهو قول أصحاب الرأي!؟"'2. وهو قول مالك7""١1١)‏ 
والشافعي )١'"1(‏ وأبي غبيد وإسحاق9"'؟ اتفقوا على أنه إذا أراذ بذلك 
اليمين فهو يمين. 


وإن قال الرجل : ما له في المساكين صدقة. فإن أهل العلم اختلفوا في 
ذلك : 


قال الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي لين: ليس عليه شيء 
من كقار "الفا قم ولا غيره. وذهبوا إلى أن اليمين لا يكون إلا بالله . لأنّ 
النبيّ كل قال: (لا تحلفوا إلا بالله)9؟"'2 قالوا: فإذا حلفت بغير الله فهو 


(54١١٠)الإشراف‏ للقاضي عبد الوهاب 718/1 . 

(56١٠)لمغني‏ ١1494/1ء‏ الروضة ١١/ل.‏ المهذب .1١59/15‏ 

(57١٠)لمغني .194/1١‏ كشاف القناع 455/7 . واختار المتأاخرون إن عليه كفارة . 

(71١٠)الإشراف‏ لابن المنذر ق 71١‏ ب. 

(54١1)الإشراف‏ لابن المنذر ق 5١‏ . 

.١4/54 القدير‎ حتف)١1١159(‎ 

.617/7 الخرشي‎ . ٠١/٠“ المدونة‎ )٠ 70) 

١١لا‏ ٠)الآم‏ 1/.. المهذب ؟/:١.‏ الإشراف لابن المنذر ق 737١‏ . 

(75١٠)المغني .1947/1١‏ الإشراف لابن المنذر ق 507١‏ . 

(7١٠)المغني .146/1١‏ الإشراف لابن المنذر ق:94١7‏ ب. 

7/5 ٠)صحيحء‏ أخرجه أبو داود 07/0" . والنسائي (7/ه). عن عبيد الله بن مغاذ عن أبيه 
عن عوفء. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كو: لا تحلفوا 
بابائكم ولا بأمهاتكم. ولا بالأندادء ولا تحلفوا إلا باللهء ولا تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم 
صادقون. وانظر: تحفة الإشراف ١ه‏ وعن ابن عمر أن النيّ يآ سمع عمر وهو 
يحلف بأبيه فقال: إن الله ينباكم أن تحلفوا بآبائكمء » فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت. وفي لفظ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله . .فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: 
لا تحلفوا بأبائكم . وفي لفظ آخر: إن الله يناكم أن تحلفوا بأبائكم. » فمن كان حالفاً - 
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عاص وليس: عليه كفارة» ولا عليه أن يتصدق باله. لأنه لم يقصد قصدّ 
التقرب إل الله بالصدقة. وإغا أراد اليمين. 


ونزوق عن غس بن الخطاب وعائشة وابن عبّاس وابن مر وحفصة 
أنهم قالوا: عليه كاز 0 وهو قول أحمد والشافعي وأبي عبيدك وأبي 


0 وا 
ثور "1م 


وقال مالك: يتصدّق يثلث ماله2'"9 وذهب إلى حديث كعب بن 
مالك قال له النبي كله: يجرئك من ذلك الثلث8١1؟‏ 

قال أصحاب الرأي: عليه أن يتصدق من ماله ما تجب فيه الزكاة من 
الذهب والفضة والمواشي وما ملك من الأموال مما لا زكاة فيها من العتد 
والأرضين والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق. قالوا: يجب 
أن فيد ب لين 

قال: وقال إبراهيم النخعي : عليه أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما 
يستغن به عن الناس.» فإذا استعاد مالا تصدق بقدر .ما كان امسك . 


وقال إسحاق: عليه في هذا أن يتصدق بكفارة الظهار يعتق رقبة» فإن 


- ا فليحلف يلله أو ليسكت. أخرجه مالك .)918/١(‏ والبخاري .)١54/8(‏ ومسلم 
١136/9‏ ). وأبو داود .)7١7/7(‏ والنسائي (5/7). .وابن ماجه .)57///١1(‏ 

٠١ 76(‏ )وانظر: المحلل //١ه.‏ 

.١90/1١١ ينغملا)٠١5(‎ 

10 ١٠١)المدونة‏ 7/7 ©ة. 

ملا دل عن كعن يو مالك اندقاق للني يك أنَّ من توبتي أن ن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب. وأن انخلع من مالي كله صدقة؟ قال: بجزئي عنك الثلث. أخرجه أبو داود 
(/75”). والنسائي (77/7) بدون ذكر الثلث. وأصل الحديث في الصحيحين. قال 
ابن القيّم : المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله: أمسك عليك 
بعض مالك. وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به ابن إسحاق. حاشية ابن القيم .١6٠/9‏ 

0 تب ججمع الأخهر .61/84/١‏ 


باب كفَارة الآيمان 114 


م يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء وكان 
يقول: إن لم يجد يجزيه طعام عشرة مساكين. وكذلك إذا خلف بثلاثين حجة 
أو بحبّة أو بصيام أوجبة على نفسه. أو غير ذلك من الأيمان سوى الطلاق 
والعتاق ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمينء وليس عليه أكثر من ذلك. فآن 
حلف بطلاق أو عتاق فقد أحمعت الم عل أن الطلاق لا كفارة فيه» وإنه 
إن حنتٌ في يمينه فالطلاق لازم له 

وقد اختلفوا في العتاق فقال أكثرهم: العتاق مثل الطلاق ولا كفارة 
فيه. ويمن قال ذلك مالك وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد!”*"9. 1 
وقال أبو ثور: من حلف بالعتاق فعليه كفارة يمين ولا عتق 'عليه. 
فخفية ألو كزن إلى" أن الله عز وجل أوجب في كتابه كفارة اليمين عل 
حلف فقال: « لا يَُاحَذُكمُ الله الَو : مَانَكُم . إلى قوله: ذلك كَمَارة 
أمَانكُم ذا حَلَفْتَمُ 4104 2٠١‏ قال: فكل يمون حلفت بها الرجل يحنث فعليه 
الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة عل يمين أنه لا كفارةٍ فيه 
فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة» وألز مناه الحالف بالعتاق» لأن الآمة ١‏ 
تجمع على أن لا كفارة عليه. ورووا عن الأنصاري عن الأشعث عن بكر بن 
عبد الله عن أبي رافع أن مولاته حَلّفت بالمشي إلىْ بيت الله وكل مملوك لها 
حُرء وهي يوم هوديةء ويوم نصرانية وكل شيء لها في سبيل الله أن تفرق 
بينه .وبين امرأته. قال: فسألت ابن عمر وابن ن عباس وأبا هريرة وعائشة 
وحفصة وأم سلمة. فكلهم يقولون لها: كَفْري عن يمينك وخلي بينها) 
ففعلت7'*'١؟‏ ويروى عن طاووس والحسن مثل قوله. 


(80١٠)المغني .514/1١‏ الإشراف لابن المنذر ق 7١١‏ ب. 
(١81١٠)سورة‏ المائدة : 84 
(87١٠)الاثار‏ أخرجها عبد الرزاق في المصنف (450/48). والبيهقي ني الكبرى .)55/1١(‏ 


"١‏ اختلاف العلماء 


قال أبو عبد الله: أذهب إلى ما قال الشافعى وأحمد. وذلك أنْ الخالف 
بالعتاق لم يعتق عبده إلى وقتء وذلك أن يقول: إذا جاء شهر كذا فأنت 
حُرء فهذا لا اختلاف فيه أنه يعتق إذا جاء الشهر. 


ساك قم السارن 


قال سفيان: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم أو دينارء ولا يقطع 
حتى يخرج المتاع من ملك الرجل. وإذا سرق العبد من سيده فلا قطع. 
وكذلك قال أصحاب الرأي49 20١‏ 


وقال مالك وأهل المدينة: يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً 0١89‏ 
وكذلك قال الأوزاعي 2١4*9‏ والشافعي 2١١459‏ وإسحاق وأبو ا" 


وقال أحمد بن حنبل: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت يدهء وإذا 
سرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يدهء وإذا سرق عرضا قوم ) 
فإن بلغ قيمته ثلاثة دراهم قطعت يد.(2""44, وذهب إلى التقويم على الدراهم 
إلى حديث ابن مر أن النبيّ ل قطمّ في مجن قُومِت ثلاثة دراه!*08. وفي 
الذهب إلى حديث عائشة (يقطع السارق في ربع دينار("؟١١).‏ وذهب سائر 


.571/1١ ب. مجمع الأخمر‎ ١75 )الإشراف لابن المنذر ق‎ ٠١8 

(84١٠)لمدونة‏ كله كك 

(86١٠)المغني .757/1٠١‏ الإشراف لابن المنذر ق 775 . 

(5ى ١١‏ )الام ك/ه١١ا.‏ 

(80١1)المغني .547/1٠١‏ الإشراف لابن المنذر ق 7375 . 

.7417 7599/٠١ ينغملا)1١84(‎ 

.) ولفظه : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. ومسلم مما‎ )٠١١/4( أخرجه البخاري‎ )١1١89( 
.)١77/5( والترمذي (50/4) والنسائي (75/4) ومالك في الموطأ‎ .)١947/5( وأبو داود‎ 

(90١٠)أخرجه‏ البخاري .)7٠١-١949/48(‏ ومسلم "1١/5‏ 1). وأبو داود. .)١97/4(‏ 


فض اختلاف العلماء 


أصحابنا في التوقيت إلى حديث عائشة. 


وأضحاب الرأي ذهبوا إلى حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن 
ار 

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليل: يقطع في خمسة دراهم فصاعداً9؟'؟ 
ذهبوا إلى حديث الشعبي عن ابن مسعود'؟'؟ ولا يصح هذا. 

قال سفيان: إذا سرق السارق فقطع فلا عُرم عليه. وكذلك قول 

أصنحاب الرأي 00:44 

وقال مالك: إذا كان مُوسراً غرم. وإن كان معسراً لم يجعل ديناً عليه 
يروى هذا عن الزهري2© 205 

ويروى عن الحسن وحماد بن سلمة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق 


وأبي ثور: يغرّم في السرقة موسرا كان أم معسرا» ويكون دينا عليه متى أيسر 
3 لكالل 
دى7 "2 


والترمذي (00/4). والنسائي .)8١-1١8/4(‏ ومالك في الموطأ .)١795/7(‏ وفي لفظ 

لمسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار نما فوقه.. 

(91١٠)عمروبن‏ شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمروبن العاص عن رسول الله وك أنه 
سُئل عن الثمر المعلّق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه 
الجرين: فبلغ ثمن المجن فعليه. القطع ومن سرق ذلك فعليه غرامة_مثليه والعقوية. أخرجه 
أحمد (؟/185). وأبو داود (194/4) والنسائي (48/ه/). وابن ماجه (؟458/1). 
والحاكم (2)0581/84 والبيهقي (57*/0 7728) وني رواية لأحد والنسائي (85/4) ومن 
احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وانظر: المحلى ."5“/١١‏ وتلخيص الخبير 
14 . ونصب الراية 8/هه"#. 

(؟9١)لمخني .515/٠١‏ الإشراف لابن المنذر ق 57"5 . 

(9١٠)أخرجه‏ النسائي (87/8) عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبدالله أن النبيّ كل 
قطع في قيمة خمسة دراهم وأخرجه الدارقطني )١144/(‏ والبيهقي في الكبرى (151/4). 

(95١٠)المغني .798/٠١‏ مجمع الأنبر .58/١‏ الإشراف لابن المنذر قى 87؟ ب. 

(98١٠)المدونة‏ 31/1. الإشراف لابن المنذر ق *74 ب. 

(95١30)الإشراف‏ لابن المنذر ق 564 . المغني .5974/1١‏ الأم 158/5. كشاف القناع 171/5. 


باب قطع السارق يفف 


قال سفيان: إذا سرق الرجل من ذي محرم ' يقطع إذا كان من حاله 
أو عَمّهِ. وكذلك قال أصحاب الرأي 6١59‏ 

قال الشافعي: لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنهء ولا الإبن إذا 
سرق من والده شيئاء ولا يقطع إذا سرق من غيرهما من ذي محرم . حكاه 
عنه المزني في كتابو40؟ ٠١‏ 

وقال أبو ثور: تقطع يد كل من سرق!59"" لأنَّ الله عرٍّ وجل “قال: 
لوَالْسَارِق وَالْسَارِقة فاقطعوًا أَيُدي)#4*'''؟ وم يخص أجنبياً دون ذي رحم 
ولابخضصثة السنة. والآية عامّة على جميع السراق ما لم يخصه كتاب أو سُئة . 

قال سفيان: لا يقطع ف تي عنمن من الثمار إذا كانت في شجرهاء ولكن 
يعرم » وإذا سَرق :من الثمار شيئاً مما يفسد وليس'له بقاءء ال ا 3 
لحا مما يفيد فليس له بقاء» فليس عليه قطع. ولكن يعزّر ويغرّم ٠.‏ 0 

قال أبو عبدالله : يقطع في هذا كله إذا سرق من حرز بلغ قيمة ما 
يسرق ربع دينار فا عدا . ويروى حديث عبدالله بن عمرو في الثمار إذا أواه 
الحرين آي “١١)ففيه‏ القطغ إذا بلغ كن المجن. وكذلك قول أبي ثور ف الثمار 
إذا كان 00 رط كان أو يابساً والخبز والجبن. والنورة والإشنان والزرنيخ 
والماء واللبن والنبيذ إذا كان مما لا يسكر. 


قال أبنو ثور ٠”:‏ إذا سرق ثمرا أ من نخل أو شجر أو عنبا من كرمٍ أو 


937 ٠)لمغني .585/٠١‏ الإشراف لابن المنذر ق "4٠‏ ب فتح القدير 78/85 الجوهرة 157/51؟7. 

. ١39/5 الأم‎ . ١77/8 المزني‎ رصت)٠١94(‎ 

(99١1)الإشراف‏ لابن المنذر ق 761٠‏ ب. المغني .741/٠١‏ 

(١٠١١1١)سورة‏ المائدة: م"#. ْ 1 

(١١11)المغني .757/٠١‏ الإشراف لابن المنذر قى 0 ب. 

(9١١1١)تقدم‏ تخريج الحديث. أما الجرين: قال في النباية: هو موضع تخفيف التمر. وهو له كالبيدر 
للحنطة ويجمع على جُرَن. بضمتين. الغباية 551/١‏ . 


غ7" اختلاف العلماء 


بقل من أرض قائأ لم يحصد. فإذا كان هذا محرزاً فكان ما سرق من ذلك ما 
يقطع فيه اليدء قطعت يده. قال: ومعنى قول النبيّ كهِ: (لا قطع في ثمر 
ولا كثر). إغا هو على الثمر المعلّق ليس في جرز. قال: وكذلك الكثر. وإغا 
هو الجمان وذلك أن الأرضين بالحجاز وغيرها إذا كثرت لم يكن عليها 
حيطان. فكأن الشيء البنن عرز قال: وقال النبي كَل : إذا أواه الجرين أو 
المراح ففيه القطع. قال: فهذا يدل أنه لم يكن حرزاً. وأما المحرز فيقطع 
صاحيه ١١١59‏ 

وقال أبو ثور: وإن سرقٌ نبيذاً لا يُسكر لم أقطعه لأنه حَرام. وكذلك 
لو سرق خمراً أو خنزيراً لمسلم كان أو لذميّ. فلا قطع فيه©'١'2‏ 

قال سفيان: إذا شهد امرأتان ورّجل على رَجَلٍ بالسرقة. أخذ السارق 
بالمال» وليس عليه قطع. » لأنّ شهادات النساء لا تجوز في الحدود ,)0١١9‏ 


قال أبو عبدالله : أجمع أصحابنا عامتهم على هذا. 


9 ١١١)لمغني 757/٠١‏ الإشراف لابن المنذر قى ه7 ب . 
(5 ١11١)لمغني .587/٠١‏ الإشراف لابن المنذر ى 7847 ب. 
(١١1)لمغني .7584/٠١‏ 


ساك المنن والولاء 


قال سفيان: إذا كان عَبَدٌ بين الرجلين. فأعتق أحدهها نصيبه. ضمن 
الآخر إن كان له وَفاء لنصيب الآخرء فإن لم يكن له وفاء نقص من نصيب 
الاخر فلا ضمان عليه. فإن ضمن كان له الولاء. فإن لم يكن له وفاء سعى 
العبد فى نصف قيمته. والولاء للذي أعتق 231 وقال أصحاب الرأي 
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زلف 2 اافيي لاا 


1 مالك وأهل المدينة مثل قرهم إذ إذا كان 00 و بعرم 
رو 0 ل وي امير ولولاه 
و 0 وهو قول الشافعي” )١1‏ وأجر<١١01)‏ وأني غبيد وأبي ور. 


اخ أعالاكه :ومن قال بقوا” عي ان عوج الى د لجقالر 
فإن كان المعتق مدير فقد عتق منه مأ عت 0 واحتجوا 2 بحديث 


(5١1)لمغني‏ 517/17. الإشراف لابن المنذر 8١٠8‏ 

(1١1١)بجمع‏ الأبر 074/1١‏ . المغني 747/17 520000 

(8١112١)يعني‏ الإمام التعمان ب بن ثابت أبا حنيفة . 

٠ 9)‏ االمدونة لفك 28 اف لابن المنذر ق ."٠8‏ 

1١١‏ ل)الأم لاما 

(111)لمغني 5م“ منتهى الإرادات 17 ؛» كشاف القناع 1"8/4. 

7١١١)أخجرجه‏ البخاري (189/7). ومسلم .)١١1"9/(‏ وأبو داود (4/”) والترمذي - 


اختلاف العلماء م. ١6‏ 


أشضا اختلاف العلماء 


مان ين بخضين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. لسن اعمال 
غيرهم. وأقرع النبي كله فأعتو عتقّ ثُلنهم, وأرق الثلثين ولم يتسعهه9'"؟ 

وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا يعتق هؤلاء العبيد كلهم 
ويُسعون في ثلثي قيمتهم للورثة. واحتجٌّ سفيان ومّن قال بقوله في السعاية 
بحديث أبي هريرة عن النبي كلِ أنه قال: من أعتق شقصا له في عبد. وإن 
كان مُعسراً سعى العٌبد غير مشقوق عليه9١١؟‏ وضِعُفٌ أحمد حديث. أي 


-. (518/9). ومالك في الموطأ (؟//19١).‏ وأحمد في المسند (رقم 897٠١‏ / 09371 شاكر). 
وابن ماجه /. والدارقطني .)١175-1١77/14(‏ وانظر: نيل الأوطار .)7١1//5(‏ 
(١١١)أخرجه‏ مسلم (17188/7 رقم 1588). وأبو داود (4/4”) والترمذي (548/4). 
(5١١١)أخرجه‏ البخاري (الشركة: .)١87/7‏ وني العتق (140/7). ومسلم (1788/7). 
والترمذي 50/9 رقم 1848). والنسائي في الكبرى كا في تحفة الأشراف (04/9"). 
وابن ماجه (844/7 رقم 671؟) عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن بشير بن نيك عن أبي هريرة عن الني وه قال: من أعتق شقيصاً من مملوكه 
فعليه خلاصه في ماله. ٠‏ فإن لم يكن له مال قُوْم المملوك قيمة عدلء ثم استسعى غير 
مشقوق عليه. قال البخاري: وتابعه حَجاجٍ بن حجاج وأبان بن موسى بن خلف. 
واختصره شعبة» ورواه البخاري أيضاً عن جرير بن حازم, 'عن قتادة» عن النضر بن أنس 
(186/9). ورواه أبو داود (7/85") عن هام عن قتادة. عن النضرء وعن شعبهء» عن 
قتادة ولم يذكر السعاية. قال النسائي : الكلدم الأخير يعني الاستسعاء من قول قتادة. تحفة 
الإشراف "٠04/9‏ ثم قال: بلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل هذا الكلام. من قول 
قتادة: قال الحافظ ابن حجر معقباً: قلتٌ: رواية همام وصَلها أبو عمر من طريق 
عبدالله بن يزيد المقرىء عنه وكذا أخرجها الإسماعيلٍ في مستخرجه. من. طريق القرىة. 
النكت الظرافت 0 وقال الخطابي: اضطراب سعيد بن أبي عروبة في السعاية» مرّة 
يذكرهاء ومرّة لا يذكرهاء فدلٌ علن أنها ليست من متن الحديث عنده. وإنما هي من كلام 
قتادة وتفسيره ه على ما ذكره همام وبيّنهى ويدل على ذلك حديث ابن حمر يعني الذي فيه 
وإلا فقد عتق عليه ما عتق. وقال الترمذي.. روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر 
فيه السعاية . وقال النسائي أيضاً: : أثبت أصحاب قتادة: شعبة وهمام على خلاف سعيد بن 
أبي عروبة وصِوبٌ روايتهها. وقال عبد الرحمن بن مهدي : : أحاديث همام عن قتادة أصح من 
حديث غيره لأنه كتنه إملاءاً . وقال ابن عبد البر: الذي ل ييذكروا السعاية أثبت أن 
ذكرها. وقال أبو محمد الأصيلٍ وأبو امسن القصّار وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن 
ذكرها. وقال البيهقي : ا ا - 


ياب العتق والولاء ْ فضا 


هريرة في السعاية وقال: رواه شعبة وهمامء ولم يذكر فيه السعاية. وقد 
اختلفوا في ! سناده. وصلّ بعضهمء ولم يوصل بعضهم. 

وقال 0 اصدات 00 1 هذه المسألة قلا حلاف الحديثين 
فقال : إذا كان العبد ب بين إثنين فأعتق ا نصيبه وهو موسر فإِنَّ الشريك 
الاخر بالخيار» إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهماء 
وإن شاء أعتقه ىا أعتق صاحبه والولاء ا 

قال أبو عبدالله : والقول عندنا ما قال أهل المدينة . 


قال سفيان: وإذا ورث الرجل من أ: خيه أو عَم أو خاله سَهماً بعتق لم 
يضمن هذا الذي ورثه» ويسعى الاخر فيا بقي من قيمته. وهذا قول 
أصحاب الى 339 


وفي قول مالك وأهل المدينة0٠'“والشافعي‏ 9" وأبي ثور: إذا ملك ذا 
رحم محرم لم يعتق عليه إلا الوالدان والولد خاصة. 

وقال الشافعي : فإن ملك من ولد أو والد شقصاً بأي وجه ملك سوى 
الميراث أعتق عليه الشقص الذي ملك وقُوْمَ عليه ما بقيّ إن كان موسر وعتق إن 
كان مُعْسر] عتق امن ما ملك ورّق«ماايقى الخيرف وإن ملك شقصاً.من ولده 
أو والده. بميراث ورثه عتق عليه ما ملك منهء ول يقوّم عليه ما بقيّ لأنه ل 


ومالم يسمع. وهشام مع فضل حفظه. وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من 
الحديث على خلاف سعيد بن أبي عروبة من تابعه في أدراج السعاية في الحديث. انظر نيل 
الأوطار 7١9/5‏ , 

.٠١/1/ المبسوط‎ .055/١ الأخمر‎ عمجم)١١١5(‎ 

(1١١)الإشراف‏ لابن المندرق /017* اب. 

(7١١١)الإشراف‏ لابن المنذر ق #٠17‏ ب. المغني 56594/1١7‏ , المدونة .8٠/1/‏ 

(11١1١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 07" ب. المهذب 4/7 . ش 


24" اختلافاا 3 


كت ملكة بكسية إغا ملكاة من حك ابش اله "011 

قال سفيان: وإذا أعتقّ الأم واستثنى ما في بطنها إنه رَقيق» فليس له 
ذلك وقد عتقت وعتق ما في بطنها('؟١١)‏ 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: إذا عتقها واستثنى ما في بطنها فله ذلك. 
35 0 وى 5 555 5 5 ١‏ 
وتكون هي حرة وما في بطنها رقيق7١١١١)يروى‏ ذلك عن ابن عم:9؟١١)‏ 


باب المكاتب 


قال سفيان: وإذا كان المكاتب قد أدى النصف أو الثلث وأحبٌ إِلّ أن 
لا يرد لا جاء به. ومنهم من يقول: إذا عجز 0315 

وقال مالك وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحابنا: هو 
عبد ما بقيّ عليه درهم» ومتى ما عجز رد في الرق9"١١)‏ 
وقال عل بن أبي طالب: يعتق منه بقدر ما أدّى وأحكامه وميراثه على 
ذلك )١1١١239‏ 1 

وقال ابن مسعود: إذا أذّى قيمته فهو غريم من الغرماء لا يرد في 


)١١؟"قرلا‎ 


(19١١)المهذب‏ ؟4/9. 

(170١1١)لمغني‏ ؟١/59”".‏ الإشراف لابن المنذر ق 9:.”#. 

(١17١)المغني‏ 57/17 - الإشراف لابن المنذر ق 89. 

(؟7؟١3)أثر‏ ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد. وانظر: المحلى 188/9. 

(75١١)أوردها‏ عبد الرزاق في المصنف ١9/9/9(‏ -17#). 

(4؟1١1١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 7١8‏ . 

(15١١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 708. المغني المدونة /85/1. الأم 587/17. المهذب 
.١ 1/7‏ 

(55١١)لمغنى‏ 7١/0٠ه".‏ الجوهرة .١47/7‏ وأخرجه عبد الرزاق (4/ 5٠١‏ -4175). 

(17١1)المغني‏ 8080/17. الإشراف لابن المنذر ق .7١8‏ وأخرجه عبد الرزاق (411/4). 


باب العتق والولاء ححف 


ويروى عن عمز بن المخطاب أنه قال: إذا أدّى النصف من كتابته فهو 


01 


وقال زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة : هو عبد ما بقي عليه درهم 

قال سفيان في عبد بين رجلين ليس لأحدهما أن يكاتب نصيبه بغير إذن 
شريكه. فإن فعل رددته إلا أن يكون نقده». فإن نقده كان هذا شريكه فيا 
أخذ منه وعتقّ العبد» وضمن الذي كاتب نصيب الاخرء. فإن كان الذي 
كاتب وَقَّ أخذ منه. وإن لم يكن له وفاء سَعى العبد في نصف قيمته وصار 
شريكه مما أخذ من مكاتبته وتبع المكاتب كتابته فيا أخذ منه(؟"١')وهو‏ قول 
أصحاب الرأي . 

وقال الشافعى : إذا كاتب أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة. فإن 
أذّاها إليه فلشريكه نصفها ولا يعتق. فإن أدّاها وأدّى إلى سيده الذي لم 
يكاتب مثلها عتق ويتراجع السَيّد الذي كاتب المكاتب بقيمة بقيمة نصفه. لأنه عتق 
بكتابة فاسدة. فإن كان ثمن نصفه أقل من الكتابة وغل العبد بالفضل 
عن الكتابة» وإن كان ثمن نصفه أكثر من الكتابة رجع السيد بالكتابة» ولو 
ا ل ل أن يمنع عتقه بأن يقول: لا أقبضء لم يكن له. 
وقبضة علته. لأنه قد أدٌّى إليه مثل ما أدّى أداء صاحبه ؛ فإن كان السيّد هو 
من ضمن الشركه| نصف قيمته» وإن كان العبد را 36 وإن كان د 
أعتق نصيبه منه. وكان المالك على نصيبه كما كان قبل الكتابة ١١0‏ 


وقال ابن أبي ليل وعبدالله بن الحسن: لأحدهما أن يكاتبه على حصته. 
وليس للشريك أن. يرد الكتابة.. وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال: ما كسب 


)١1١174(‏ المغني .880/1١7‏ الإشراف لابن المنذر ق ه50. وأخرجه عبد الرزاق ..)4١١/48(‏ ما 
أثر زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رواه عبد الرزاق (508/48) والبيهقي .)796/١١(‏ 
وأثر ابن عمر أخرجه أيضاً البيهقي .)"14/١١(‏ 
(19١1١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 73١5‏ المغني 405/17 . 
(١١))الام‏ 717 الإشراف لابن المنذر ق 53١5‏ . 


رف ١‏ اختلاف العلماء 


المكاتب أخذّ الآخر ذلك. فإذا أدّى الذي كاتبه جميع كتابته عتق العبد 
وضمن لشريكه الذي لم يكاتب نصف قيمته إن كان موسرأ وإن كان عسوا 
أعتق منه ما عتق» ونصيب الاخر رقيق على ه0152 

قال سفيان:. إذا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجىء نكاحهء فإن 
كان أذى كتابته جاز نكاحه. وإن عجز فردٌ ردّ نكاحه. وإن أعتق عَنّاقَةَ أو 
تصدَّق بصدقةٍ أرجئه أيضاً حتى ينظرء فإن أدَّى مكاتبته جاز عتقه وصدقته. 
وإن عجز رد عتاقه وصدقته 1159 


قال الشافعي : جميع ذلك باطل. 

قال سفيان: وإذا مات المكاتب فتركَ وفاءأء أخذ مواليه ما بقيَ عليه 
من كتابته وما بقيّ كان لورثته15١١)‏ 

قال الشافعي : إذا مات من قبل أن يؤدي جميع كتابته ترك وفاءاً أو لم 
يترك» فماله كله لسيدهء ولا ترثه بورثته لأنه مات عَبْدا3١4‏ وكذلك قال 
أحمد وم ويروى هذا عن ابن عمر. 

قال سفيان: المكاتبة إذا ولدت أولاداً ثم ماتت فولدها ممنزلتها 
يستسعون فيم| بقي عليهم2'""0 

قال الشافعي: ولده رقيق وماله لسيده 2١9‏ وكذلك قال أبو ثور وهو 
قبان اقك جر (117) 


(1١١)المغني‏ ؟ا/ححف 1907. 

(5*١١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 7١7‏ . 

(176١)المغني‏ 5 الإشراف لابن المنذر ق 7٠١8‏ . 
185 )لآم ترم 

(5١١)المغني .554/1١7‏ الإشراف لابن المنذر ق 5١8‏ . 
(5١١)المغني .441/1١7‏ الإشراف لابن المنذر ق .1١949‏ 
(7١١)الأم‏ 87/17"”.. الإشراف لابن المنذر قى 7١8‏ . 
(178١1)لمغني .451/1١7‏ 


نك الوصاا 


قال أبو عبد الله: قال سفيان: وإذا أوصئ بسهم من ماله لبي قلآن 
وهو العدمن: كان" سهام الورثة أقل أو أكثر لحلاف وكذلك قال الحسن بن 
وقال غَطاء وعكرمة(4١١)2:‏ ليس له شيء. وكذلك قال شريك. 


وقال أبو ثور: ثُقام الفريض ثم يعطي سهاً من سهام الفريضة إن 
كانت 0 من أزبغة وعشرين أعطي من أربعة وعشرين» وإن كان من 
عشر أعطي سهياً من إثني عشر"؟؟2 وهو قول بعض اليسناب 
0 
وقال الشافعي : .إذا قال: أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو جزء من 
مالي أوحظ من مالي فهذا كلّه سواءء ويقال للورثة أعطوه مله ما شئتم لأن 
كل شيء نصيب وجزء ا 


(9١١)لمغني‏ 445/5. 
(40١١)لمغني‏ 5/ه4؛. 
(141١11١)لمغني‏ 4/5 . 
(45١١)لمغني‏ 5/؟؛؛. 
(54١١)وهو‏ قول الإمام أبي حنيفة. المغني 5145/5 . قر 00 
(45١0)الأم‏ 4 /لا #84 


خرف اختلاف العلماء 


وقال أبو عبد الله : وهذا كا قال الشافعي : 

قال عنفيان 3 :-وإذا “قال الرسل:. إن فت لان ره فليس لهذ 'أن 
يرجع. وإن قال: إن مِتُ من مَرَضي هذا ففلان حُرء فإن شاء أن يبيعه 
فباعه» وإن لم يبعه فمات فهو حُرء وإن صَحّ فلا شيء عليه4١221‏ وكذلك , 
قال أصحاب الرأي 33119 


وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: كل هذا واحد وهو وصيه. 
فله أن يرجع فيها متى شاءء المدبّر وغيره عندهم سّواء9؟1'؟ واحتجوا 
بحديث جابر أن النبيّ كله باح مدبراً8؟''؟ وأن عائشة دَبرت جارية ثم 
باعتها(؟؟١1)‏ 


وكان الشافعي يقول: لا يكون الرجل في التدبير إلا بأن يخرجه من 
ملكه فإنه يعتق إذا مات(١؟١1,‏ 


قال سفيان: إذا أوصئ الرجل بالثلث لوارث فطنت الورثة ثم رجعوا 


(56١١)الإشراف‏ لابن المنذر 5١8‏ . 

(145١)مجمع‏ الأخمبر ١/٠5ه.‏ البحر الرائق 886/8؟. 

49١١)الام‏ 749-417 . المغني 0 1( 

)١1١44(‏ عن جابر رضي الله عنه أنْ رجلاً من الأنصار أعتقّ غلاما له عن دبرء ولم يكن له مال 
غيرهء فبلغ ذلك النيّ ككل فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمنمائة 
درهم. أخرجه البخاري (*/5؟19). ومسلم ١189/6‏ رقم 497). وأبو داود 
(07/4”). والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشراف 5/ةه؟). وابن ماجه :)85١/5(‏ 

(49١١)أخخرجه‏ أحمد (50/5). والشافعي (188/9). والدارقطني .)١40/4(‏ والخاكم في 
المستدرك (5194/4). والبيهقي في الكبرى )71/1١(‏ عن يحبئ بن سعيد أخبرني ابن 
عَمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» عن عمرة. عن عائشة, وقال الحافظ: وإسناده 

جيح. تلخيص الخحبير .51١/54‏ 
(10118لام 1/ووم. 


باب الوصايا ريف 


بعد موتهء فلهم أن يرجعوا لأنهم أجازوا شيئا لم يقع ولم يملكوه إنما ملكوه 
بعد موته. فإن أجازوا بعد الموت فهو جائزء ليس لهم أن يرجعوا قبضوا أو لم 
يقبضوا. وكذلك قال أصحاب الرأي 49 وهو قول الشافعي9١١0)‏ 
وز 


قال أبو عبد الله: وكذلك أقول فيه. 

وقال مالك: إذا استأذن ورثته وهو مريض فأذنوا له أن يوصى لبعض 
ورثته بأكثر من ثلثهء فلس لهم أن يرجعوا في ذلك. وقال: وذلك أن الزجل 
إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله يضع فيه ما شاءء إن شاء يتصدق أو 
يُعطيه من يشاء فعل. وإنما يكون استئذانه للورثة جائزاً على الورئة إذا أذنوا 
له حين يحجب عن ماله. ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحق بثلثي 
ماله منهء فذلك حين يجوز عليهم ما أذنوا له9١١١)‏ 

قال سفيان: إذا أقرَ الرجل بدين في مرضه لوارث لم تجز إلا شيء أقرَ 
به في الصحة. وإن أقر بشىء عنده فقال: هذا مضاربة أو وديعة أو عارية, 
أو بضاعةة. فهو للدي افر يه إذا: سن بعلا .ولا تيكونة للخرماء ولا للورفة : 
وكذلك قال أصحاب الرأي والشافعي 0١‏ 

ويروى عن الحسن وطاوس وميمون بن مهران: إن إقراره جائز في 
مرضه للوارث وغير الوارث. وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق أبو ثور. 

وقال مالك: إذا أقرّ لوارث في مرضه نُظر في ذلك فإن كانت هناك - 
أسباب ووجوه فيها دلائل على صِدقٍ المقر كان جائزاً. وإن لم يكن هناك 


(١8١1١)جمع‏ الأخبر 597/7. الجوهرة 7517//7. 
(؟6١١)الأم‏ 4 /لا". المهذب .461١/1١‏ 

(195١)المغني‏ 8/5؟4. كشاف القناع 585-1786/4. 
(65١١)لمدونة‏ ها/هلا. 

(99١١)لمغني‏ 199/5 04ه. 


١‏ نارف اختلاف العلماء 


سبب يدل على صدقه فهو باطل . 

قال سفيا: وإذا أوصى لإنسانٍ بعيله فذهب ذلك الشيء أو سَرقٌ أو 
شاركه الورثة ف ذلك الشيء» ويجوز له ثلث ذلك الشيء بعينه . 

وقال أحد : ليبس هذا بشي ء على معنى أنه وهب ميراثث الورئة ' 
يشاركوا الموصئ له فيها أوصى لهء كما إذا ذهبت وصيّة الموصئى له لم يشارك 

قال سفيان: وإذا أوصئ بعتاقة ووصاياء بدىء بالعتاقة» فإن بقي 
شيء كان لأصحاب الوصايا. وكذلك قال أصحاب الرأي . 


وقال الشافعي وأبو ثور: العتاقة وغيره سواء ويتخاصمون. 
قال أبو عبد الله: وكذلك القول عندنا. 


قال سفيان: إذا ضيّع الرجل زكاته في حياته أو الحج فأوصئ بعد 
الموت فإنها تكون من الثلث7؟١١؟‏ وكذلك قال أصحاب الرأي 19" 

قال الشافعي وأحمد وإسحاق:. كل واجب فهو من جميع المال أوضصى أو 
' يوصيئ 0140 ويروى هذا عن الحسن وطاوس 016 

0 0 7 0 3 2 5 

قال سفيان : وإذا أوصئ بمثل نصيب ولده وفيهم الذكر والانثى » 

- 0 1 و 

كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالاقل» إلا أن يسمي نصيب 0 


(11955١)المخني‏ كإلكهة. 

(817١١)مجمع‏ الأنر .7١94/7‏ الجوهرة 1/8/1 

(68١١)لمغني‏ 551/5. المهذب .454/١‏ كشاف القناع 7945/4. 
(59١١)لمغني‏ 5/لده. 

(١١)لمغني‏ 59/5؛. 


باب الوصايا - 1 


وكذلك قال الشافعي بالأقز('20. وكذلك قال الشافعي إذا كانت بنت» 
وابنت ابن يعطي السدس. 

قال سفيان: وإذا أوصئ الرجل لآخر بماله.» ولرجل آخر بثلثهء وأبوا 
أن يجيزواء فإنه يقسم ثلث ماله على أربعة: ثلاث أرباع لصاحب المال» 
وربع لصاحب الثلث7١١4‏ وهكذا قول ابن أبي ليل والحسن بن صالح 
وشريك والشافعي وأحمد وإسحاق557١1)‏ 
64ل 


وقال النعمان: ثلث ماله بينهها نصفين. وكذلك قول أبي ثور١‏ 


قال أبو عبد الله: والقياس هذا. 


.؛ةهال/١‎ بذهملا)011١51(‎ 

(؟115)لمغني 0/5”؛ 

(155١)لمغني‏ 58/5 . المهذب. 450/١‏ . 
(1155١)المغني‏ 458/5. مجمع الأنبر 7/ 79لا 


ساك البو | 


قال سفيان: وإذا باع الرجل بمائة درهم ثم قال الذي ابتاعه منه: 
شتريته بمأتين. فاشتراه منه مرابحة بربح حمسين درهماً فالبيعُ جائزء ويرفع 
قرم 0 وما أصاما من الريح بكو بمائة وخمسة وعشرين 0 


وقال غيره: إذا علم المشتري فهو بالخيار في أخذه الثمن الذي سمي 
له أو ذ فسخ البيع ورده والرجوع برأس المال. 

قال سفيان: لا بأس بقرة بعشرين شاة يدأ بيدء وبع الحيوان بعضه 
ببعض كيف شئت» بع البقر بالخيل والخيل بالإبل. والإبل بالغنم. واحد 
بعشرين أو بعشرة وكيف عالايالى شكت يدا بيد ولا تبعه نسيئة(1١1١)‏ وكذلك قول 
أصحاب الرأي 230١159‏ , -. 

وقال أحمد: أكره-س ا بالحيوان نسيئة("7١13)‏ لحديث- الحسن عن 


كلع 


(1756١)الشرح‏ الكبير .٠١7/4‏ الإشراف لابن المنذر ق .1١70‏ 
(5١١)فتح‏ القدير ©0/؟0؟. الإشراف لابن المنذر ق ١٠‏ . 
١١37‏ )الشرح الكبير .٠١7/4‏ الإشراف لابن المنذر ق .177٠‏ 
(1154١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١١8‏ ب. المغنى .١1/4‏ 
(169١)مجمع‏ الأخهر 84/7. المغني م0 
(07١1١)المغني‏ 131/14. 

(1101)عن سمرة أن النبيّ كله نمئ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أخرجه أبو داود (40/5" رقم - 


كرفا اختلاف العلماء 


قال نالك اهل" التدينة :“ل بان -بالفئوان يدا بيد وسيكة إذا 
لف0117 


وقال الشافعي وأبو ثور: الى رن بالحيوان نسيئة119؟ ذهبوا إلى 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ليان وقد روي عن عل أنه باع 
د ببعيرين أو بعشرين إلى أجل 201١7‏ وابن عمر وجابر اح ْ 


قال أبو عبد الله : هذا لقي الأقاويل. 


-5200ه#ام) عن قتادة عن الحسن عن سمرة. والترمذي (088/7) وقال الترمذي: حديث 
حسن ‏ صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال عل ابن المديني وغيره . 
والنسائي (47/1؟). وابن ماجه لكر رقم 6 . وابن الجارود (ص ٠١8‏ رقم 
.١‏ والبيهقي (ه/388). وقال: إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري 
من سمرة في غير حديث العقيقة. وقال الحافظ: وصححه الترمذي وابن الجارود. بلوغ 
المرام ص .1١7١‏ وانظر: عون المعبود 706/4. وتحفة الأحوذي 475/4. حاشية ابن 
التركماني عل البيهقيى .788/٠©‏ 

(117)الموطاً /". الخرني 6 الإشراف لابن المنذر ١١6‏ ب. 

(117)الأم لحلل # ل الملجموع 84 . الإشراف لابن المنذرق ١١6‏ ب. 

(1174)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/48؟). عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب والبيهقي 
)١88/5(‏ من طريق بن وهب عن بن جرع عن عمروين شعيب عن أيه عن عبد ا 
بن عَمَرِو بن العاص أن رسول الله كَل أمره أن يجهز جيشاً. قال عبد الله بن عَمرو وليس 
عندنا ظهر فأمره الذي يكل أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو 
البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر رسول الله يك . وأخرجه أبو داود (51/7" 
رقم 1ه8؟) عن حماد بن سَلّمة عن محمد بن إسحاق. عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
مسلم بن جبير» عن أبي سفيان» عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عَمرو. ومن 
طريق أبي داود أخرجه الييهقي أيضاً (/ 181 ). وقال: اختلفوا على محمد بن إسحاق في 
إسناده» وحماد بن سلمة أحستهم سياقاً له وله شاهد صحيح. وقال المنذري :: في إسناده 
محمد بن إسحاق. وقد اختلف أيضاً على محمد بن إسحاق هذا الحديث وذكر ذلك 
لخدي وغيره. وحكئ الخطابي أن في إسناد حديث عبد الله بن مرو أيضاً مقالاً . معالم 

لسئن 78/0 - 8؟. وانظر: عون المعبود 9//ا١؟  5١48‏ . 

00 عل رضي الله عنه أخرجه مالك (14/5). عن صالج بن كيسان. عن الحسن بن 
محمد بن عليء عن علي. والشافعي )١184/7(‏ من طريق مالك. والبيهقي في الكبرى 
(588/5) من طاريق. الشافعي . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/8؟). 


باب البيوع وم 


قال سفيان: وإذا باع الرجل السلعة فسمئ العيوب وبرىء منها فقد 
برىء وإن لم يرها إياه9"١0‏ , 1 
وقال أصحاب الرأي : إذا تبرأ من كل عيب فهو برىء. سمّئ العيوب 
أولم يسمها"١1)‏ وكذلك قال أنو تو الم 


وقال مالك : إذا باع بالبراءة من كل عيب وهو لا يعلم ثم وجد عيبأ 
فلا يرجع بشيء. وذلك براءة. وإذا كان مها عيب علمه د ثم باع بالبراءة من 
كل عيب ل يبرأ وكان المشتري أن يرد عليه بالعيب1180, 


وقال أحمد: لا يبرأ حتى يسمي العيوب أو يضع يذه بها ام ! .وهذا 
قول ابن أبي 0 0 1 1 ظ 

وكان الشافعي يقول وهو ببغداد: لا" تكون البراءة من كل عيب 
براءة. وللمشتري أن يرجع على البائع» وكل عيب وجذه بسلعة علمة 
البائع » ثم قال بعد بمصر مثل هذا القول إلا ف الحيوان خاصة فإنه قال: إذا 
تبرأ ف الحيوان من العيوب برىء من كل عيب لم يعلمه. ولا را وه + 
. علمه5*9١!‏ إتباعا لحديث عثمان بن عفان حيث قال لابن عمر: أتحلف بالله 
د بج باراة؟ فكال عتمان : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تغلمه؟ فأ أن 

يحلف وقبل العبد185١١)‏ 


(17١١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .١75‏ 

(1177١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 175. 

(7١1١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 5؟7١.‏ 0 

(71١١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١155‏ . المغني 709/54: 

(114)الإشراف لابن المنذر ق 155:. المغني 708/4 . 

(١8١11١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 5؟7١.‏ 

(؟148١1١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .١75‏ الآم */5. 

(1185١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .١55‏ حديث: عثمان أخرجه مالك ا عن يحبى بن سعيد. 
5 عن سام بن عبد الله أن عبد الله بن عُمر باع غلاماً. . ٠‏ الح. والبيهقي (78/0) من 


للا اختلاف الغلماء 


د ابن أبي ٠‏ لبق: لا يبرأ حتى يُسمي العيوب كلها 0 
بحديث عثمان. 

قال سفيان: وإذا باع الرجل عبداً فأغل غلّة عند الذي اشتراه ثم رأى 
به فيا فردّه فغلته للمشتري بما ضمن2"1777 وكذلك قول أصحاب الرأي 
وقول مالك والشافعي وأحمد في الغلة وكل ما كان من ست العبد والأمة 
وغلة الدور والحيوان وغير ذلك. وكذلك إن وهب العبدٌ هبة أو وجد ركازاً 
فكل ذلك ل 323 الفا 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وعامة أصحاينا : وكذلك ظ ما حدّث 
ف ملك المشستري من نتاج الماشية وصوفها ووبرها ولبنهباء وولد المَق وثمر 
النخل والشجر فكله للمشتري 2117 وخالفهم أصحاب الرأي فقالوا في نتاج 
الماشية وولد الامة والثمر أنه للبائع إذا رد البيع. قالوا: لأن نتاج الماشية من 

0 200 

الماشيةء وولد الامة من الامة.. وثمر النخل من النخا (01144), 

وقال أصحا أصحا : كل هذا سواء؛ إغغا كان المشتري يوم يرده على حاله 
يوم اشتراهء أن د كل ا حدث ف كنك لبهم حدث ل 
ملكه. فليس له أن يرده على البائع لأن البائع لم يملكه 


وقال أصحابنا : فإن هو غصبّ عدا أو حيوانا أو أرهنا أو داراً أو غير 


5 طريق مالك. 5 قال الحافظ : وأخرجه أبو عبيد عن يزيد ب بن هارون. عن 
يحيى بن سعيد. وابن أبي. شيبة عن عباد بن العوام عنه. وعبد الرزاق. وصححه 
البيهقي. انظر: 0 الجبير 758/7 . 

(144١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 175. 

(1146١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 5؟١.‏ 

(43١ا١)المغني‏ 5/4"؟. 

(1437١)لمخني‏ 9/4"؟. 

(1184١)فتح‏ القدير ©/151. 


باب الببيووع 34١‏ 


ذلك يما له غِلة فاستغله أو لم يستخله حت استحقه رَبّهه فإنه يقضي على 
الغاصب برد شيء المغصوب على ربّه. وبغلته إن كان استغله وكان مما له 
غلّة فعليه كذا مثله من يوم غصبه إلى أن يرده» وفرقوا بين الغصب والشراء. 
لأنّ المشتري مالك لما اشترئ فلذلك صارت غلّته وما عدّت في ملكه له 
والغاصب ضده المشتري لأنه غير مالك لمغتصب. فلا م يملك الشيء 
المغصوب بالغصب لم يملك غلته ولا سكناه. 

وقال أصحاب الرأي خلاف ذلك فقالوا: كل من غصب شيئاً 
فاستغله. له غلته. وإن لم يستغلّه استخدم العبد إن كان عبداًء أو سكن 
داراً فلا شيء عليه في استخدام العبد ولا في سكن الدار لأنه كان ضامناً 
لذلك. وقاسوا ذلك على حديث النبيّ كله: إن الخراج الي 

وقال أصحابنا: إنما قضئ بالحدٌ أم بالضمان في رجل اشترئ عبداً 
فاستغله ثم وجد به عيباً فرّه على البائع فقضئ لأن الخراج للمشتري لأنه 
كان مالكا ولا يشبه الغصب الشراءء لأن الغاصب للشيء لا يكون مالكاً في 
شيءٍ من الأموال. والمشتري مالك لما اشترى. فأحدهما ضد الآخرء وغير 
جائز أن يقاس الشيء على ضده. 


(1188)عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كيْهِ: الخراج بالضمان. أخرجه أبو داود 
(/86" رقم 608”") عن أحمد بن يونس ثنا ابن أبي ذئب عن محلد بن خفاف عن عروة 
عن عائشة والترمذي (587/7 رقم 187؟١)‏ عن محمد بن عل المقدّمي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة. وقال الترمذي : حديث حسن غريب. ‏ وعن مسبلم بن خالد الزنجي 
0 عن هشام به. والنسائي (56/9؟) عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف 
عن عروة. وابن ماجه (7/15هل/ا رقم 9741). وأحمد (149/5. ١ك‏ دك ")2 
وابن 00 رص .؟١5 .)5١8--‏ والحاكم .)١8/1:9(‏ والدارقطني (/7ه). قال 
المنذري : قال البخاري : هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. 
وقد تابع مخلد كل من عمر بن علي المقدمي ومسلم بن خالد الزنجي وجرير - عن هشام 
بن عروة- وقال الحافظ: وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم 
وابن القسان كما بي بلوغ المرام ص 157. وانظر: عون المعبود 419/9 . 


اختلاف العلماء م. 1 


ودديا اختلاف العلماء 


ال اا لامك 


قال سفيان: وإذا ابتاع الرجلٌ الجارية فوقع عليها ثم رأى بها عيبا 
فمنهم من يقول: يردّها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكراء وإن كانت ثيبا 
فنصف العشر. ومنهم من يقول: هي له بوقوعه عليها ويرد عليه فضل ما 
بين الصحة والداء وهنْ أحب إلى سفيان('4114) وهو قول أصحاب الرأي . 
وبه يقول إسحاق('١"2.‏ والقول الأول قول ابن أبي ليلق ""'" 

وال مالك 01155 والشايي 0049 إن كانت ثيباً فوطئها ثم وجد بها 
عيباً. فإن شاء ردّها ولا يرجع بشيء لأن الوطىء لا ينقصهاء وإن كانت 
بكراً فإن الشافعي قد يلزمه ويرجع بنقصان العيب, لأنه قد نقصها بذهاب 
العذْرّة. 

وقال مالك: إن كانت بكراً كان له أن يردها ويرد ما نقصها 
الوطىء ١١162‏ 

وقال أحمد: إذا وطأها وهي ثيب بمثل قول الشافعي إنه إن شاء ردهاء 
ولا يرد شعهنا تم 

قال أبو عبد الله: وهذا القول عندنا. 

قال سفيان: وإذا اشترى الرجل السلعة فرأىئ بها عيباً وقد حدث بها 
عيب عنده فهي للمشتري» ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء"""" 


(140١)الشرح‏ الكبير .84٠/5‏ الإشراف لابن المنذر ق ١75‏ ب. 

(1941١)الشرح‏ الكبير 4 /89. الجوهرة .7505/١‏ الإشراف لابن المنذر ق ١15‏ ب. 
(1475١)الشرح‏ الكبير 84/5. الإشراف لابن المنذر ق ١75‏ ب. 

(*14١١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .1١77/‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/5594؟.‏ 
(144١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .١71/‏ المهذب 781/١‏ . 

(146١١)الإشراف‏ للقاضي عبد الوهاب 559/١‏ . 

(195١١)الشرح‏ الكبير 88/5 - 44. 

(947١1١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١75‏ ب .: الشرح الكبير 5 /49. 


باب البيو 234 


وكذلك قال أصحاب الرأي9"''؟2 وهو قول الشافع 001940 
وأما ابن أبي ليل فإنه قال: يردها ويرد ما نقصها العيب الذى حدث عنده. 


وقال مالك : هو بالخيار إن شاء رَدُها و ما نقصها العيب الذي 
حدث عنذده. وإن شاء ا ووضع عنذه بقدر العيب(” 0 وكذلك قال 
أجرد١‏ 0 


قال سفيان: وإذا ابتاع الرجل السلعة من رَجِلين قد قام نصفها على 
أحدهما بخمسين. والنصف الآخر بستينء فباعهم| مرابحة أو به دوازده؟١١١)‏ 
أخذ كل واحد منهها رأس ماله.ء والربح بينهها على المال على قدر رؤوس 
. أموالهماء وإن باعا مساومة فالربح بيهها نصفان9'"١)‏ 


وقال أصحاب الرأي: إذا باعا السلعة مرابحة. فالثمن والربح بينها 
على قدر رؤوس مالماء وإن باعا مُسَاومة فالربح بينهها نصفان ولا ينظر إلى 
الشرئ لأنّ كل واحد منهما يملك منها مثل ما يملك صاحبه. قيل له: فإِنّ 
.أحدهما أعطى أكثر مما أعطى صاحبه . ثم قال: البس الثوب الساعة بينها 
سواء فالثمن بينبسا نصفانء. لأآن كل واحد منبما يملك الذي يملك 
لير قم 


وقال أبو ثور: إذا باعا السلعة مرابحة على رؤوس أموالحهماء فإن 
الوضيعة _بينهها على رؤوس أموالما كان الثمن بينهها على رؤوس أموالهما. 
وكذلك لو باعا على وضيعة من رؤوس أموالماء فإن الوضيعة بينها على 


)١١94(‏ فتح القدير ه/169١.‏ الإشراف لابن المنذر ق ١75‏ ب. 

(11949) لم تشرح ني الأصل. 

."٠/9 المدونة‎ )١7٠١( 

. ١0لال/# الشرح الكبير 8/5. كشاف القناع‎ )01١١( 

)١١ 5‏ دوازدة كلمة فارسية معناه العدد ؟١‏ يعني بعني عشرة بإثني عشر. مسائل أبي داود ص 
16 

.١؟9 الإشراف لابن المنذر ق‎ . ٠١7/5 الشرح الكبير‎ )١17١*( 

(5 ١1١)فتح‏ القدير 767/8 -7584. 
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رؤوس أمواهماء وإن باعا مرابحة ولم يُسَمْيا رؤوسٌ أموالماء فالربح نصفان. 


وإذا اختلف النوعان 
قال سفيان : الذهب بالذهمب ون بوزن مثا بمثل يد بيد ولا تبعة 


57 والخيطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والتمر بالتمرء والملح بالملح مثا 
بمثلء كيلا بكيل يداً بيد ولا يباع نسيئة**"3؟ 


قال أبو عبد الله : قد صَحٌ الخبر عن النبي كَل بأنه نمى عن بيع هذه 
الستة أشياء. أن يباع صنف صنف منها بشيء من صنفه ألا مثل بمثل» يدا 
بيد(5 415١‏ 


وقال: إذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شثتم يدأ بيدء ولا يصلح 

واتفق العلماء على ذلك فلم يختلفوا في ذلك إلا في البر والشعير فإن مالكاً 
وأهل المدينة والأوزاعي جعلوا البر والشعير صنفاً واحداً فقالوا: لا يجوز أن 
يباع الشعير إلا مثلا بمثل 13١9‏ 


(8١١١)لمغني‏ 6/4؟١.‏ 
(١1١)عن‏ أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: الذهب بالذهب». والفضة بالفضةء. والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء ‏ والتمر بالتمرء والملح بالملح مثا بمثل» يدا بيدء فمن زاد أو 
استزاد فقد أرى, الآخذ والمعطي سواء. وفي رواية عنه قال: .لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض. أخرجه مالك في الموطأ (98/5). وأحمد (44/5 
٠ه).‏ (1/4ه - .)5١‏ والبخاري (//91). ومسلم 1508/7 .)١11١١-‏ والترمذي 
فيها روي في الباب (041/7). والنسائي (71/7//17). والبيهقي (7/8/8١؟)‏ وعن عُبادة بن 
الصامت. أخرجه مسلم (/ ١١١١‏ رقم ..)١941‏ وأبو داود (08578/8). والترمذي 
(41/5ه رقم .)١751٠‏ والنسائي (7/ه/ا؟). وابن ماجه (؟/لاه/ا رقم 7054؟). وعن 
أبي هريرة. أخرجه مسلم )"711١/(‏ والنسائي (77/7؟). وانظر: بلوغ المرام. ص 377١‏ . 

(37١1١)الإشراف‏ لابن المنذرق ١7١‏ ب. المغني 2٠/4‏ المدونة 8/9 .١٠١‏ 


باب البيوع عنانا 


وقال سفيان وأهل العراق: البر والشعير صنفان مختلفان لا بأس أن 
يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد. ولا تجوز سيعة "15 
وكذلك قال الشافعي(؟ ) وأحجمل( ١١١1)وإسحاق‏ وأبو ثو 0 


وحكم هذه الأنواع الأربعة البر والشعير والملح والتمر ! إذا اختلفت 
حكم الذهب والفضة. فإن الخبر فيها عن النبي كله واحداً. لأآن أصحاب 
الرأي فرقوا بين الذهب والفضة وسائر هذه الأنواع في معنى خالفهم أصحابنا 
فيه فقالوا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا أن “تكونا ينا 
حاضري. 2051١9‏ قالوا: لو أن رجلا باع ذه نه ينفة ينبا إلا أعنا 
غائبين عن مجلسهه| الذي ابتاعا فيه وتفرقا من مكانه) قبل أن يحضر الذهب 
والفضة وتقابضا انتقض الصرف. لأنْ النبيّ كل قال: الذهب بالفضة ربا إلا 
ها وها1؟١؟©3)‏ , 


قالوا: ها وها أن يأخذ ويعطى قبل أن يتفرقا. هكذا قال أصحاينا. 
وقال أصحابنا: وكذلك البر والشعير وسائر ما سَمَى معهما حكم ذلك 


(8١17١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١5١‏ ب. المغني .١40/85‏ فتح القدير ©81/6؟. 

.؟9/7/١ هلام +/0 . المهذب‎ 3١ 

. 7١1//« كشاف القناع‎ .١40/4 ينغملا)١11١١(‎ 

.١50/4 ينغمل)151١(‎ 

(5١1١)جمع‏ الأخهر 115/17. 

(1711١)عن‏ عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ككل: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر 
بالبر ربا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. 
أخرجه البخاري (“/ا9). ومسلم (#/ ١5١١‏ رقم ). وأبو داود (98/9”). 
والترمذي (5460/6). والنسائي (77//1). وابن ماجه. 

هاء وها: لغتان المد: والقصر. والمد أفصحء. وأصله هاك فأبدلت المدة من الكاف. 

والمعنى أخذ هذا. وقال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة» والمقصود من قوله هاء 
وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقايضان في لجان انظر: النباية 
6 ونيل الأرظار ا" 
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كله. كحكم الذهب والفضة, لأنَّ الخبر فيهما عن النبيّ كله على معنى 
7 

وقال أصحاب الرأي: لو أن رجلا باع قفيزاً من بر بعينه بقفيز من 
القفيزين وتقابضا بعد التفرق كان البيع جائزاًء ولم ينتقض البيع بتفرقههما قبل 
التقابض ولم يشترط أحدهما على الآخر أجلاً فيكون البيع قد وقع على 
ال 051 

قال سفيان وأصحاب ابرأي: وكذلك كلما يكال فحكمة حكم البر 
والشعيرء والتمر والملح قياساً عليههما. وكلما يوزن فقياس عل الذهب والفضة 
يوزنان جميعاً. قال: فقس جميع الوزن عليهما. قالوا: فلا يجوز أن يبتاع شيء 
ما يكال ليس من نوعه إلا بمثل يدا بيده فإذا اختلف النوعان فلا بأس أن 
يباع أحدههما بالآخر متفاضلاٌ 1 بيد ولا يصلج نسيئة. وكذلك لا يجوز أن 
يباع شيء ما يوز بشيءٍ من نوعه إلا مثلاً بمثل» 3 بوزد ندا فيل: وإذا 
اختلف النوعان فلا بأس أن يباع أحدهها بالآخر متفاضكٌ د بيك ولا يصلح 


5-6 وسواء عندهم كان الذي يكال نما يؤكل ويشرب » ولا يؤكل ولا 
01150 
وقال الشافعي : كل مكال مما يؤكل ويشرب فقياس على الأربعة الأشياء 
التي نهئ النبي ككلِ عنهاء وكذلك كلا يوزن مما يؤكل ويشرب فقياس على 
هذه الأربعة الأشياء . قال: ولا جور أن يقاس على الذهب والفضة لأنهم قد 
أجمعوا أنه لا بأس بأن يشتري بالذهب والفضة جميع الأشياء التي تكال وتوزّن 


(15١؟١)قد‏ صح عن رسول الله وَل في عموم الطعام فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
إني كنت أسمع رسول الله كك يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل. وكان طعامنا يومئظ . 
الشعير. رواه مسلم .)١5١5/7(‏ وأحمد (400/5 .)50١-‏ 

(715!)فتح القدير ©/86؟. المبسوطة 2.1١/17‏ 10١1/١1؟1١.‏ 

(15؟١)تبيين‏ الحقائق /8 - 89. فتح القدير ©ه/857؟. 


باب البيوع /11 


يدا بيد ونسيئة. قال: 10 من قاس الحديد والرصاص وما يوزن على 
الذهب والفضة أن لا يجيز أن يشتري بالذهب والفضة شيء من الحديدء ولا 
ا 00 يشتري بقفيز من بر قفيزاً من مص 
نسيئة9١١١؟‏ ويروى عن سعيد بن 5 أنه قال: لا ربا إلا في الذهب 
والفضة أو مما يكال ويوزن. ويؤكل ويُشرب9519؟ فكان الشافعي يذهب إلى 
هذا. وهو قول أبي ثور وجماعة من أصحابن("1"١)‏ ش 


ففي قول سعيد بن المسيّب لا بأس ادزرياء كل ما عد لدعت 
والفضة وما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب بعضه ببعض يَدا بيد ونسيئة » 
اختلف النوعان أو لم يختلفا كان ذلك مما يكال ويوزد» وذلك نحو الحديد 
والرصاص والقطن فلا بأس أن يباع مَنَاّ من حديد بعشرين مَنَاً من حديد أو 
رصاص أو قطن يدا بيد أو نسيئة. وهو قول الشافعي وأصحابه2'""”9 


وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يباع من من حديد بمنوين من حديد 
لا يدادبيد ول ننسيتة : وكذلك جميع ما يوزن». ولا يباع شيء منه بشيء من 
نوع إلا مثلا يمثل يدا بيد كالحديد بالحديدء» والرصاص بالرصاص» والقطن 
بالقطن » وإذا اختلف النوعان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضاكٌ 
واحداً باثنين يدا بيد ولا يصلح نسيئة. أجمع أصحاب الرأي وسفيان على 
ذلك20772 


قال سفيان وأصحاب الرأي: ما كان من المتاع من نوع واحد كرابيس 


(1170؟1)الأم مل هك 

(18١؟1١)رواه‏ الدارقطني (*/ 4٠‏ عن المباركء عن مجاهد. عن مالك بن أنسء» عن أبي الزناد» 
عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله يَلِةِ قال: لا ربا... الخ. قال الدارقطني: هذا 
مرسلء ووهم المبارك برفعه إلى النبي كل وإنما هو من قول سعيد بن المسيّب مرسل .. 

(17119١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .17١‏ 

.؟ال١/١‎ بذهملا)١770(‎ 

(1771)الجوهرة 577/١‏ . المغني .1١75/84‏ الإشراف لابن المنذر ق ١5١‏ . 
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وطالبة» فكل ما كان من هذا من نوع واحدى فلا بأس أن يباع واحد 
بائدين يدا بيد ويصلح 2 وإذا اختلف أصله ونوعه فلا بأس أن يباع 


واحد باثنين يدا بيد ونسيئة9؟؟21 
متفاضلا يدأ بيد ونسيئة. اختلف أصله أو لم يختلف على حديث سعيد بن 
المسيب:ة لأنه ليسن مما يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا 030 

وقال أحمد: لا أنظر في هذا إلى الكيل والوزن إذا كان مما لا يؤكل ولا 
5 اللرنيية 

قال سفيان: ولا تبع بيعاً ما لم تقبضه بعد حتى تقبضه من صاحبه. ولا 
يوزن أو لا يوزن. أو دابة أو عبداً. أو شيئاً اشتريته حتى تقبضه. وهو قول 
أصحاب الرأي*""0 غير كبيرهم'"2 فإنه وافقهم في جميع الأشياء إلا في 
الدور والأرضين. فإنه زعم لا بأس بأن تباع الدور والأرضون قبل القبض 
وما سوى ذلك لا يباع حتى يقبض . 

وقال الشافعي : مثل قول سفيان9""١)‏ 

وقال مالك: وكل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعيه قبل 
القه 59ل 


(؟؟151١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١؟7١.‏ 

(11719)الأم ما" 

(15؟١)المغني‏ 5/4؟1١.‏ كشاف القناع .3١6/«‏ 
(1118)الإشراف لابن المنذر ق ٠١7/‏ . المغني 7519/5. 
١1١10(‏ )يعني الإمام أبي حنيفة. وانظر: المغني 77١/4‏ . 
(77190١)المغني‏ 7314/5. 

(1778١)المدونة‏ 9//ام. 


باب البيوع 31> 
وكذلك قال إسحاق وأبو عبيد؟"١1)‏ 


وقال أحمد: كل ما وقع عليه اسم الطعام ما يؤكل ويشرب فلا يجوز 
أن يباع حتى يُقبض وما سوى ذلك فلا بأس أن يباع قبل القبض3"9, 
ذهب إلى حديث النبيّ كِ: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتئ يقبضه1"0) 
فشْبّه جميع ما يؤكل ويشرب بالطعام. وكذلك قال أبو ثور وأبو عبيد قول 
الطعام خاصء» ومن قال لا تباع جميع الأشياء حتّى تقبض جعله قياساً على 
الطعام . يروى عن ابن عباس أنه قال: أما الذي عن عنه رسول الله كل ألا 
يباع حتى يقبض الطعاه("""23, 
بمنزلة الطعام("١2‏ ويروى عن عثمان من حديث قتادة عن عبد ربّه عن ابن 
عياض عن عثمان بن عفان قال: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه 
قبل القبضص. ويروئ عن جماعة من التابعين*؟"١)‏ 

قال سفيان: وإذا بعت طعاماً أو بْرَا أو دَابَة أو عبداًء فينبغي للبائع أن 
يدفع المتاع إلى الذي باع ثم يأخذ الدراهم منه إذا دفعه إليه. 


وقال أصحاب الرأي: لا يجب على البائع تسليم السلعة إلى المشتري ما 
يقبض كيين وكذلك قال أبو ثور. 


وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا 


(179؟1١)الإشراف‏ لابن المنذر ق /ا١١.‏ 

(1520١)لمغني‏ 19/4؟. 

(111١)عن‏ ابن عباس أن الننبيّ كله قال: من ابتاح طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه. أخرجه البخاري 
(/40). ومسلم ١١594/0(‏ رقم .)7١94‏ والترمذي (#/085 رقم )١١141١‏ وقال: 


(9؟1١)أخرجه‏ البخاري (88/9). 

(؟3()أخيرجه ابن أبي .شيبة في المصنف 758/5, 703#. 1 

(7174١)كابن‏ سيرين وقتادة والحسن والشعبي» وابن المسيب والحكم وحماد. انظر: مصنف ابن أبي 
شيبة 7554/5. المغني .77١/54‏ الإشراف لابن المنذر ق ا١1.‏ 

(78١)الجوهرة‏ ١/740؟.‏ مجمع الأنبر .71١/١‏ 
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وحكئ الشافعي في هذه المسألة أربع أقاويل: أشهرها أنه قال: قال 
بعض العراقيين يجبر القاضي كل واحد منبهما البائع على أن يحضر السلعة 
والمشتري على أن يحضر الثمن ثم يسلم السلعة إلى المشتري والثمن إلى 
البائع» .ولا يبالي بأمها بدا إذا كان ذلك حاضرا. قال: وقال غيره: لا أجبر 
أحداً منبها على إحضار شيء ولكن أقول: أيكما شاء أن أقضي له بحقه على 
صاحبه 'فليدفع إليه ما عليه من قبل أنه لا يجب على كل واحد منكم| دفع ما 
عليه إلا بقبض ماله. قال: وقال آخرون: انصب لما عدلاً فأجبر كل واحد 
منبما على الدفع إلى العدل. فإذا صار الثمن والسلعة في يديه اه أن يدفع 
الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري.. 


قال الشافعي : ولا يجوز فيها إلا القول الثاني أن يجبر واحد منهماء أو 
قول آخرء وهو أن يجبر البائع على دفع السلعة إلى المشتري بحضرته. ثم 
ا ل فإن غاب ماله وقف 
السلعة وأشهد أنه وقفها للمشتري. فإن وجد مالا دفعه إلى البائع» وأشهد 
على إطلاق الوقوف عن الجارية. فإن لم يكن له مال. فالسلعة عين مال 
البائع وجدها عند مُفْلِس أحق به إن شاء أخذه. قال: وإنما أشهدنا على 
الوقف لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله في ماله شيئاً لم يجز. قال: 
وإنما منعنا من القول الذي حكينا أنه لا يجوز غيره. أو هذا القول. أخذنا 
بهذا القول دونه أنه لا يجوز للحاكم عندنا أن يكون الرجل مُقراً بأن هذه 
الجارية قد خرجت من ملكه ببيع إلى مالكه. ثم لا يكون له حبسهاء 
قور له حوهاء: وقد علما ‏ أن. ملكد لخيرو- بولا عون أن كرف + رسعل. قد 
أوجبّ عل نفسه ثمناً وماله حاضر فلا يأخذ منهء ولا يجوز لربٌ الجارية أن 
يطأها ولا يبيعها ولا يعتقها وقد باعها من غيره. ولا يجوز للسلطان أن يدع 
الناس يتدافعون الحقوق وهو يقدر على أخذها منهه90"١)‏ 


(585١)لم‏ أهتد على تخريج لهذا في كتب الشافعية المطبوعة. 


باب البيوع ٠.‏ الم 


قال سفيان: إذا اختلف البيعان فقال هذا: بعتكَ بعشرين. وقال 
الآخر: بعته بعشرة. ولم يكن فنا بينةه فالقول قول البائع إذا كان البيع 
حاضراً بعينه أو يتراذان البيعء وإن حلفٌ أحدهما ولم يحلف الآخر. كان 
البيع للذي حَلّف1"9) وكذلك قال أصحاب الرأي"231 وهو قول ابن أبي 
ليل والشافعي وأحمد وإسحاف9؟15) 

وقال مالك: إن كانت السلعة في يد البائع» فالقول قوله ثم يحلف 
المشتري ويبرأء وإن كانت في يد المشتري وذلك قريب لم يتغير فالقول قول 
البائع ويحلفان جميعاً. وإن كانت السلعة تغيّرت وطال ذلك واختلف 
أسواقهاء وأرئ القول قول المشتري إلا أن يأتي من ثمنها بأمر لا يعرف أن 
مثلها لا يباع به يدعي الشيء اليسيرا”2""4 ْ 


وقال أبو ثور: القول قول المشتري مع بمينه(0741)لأن النبيّ كلل قال: 
البيّنة على المدعي. واليقين على المدعى عليه47"٠١؟‏ وضعفت حديث ابن 
إذا اختلفا5؟"1؟ . . . الخ. فقال: قد اضطربوا فيه.» فأسنده 


(1770١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .١78‏ الشرح الكبير .١١١/4‏ 

(14١)الإشراف‏ لابن المنذر ق .١٠١‏ فتح القدير .١59/6©‏ مجمع الأغبر 59/7 . 

(119١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١76‏ . المهذب .590/١‏ المغني 755/85. 

.؟١/1٠١‎ ةنودمل)١1؟4(‎ 

(41١1١)لمغني‏ 55/4؟. 

(1475١)أخرجه‏ الترمذي 575/7 رقم )١41١‏ من حديث محمد بن عبيد الله العَررّمي » عن 
عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جده أن النّ كل قال في خطبته. البينة على" المدعي . 
واليمين على المدعئ عليه.' قال الترمذي : وهذا حديث في إسناده مقال: ومحمد بن عبيد 
الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظهء ضعفه ابن المبارك وغيره. ورمز له 
السيوطي بالضعف. الجامع الصغير ١/8؟١.‏ وأخرج البخاري ("//141). - ومسلم 
فكاضينل رقع 2.١‏ والترمذي 575/7 رقم 1). عن ابن عباس أن رسول 
اتلله كل قضئ أن اليمين على المدعى عليه . 

(*74١)عن‏ عبد الله بن مسعود قال: إني سمعت رسول الله ككل يقول: إذا اختلف الْبَيُعان» 
وليسّ بينها بيّنة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وفي لفظ: فالقول ما قال البائع أو 
يترادان . وني لفظ المتبايعان. وقد روي عن ابن مسعود موصولاً ومنقطعاً. فرواه أيو داود 
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بعضهم, وأرسله بعضهم, ول يسنده إلا.ابن أبي ليل. وقد اختلف فيه عنه 
أيضاً. ولو ثبت هذا عن النيّ كله لقلنا به» وكانت السّنّة أولى من النظر. 
قال أبو عبد الله: القول عندنا ما قال سفيان ومن وافقهء وكذلك 
القياس. والحجة في ذلك قول النبيّ ككله: البيّنة على المدعي. واليمين عل 
المدعى عليه. وكل واحد من هذين مُدَّعَء وكل واحد مدعى عليه. لأنما قد 
اتفقا على أن ملك السلعة كان للبائع. ثم ادعئ المشتري أنه ملكها عليه بمائة 
1 والبائع ينكر دعواه يقول: لم أبعها قط بمائة درهم فالمشتري يدعي 
عليه وهو منكر لدعواه. والبائع يدعي على المشتري أنه ملكها إياه بألف 


985/8 من طريق أبي تميس عُتبة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده. والبيهقي من طريق أبي داود. سنن البيهقي 
(ه/7”) وقال: هذا إسناد حسن موصول. وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع 
بينها صار الحديث قوياً. ورواه أبو داود (585/7 رقم 817”) من طريق ابن أبي ليل» 
عن القاسم بن عبد الرحمن. عن أبيه عن ابن مسعود. وابن ماجه (7*/6).. وهذا 
إسناد حسن متصل . قال البيهقي : ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من 
أبيه . ورواه أحمد ١1/5‏ رقم 7 شاكر) عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت 
أبا عُبيدة بن عبد الله بن مسعود. والنسائي (0*/17). وهذا منقطع أيضاً فإن أبا عبيدة 
لم يدرك أباه. ورواه الترمذي .)01/١٠/(‏ وأحمد (5/رقم 4447 شاكر). والشافعي 
(15/5) من طريق عون بن عبد الله بن غتبة عن ابن مسعود. قال الترمذي: هذا 
مرسل عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ل يدرك ابن مسعود. وزواه الترمذي 
(9170/8). وأحمد (7/رقم 445 شاكر). وابن ماجه (75//ا#/) من طريق ابن أبي ليل 
عن القاسم بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن ابن مسعود. وفي إسناده هذا محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» وعبد الرحمن بن عبد لله لم يسمع من أبيه وهو منقطع . وكذلك رواه 
أبو داود (810//9) . عع ابن أي ليل معن انظر مسند أحمد 5/رقم 4447 شاكر). قال 
البيهقي : فأصح إسناد رويّ في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد .بن الأشعب بن قيس. عن أبيه عن جده. وقال الحافظ. ابن اقيم . وقد روي 
حديث ابن مسعود من طرق يشد بعضها بعضاً. وليس فيهم مجروح ولا متهم وإنما يخاف 
من سوى حفظ محمد بن عبد. الرحمن عن أبي ليل.. ول ينفرد بهء فقد رواه الشافعي 
)١15/5(‏ عن ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله بن مسعود. ورواه 
الحاكم في المستدرك (40/7) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأقره الذهبي . 
وانظر: المحلى 5517//48.. تلخيص الحبير 17/7. عون المعبود 417١/8‏ . 


باب البيوع 0" 


درهم. والمشتري منكر دعواه فيقول لم أمتلكها بألف درهم إنما ملكنيها بمائة 
درهم. فعلى البائع أن يحلف للمشتري على دعواه. وهي أن يحلف إن لم 
أبعك هذه د بمائة 0 وم أبعكها بأقل من ألف درهم. فإذا حلف على 
ذلك قيل للمشتري: إما أن تأخذها بما أقر به البائع وحلف عليه. وإما أن 
يحلف على دعواه إنك لم تشترها منه بأكثر من ماثة درهم. فإن هو حلف على 
ذلك رَدٌّ السلعة كاختلافهه| لو اختلفا فقال أحدهما: وهبت لي هذه السلعة. 
وقال الآخر: لم أهبها لك. ولكن بعتها إياك بمائة درهمء فالقول فيه إنها 
يتحالفان وتردٌ السلعة إلى رتما. 

فإن كانت السلعة مستهلكة فإنهم اختلفوا في ذلك: 

فقال سفيان: القول قول المشتري مع يمينه ألا أن يجيء البائع 


م0740 

واختلف أصحاب الرأي ف ذلك : 

فقال النعمان ويعقوب مثل قول سفيان9؟"١)‏ 

وقال محمد: يتحالفان ويترادّان القيمة49"٠4‏ وكذلك قال 
الشافعي 

وقال غيرهم من أصحابنا: إن كان المشتري هو المستهلك السلعة تحالفا 
وردٌ د القيمة. فإن كانت السلعة هلكت من غير استهلاك المشتري تحالفاً فإذا 


حلفا لم يكن على المشتري شيء رَدّ قيمته ولا غيره» لأنه لم يكن متعدياً في 
أخذ. السلعة ولا جانياً عليه وإما هلكت من غير جنايتهء» ولا يضمن إلا 


07405 


(1745١)الإشراف‏ لابن المنذر ق. ١78‏ . المغني 787/8. الشرح الكبير .١١١/5‏ 
(746١)فتح‏ القدير ©/1594. المبسوط .7١/١17‏ 

.7١/١7 طوسبملا)١155(‎ 

(15590١)الأم‏ و" 
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جاني أو متعدي وهو القياس عندي . 

قال سفيان: وإذا باع الرجل البيع فقال البائع : بعك على أن يكؤن 
بالخيار. فالقول قول المشتري إل أن يجي ء البائع م1140 ْ 

قال سفيان: وإذا اختلف البيّعان فقال أحدهها: بعتك نقداً. “وقال 
المشتري: اشتريته بنسيئة. فالقول قول البائع إلا أن يجيء المشتري ببيّنة فإن 
جاء المشتري ببيّنة وإلا أخذ بالثمن نقداً. وكذلك قال أصحاب الرأي9؛"1) 

وقال الشافعي : يتحالفان ويترادان0**١)‏ 

قال أبو عبدالله : القياس على ما قال الشافعى . 

قال سفيان: إذا بعت بيعاً بشرط فعرضته على بيع فهو لك فقد 
رضيته. وكذلك قال أصحاب سند 

قال أبو ثور: لا يكون العرض على البائع رضا. قال: وكذلك إن 
رضي لزمته السلعة ولا يكون رضا إلا أن يقول: قد رضيتء. أو مضي 
لأجل الذي جعل له فيه الخيار» وإذا اشترى الرجل عبداً أو جارية ثم ظهر 
به عيب فعرضه بعدما راه على البيع. ففي قول أصحاب الرأي إذا عرضه 
1 على البيع لزمهت59؟11) 7 
وقال أبو ثور: له أن يرد بعد العرضء ولا يكون عرضه رضا بالعيب. 


قال سفيان: ويروى عن الننيّ يلِ: البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع 


(1744١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 1١76‏ . 

(749١)تبيين‏ الحقائق ."٠6١- ٠5/14‏ المغني 14. 
(160١)الروضة‏ "#/هلاه. 

.741/4 ينغملا)١1١101(‎ 

(؟190١١)المغني‏ 1//4ق,كء /39. 


باب البيوع هه" 


الخيار. والخيار أن يقول: اخثّر. فإن اخختار فالبيع جائز وإن لم يتفرقا9*"" 
وأما إبراهيم وأهل المدينة فيقولون: إذا تبايعا فهو جائزء وإن لم 
يتفرقا 2١١99‏ 
وقال أصحاب الحديث: البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخير أحدهما 
صاحبه بعد البيع . ومن قال ذلك ابن المبارك وابن مُيينة ويحبى القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي70”١١23)‏ والشافعي. وأحمد. وأبو عبيدء» وإسحاق» وأبو 
ثور. والإفتراق أن يفترقا بأبدانه| عن مقامههم| الذي تبايعا فيه("”""©. . 


فإن كان المشتري عبداً فاعتقه البائع أو المشتري قبل أن يتفرقا فإن 
أصحابنا اختلفوا في ذلك: 


ع8 


فقال ابن المبارك والشافعي 2١*17‏ وإسحاق وأبو عبيد: إن أعتقه البائع 
فعتقه جائزء وإن أعتقه المشتري فعتقه باطل . 
ملكه بالبيع وملكه المشتري. وله الخيار في أن ينقض ملك المشتري فيرد إلى 
ملكه. فللا لم يختاره نقض البيع فعتقه فيه غير جائزء لأنه غير مالك. وأما 
المشتري فعتقهُ غير جائز لأنْ للبائع فيه خياراء وليس له أن يبطل خيار. 
البيع - وكذلك قال أبو عبدالله : لو أن رجلا اشترى عبدا على أن البائع 


(178١)عن‏ ابن تمر رضي الله عنبها أن رسول الله يك قال: المتبايعان كل واحد منه| بالخيار على 
صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار, أخرجه مالك في الموطأ (4/1/). والشافعي 
.)١157/9‏ وأحجد (14/5؟؟ رقم 45 ششاكر) والبخاري (84/7. 24 2)868 ومسلم 
١1١/5‏ رقم 6١‏ وأبو داود (#/1لا) والترمذي (//040). والنسائي 
(548/1؟). وابن ماجه (7/75/7). الإشراف لابن المنذر قى ١74‏ . 

(1704١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 4؟١.‏ 

)١1166(‏ الحافظ الناقد عبد الرحمن بن مهدي العنبري من فقهاء البصرة. توفي سنة 1١94‏ ه. طبقات 
الشيرازي ص .4١‏ تذكرة الحفاظ .#3794/١‏ تاريخ بغداد .540/١٠١‏ 

(1705)المغني 0/5" 

.5455/7 الروضة‎ )١1767( 
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والمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيامء فالبيع جائز في قول العلماء كلهم والخيار 


3 


ثابت:. 

فإن أعتق البائع أو المشتري قبل أن يمضي وقت الخيار: 

فإنَّ أصحاب الرأي قالوا: عتق البائع جائزء لأنَّ عتقه اختيار لنقض 
البيع» وعتق المشتري باطل لأنْ للبائع فيه خَيَاراَء وليس له أن يبطل خيار 
البائع . وكذلك قال ابن المبارك والشافعي في هذا. 

وقال أبو ثور: أيه أعتق فعتقه باطل. 

قال سفيان. في مملوك أتى رجلاً فقال: أشتري بما لي من مولاي 
فاعتقني فاشتراه فأعتقه. فإن العتق جائز ويغرّم المال مرة أخرى, وهذا إذا لم 
يشتره بذلك المال بعينهء فإن أخذ المال من العبد وهو ألف درهم نجا إلى 
سيده فقال: قد اشتريت منك هذا العبد مبذه الألف بعينها فقال: قد بعتك 
بباء فالبيع باطل لأنْه اشترى العبد بما لا يملك. فإن أعتقه بعد ذلك فالعتق 
باطل لأنه أعتق ما لا يملك. فإن أخذ الألف من العبد ثم جاء إلى سيده 
فقال: بعني عبدك هذا بألف درهم ول يقله بهذه الألف بعينهاء فقال السيد: 
قد بعتك هذا العبد بألف درهم, فقال: قد أخذته. فقد وجب البيع بينها 
وملك العبد» ووجب عليه ألف درهم. فإن هو جاء بتلك الألف التي أخحذها 
من العبد فأداها إلى سيّد العبد في ثمنهء ثم اطلع السيد بعد ذلك على أن 
الألف الت أدّاها إليه أخذها من عبده. فله أن يرجع عليه بثمن العبد فيقول 
أن الألف التي أديتَ إِليّ كانت لي فأدّي إل ثمن العبد. فعليه أن يؤدي 
ثمن العبد مرّة أخرى وعتقه فيه جائ: 0١58‏ 


قال سفيان: وإذا ابتاع الرجل العبد فأصابه عنده داءٌ عور أو عَمى, 


(10١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١784‏ ب. 


ياب البيو لاه 


فلا بأس أن يبعه مرابيحة(1*9) 


قال أصحاب الرأي: يبعه مرابحة. وليس عليه أن يُبِينّ إلا أن يكون 
هو الذي جنى عليه العيب إذ ذاك أن يبين» فإن ل يُبِينُ فالمشتري بالخيار إذا 
علم بذلك إن شاء رَدْء وإن شاء أَمْسَك'"١1)‏ 


وقال أبو ثور: ليس .له أن يبيع مرابحة حت يبينٌ العيب الذي حُدث 
عنده: وسواء حدث من فعله أو فعل غيره0559), 

قال سفيان في رجل اشترى جراباً على أنَّ فيه مائة ثوب .أو طعاماً عل 
أنه كرّ فوجد الثياب مأتي ثوب. والطعام كُرّين. قال: أمّا الثياب فمردود 
وأما الطعام فيكيل له الذي له وما بقي كان له. وقال: كل ما كان شيئاً 
متفرقاً فزاد فهو مردود. وأما الكيل والوزن إن زاد أو نقص يترادٌان. وكذلك 
قال أصحاب الرأي9'"'؟ وهو قول أحمد0"9) وأبي ثور. وهذا إذا وقع 
الثمن في الثياب جملة, لم يسم لكل ثوب ثمناء, فإن اشترى جراباً على أن فيه 
مائة ثوب كل ثوب عدر قوتعدها تبتعين. إن سفيان قال: المشتري بالخيار 
إن شاء أخذ وإن شاء ردٌ. وكذلك قال أصحاب الرأي» وإن زادت على مائة 
فالبيع مردود على قول سفيان وأصحاب الرأي. وكذلك قال أحمد في المسألتين 
حميعاً. 


وقال أبو د دور: ومن لكل ثوب 56 دل يفخ م فالبيع فاسد إذا زادت 
الثياب أو نقصت إذا كانت الثياب مختلفة. لأن الثوب الزايد والناقص لا 


يدرى هو من خير الثياب أو رديئها أو وسطها. 


فإن اشترى جراباً من ثياب على أنْ كل ثوب بعشرة والثياب مختلفة فيه 


(7159١)الإشرافق‏ لابن المنذر قى 1١٠‏ ب. 

(260١)فتح‏ القدير ©760/6. مجمع الأخبر 78/7. الإشراف لابن المنذر قى 1٠‏ ب. 
(17161١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 17٠‏ ب. 

.886-814/1١ الأر‎ عمجمي)١7559(‎ 

(155١)كشاف‏ القناع «/705. 


اختلاف العلماء لمن 


4ه؟ اختلاف العلمساء 


ما يساوي عشرين وفيه ما يساوي خمسة: فإن أصحاب الرأي قالوا: لا بأس 
بأن يخير شرى كل ثوب على ما سمي من الثمن فيخير بشراء الثوب الذي لا 
يُساوي إلا خمسة دراهم. عشرة دراهم. ويبيعه مرابحة. 

قال أبو عبد الله : وهو عندي هكذاء وكذلك إن وجد بأحد الثياب ع 
رده بالقيمة في قول إسحاق. وليس له أن يردّه بالشمن الذي سَمى . 

وقال سُفيان وأصحاب الرأي : يردّه بالثّمن الذي سمّى لكل ثوب. 

وإن 55 2 وجد به العيب 1-8 خياد 0 قن 6 قال: فإن 
صفقة ا ثم وجد بايد الثياب ع أو بأحد لحيل شيعا 1 أن ير يردّه 
فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: 
يأخذه به جميعا. وهو قول أبي ثور. 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين والحارث العكلٍ وابن شبرمة وقتادة . 
وهو قول سفيان وأصحاب 0 يرد الذي وجد به العيب بحصته من 
الثمن |[ إلا أن يكون المشترى * شيئين لاا يصلح أحدهما إلا بالآخر نحو الخحُفين 
وَالتعلين أو باب بيت رن فإنه إذا وجد بأحدهما عيباً أخذهها جميعاً أو 
ردهما جميعاً في قوهم . وكذلك قال أحمد وإسحاق. 

وقال مالك فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيباً قال: 
إن كان ذلك العبد وجد ذلك الرقيق أكثر م كثر ثمناً أ و أجله وهو الذي فيه الفضل 
له لو سلم فيها يرى الناس» فإِنّهِ يرد البيع كله وإن لم يكن كذلك رد ذلك 
الذي وجد به العيب بقيمته من الثمن21"9 


. ١ "5ه/٠١‎ ةنودمل)١؟555(‎ 


نك السلك افنهدة 


قال سفيان : أسلف دراهمك ودنانيرك في كيل معلوم ولا تفارقه حتى 
تدفع إليه الدراهم.» فصفة الشيء الذي تسلف 
المكان الذي يدفعه إليك فيه(”""١2‏ وكذلك قال أصحاب الرأي 203 


قال الشافعي: إن اشترط في سلم يعني أجلاً معلوماً. فهو إلى أجله 


وإن لم يشترط أجلا معلوماً فهو حال وهو يفسد السلم*""'؟ وكذلك قال أبو 
ه (59؟١»‏ 
دور . 


الالو 


سمى طيبا أو جيدا سمى 


(515١)قال‏ ابن منظور: سلف يأتي على معان السلف القرض والسلم وأسلف في الشيء لم 
فالإسم منها السلف. والسلف نوع من البيوع يعمل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف 
إلى أجل معلوم . وقد أسلفت في كذاء واستسلفت منه دراهم وتسلّفت فأسلفني » ويقال: 
أسلفته مال أي أقرضته يقال: سلفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً وأسلمتٌ بمعنى واحدء» 
واللاسم السلف قال: وهو 0 تسميه عوام الناس عندنا السلم. لسان العربٌُ 
.١ 64-4‏ والسَلّم بفة بفتح بفتح الشين واللام ‏ والسَّلّف وزناً ومعنى. وحكى الحافظ في 
الفتح أن السلم لغة أهل العراق. والسلف لغة أهل الحجازء وقيل السلف تقديم رأس 
المالء والسلم تسليمه في المجلس فالسلف أعم. فتح الباري. وانظر: نيل الأوطار 
©“ المغني #17/15. مجمع الأنهر 97/7. الروضة 14/". 

(>111١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١١‏ . المغني 9797/9. 

(11830١)المبسوط‏ 174/17. مجمع الأنبر 44/7. ؟١٠.‏ فتح القدير ه6/١41".‏ 

(54؟١)الأم‏ */5-844دىء ١ى.‏ المهذب .544/١‏ الروضة 4/. 

(159١)المغتي‏ م 


)07 


قال الشافعي : هن أ لآ يسمي المكان الذي يوفيه فيه 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: إن سَمَّى مكاناً يوفيه فيه فعليه أن 
يوفيه في المكان الذي سمّى. وإن ل يُسم المكان فالسلم جائز لأنه ليس في 
حديث النبي كل أنه أمرَ أن يسمي المكان الذي يوفيه ١39‏ 

قال سفيان: وإذا أسلفت دراهم فكان فيها زيوف. فأنقص من السلف 
نقد ر الزيوؤف15729) 

وقال شيخ أصحاب الرأي مثل ذلك إذا كان الدرهم الذي وجده 
ستوقاً. قال: وإن كان زيفاً استحببت أن يبدله. قال: وإذا كان زيوفاً كلها 
بطل السلف99١)‏ 

وقال يعقوب : يبدلها والسلف جائ 1374 


وقال الشافعي : يبطل السلف إذا كان في الدراهم رديء حكى عنه أبو 


1١ 0 
لد‎ 


وقال إسحاق وأبو ثور: يبدله والسلم جائز "235 
وقال أحمل : أرجو أن يكون جائزاً إذا أبدله1770) 


قال "ابو عبدالش "راغرن: انكر لاتر 11010 مان د الث لاي 


(177)الأم */. المهذب 600/١‏ الروضة .١7/84‏ 

(771١)المغني‏ 87/4" ممم الإشراف لابن المنذر ق .١71١‏ وسيأي حديث كك عباس. كشاف 
القناع 76٠/8‏ . 

(717١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١*1‏ ب 

(77١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١1١‏ ب. فتح القدير ©ه/58". 

(1774)الإشراف لابن المنذر ق ١١‏ ب. فتح القدير ©560/8". مجمع الأخبر .١1١١/7‏ 

(17176)الإشراف لابن المنذر ق 11 ب. 

(177١)الإشراف‏ لابن المنذر ق ١1‏ ب. 

(7377١)المغني‏ 4/ه". 

(1778)أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي البغدادي الفقيه الحافظ أحد رواة المسائل عن - 


باب السلف "5١‏ 


عبداك""427 رجل اشترى بدنانير دراهم فوقعت فيها رديئة كيف يصنع؟ 
فقال: قد اختلف الناس فيها قالوا فيها أربعة أقوال. قال أبو عبدالله أما ابن 
عمر فقال: ليس لا بَدَل. رواه ابن جريج عن خلاد بن عطاء('*١24‏ قال: 
وما أدري من خلاد بن عطاء هذا. قال: فكيف يكون هذا أعطيك ديناراً 
واخحذ منك دراهم فيكون الدينار فاسداً . أو تكون الدراهم رديئة فلا أرد 
عليك ولا ترد علّ. قال: وكان مالك 0 ينتقض الصرف. قال: وهذا 
شديد يكون قد ذهبت الدراهم. : وقال سفيان: ينتقض من الصرك 
بقدر ذلك. قال: وم أره يعجبه ثم 1 وما أرى الناس يسلمون 5 قال 
الحسن وقتادة قالا: لا يرد عليه ويأخذ البدل. قلت: فنرجو أن يكون القول 
ما قالا فهو أسهل على الناس. قال: أرجو أن يكون قد رواه سعيد عن قتادة 
عن الحسن قال: وهو قول قتادة قالا: لا بأس بأن يستبدل. قال أبو عبدالله : 
يردى هذا عن ابن سيرين من حديث أزهر السمّان عند ابن عون من 
محمد بن سيرين . 
قال سفيان: ولا تُسِلفَنّ في شيء من الثمار إلا في حينها وسلف فيها 
وفي أيدي الناس منها شيء نحو العنب أو السفرجل أو التفاح. وما يكال 
ويوزن أشباه الفاكهة. ولا تسلفنٌ في شيء من هذا إلا في حينه؛ وني أيدي 
الناس منه شيء215*7 وكذلك قال أصحاب الرأي”958© 
وقال الشافعي : لا بأس أن تسلف في الثمار قبل أن يطلع الثمر إذا 
شرط الأجل إلى وقت يكون الثمار فيه موجوداً. وكذلك الطعام وسائر 


د الإمام أحمد بن حنبل. له كتاب العلل. ومسائل عن الإمام أحمد توفي سنة تاريخ بغداد 
ه00 طبقات الحنابلة .55/١‏ تذكرة الحفاظ .81١/7‏ 

(714١)يعني‏ الإمام أبو عبدالله أحمد بن حتبل.. 

(٠74١)خلاد‏ بن عطاء. قال البخاري: منكر الحديث. وذكره العقيل في الضعفاء فقال: قال 
البخاري : لم يصح حديثه أنظر: ميزان الاعتدال .565/١‏ لسان الميزان 4٠01/5‏ . 

(41١17١)الإشراف‏ لابن المنذر ق 17 . المغني 4/ 78لا 38# . 

(81١17١)فتح‏ القدير ©/71". 


نض اختلاف العلماء 


الأشياء9*'؟ واحتج بحديث ابن عبّاس: ‏ قدم النبي يه المدينة وهم 
يسلمون في الثمار السنتين والثلاث فقال: من سَلّف فيسلف في كيل معلوم 
ووزن يلوم إلى أجل معلوه 094 , قال: فقد أجاز النبي كَل علد كله أن يكون 


ا ا لأسن ملك قا نت 
056 


ثة كان بعضها 5 غير حينه . وكذلك قال إسحاق وأحمد وأبو ثورا 

قال سفيان: وإذا أسلفٌ النصراني إلى النصراني في الحضر فأسلمَ 
أحدهما مما ردّ عليه رأس ماله. وإذا أقرضه خمراً فاسلم الذي أقرض الخمرء 
فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر ولا قيمته. وإذا أسلم المستقرض ولم يسلم الاخر 
رَدُ عليه قيمة الخمر. 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: له يرد عليه شيء لأنه ليم للخمر ثمن 
ولا قيمة الله 


قال سفيان: يكره السلف في الحيوان9"١؟‏ وهكذا قال أصحاب 
الذي 005350 


وقال مالك وأهل المدينة: لا بأس بالسلف في الحيوان(**"١4‏ وكذلك 
قال الشافعي 1١1:7‏ وأحمد7١1١١)‏ وإسحاق وأبو ثور وعبد الرحمن بن مهدي 


385 ل)لام */قمى 

(185١)أخرجه‏ البخاري .)١١١/#(‏ وفسلم (*/595؟١)2‏ وأبو داود (*/#/9). والترمذي 
507/96 رقم .)١181١‏ والنسائي (590/0؟). وابن ماجه (7/50/7) عن ابن عباس 
رضي الله عنه. وفي رواية: من سلف في ثمر. وني رواية أخرى: من أسلف في شيء. 

(1786)المغني 4/*". الإشراف لابن المنذر ق ١187‏ . 

.14١/4 الكبير‎ جرشلا)١1283(‎ 

(787١)المغني ."١54/4‏ الإشراف لابن المنذر ق ١37‏ . 

(184١)مجمع‏ الأنبر 49/7. فتح القدير ©/#117. 

(7584١)المدونة‏ 9/. الإشراف للقاضي عبد الوهاب .781/1١‏ 

.١18/5 الروضة‎ ٠١"/"9/* مألا)١؟90(‎ 

(7941١)المغني ."١5/4‏ منتهى الإرادات .8941/1١‏ مسائل عبدالله ص 587 . 


باب البيلفت انها 


لرفلفتة [سلفتة -1144) 


ويحبى القطان واحتجوا بحنديت أبي رافع نا هريرة 
والعرباض بن سارية*2"4© أن النبِيّ كل إستلف بكراً. واحتجوا بأن 
النبي يه قضئ بالدية على العاقلة(3"5 , والدية هي مائة من الإبل» فأجمعوا 
أنها في ثلاث سنين في مثل سئة. وأنها بأسنان معلومة . واحتجوا بأنّ أصحاب 
الرأي كلهم قد وافقوهم على أنه لا بأس بالكتابة على الوصفاء فقالوا: إن 
جازت 0 الوصفاء فكذلك جائز أن يلت في الوصفاء. وقد أجاز 
أصحاب الرأي أيضا تزويج المرأة على العبد والأمَة الموصوفينء فجوزوا أن 
يكون الحيوان 2 بالصفة . 


(1599١)لمغني‏ ا الإشراف لابن المنذر ق7١.‏ 

(14١)عن‏ أبي رافع مولى رسول لله يل قال: إستسلف رسول الله يك بكرأًء فجاءته إبل من 
الصدقة. قال أبو رافع : فأمرني رسول الله يخِ أن أقضي الرجل بكره . فقلت: لا أجد في 
الإبلٍ إلا حجلا خياراً رباعياً فقال رسول الله يله : أعطه إيّاهء فإن خيار الناس أحسنهم 
قضاءاً أخرجه مسلم (/4؟7١١‏ رقم ٠‏ والترمذي 3094/0 رقم .)١71١‏ والنسائي 
9/١91؟).‏ 

(944؟١)عن‏ أبي هريرة قال: استقرض رسول الله يكن ا فأعطاه سئاً خيراً من سل وقال: 
خياركم أحاستكم قضاءاً . أخرجه البخاري .)١69"/0(‏ ومسلم («/6؟؟١‏ رقم .)125١١‏ 
والترمذي (507//7). والنسائي (91/19؟). 

(745١)حديث‏ العرباض أخرجه النسائي ئى (/47؟). والبزار. انظر: نيل الأوطار ©/84107*. تحفة 
الأحوذي 048/84. 

(1147١)عن‏ أبي هريرة قال: إقتتلت إمرأتان من هُذيلء رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله َع فقضى أن ديّة جنينها غُرّة عبد أو وليدة» وقضى 
بديّة المرأة على عاقلتها. أخرجه البخاري .)١195-١4/9(‏ ومسلم ١١١09/7(‏ رقم 
45١‏ .. وأبو داود (51//4؟ رقم “الاه). والترمبذي (05*/4). والنسائي 
(47/8 - 49). وأخرجه البخاري أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة .)١4/9(‏ ومسلم 
."٠ /‏ وأبو داود (56/84؟). والترمذي .)١141١/84(‏ والنسائي (59/8). و 


قال سفيان: وكل بيع ابتعته ولم تره فأنتٌ بالخيار إذا رأيته ١50‏ 
وكذلك قال أصحاب الرأي. وسواء اشترى البيع على الصفة. افوجده على 
الصفة أو على خلاف الصفة له خيار الردية1514) 


وقال مالك: لا يجوز بيع إل بيع عين أو صفةء فإذا وصف له سلعة 
ثم وجدها على الصفة فالبيع لازم ولا خيار له(9؟"١4‏ وكذلك قال أحمد 
">2 وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور(١١1).‏ 


وقال الشافعي: ليس البيعٌ إلا بيعين. بيع عين يرى البائع والمشتريء 
وبيع صفة مضمونة ة على البائع وهو السلم. وكان يبطل ها سو ذلك 305*9) , 

وقال أصحاب الرأي في الرجل 0 الدار من خارجه,» وبرف الثياب 
مطوية من ظهورها غيرى موضع طيّها ثم يشتر يها إنه لا يكون له خيار الرؤية 
في شيء من ذلك 5 ار 


وقال مالك في السَاج المدرج في جزأيه والثوب القبطي, والمدرج في طَيّه 


. 55/5 المغني 47/4. الشرح الكبير‎ ) ١1797 

. 55/4 الشرح الكبير‎ )١1794( 

.40/1٠١ المدونة‎ )11999( 

. 75/4 الشرح الكبير‎ )1٠١( 

.7١6/4 الكبير‎ حرشلا)١1*01(‎ 

. 7571/1١ الإشراف لابن المنذر ق./١ ب الرؤضة 88/7 58". المهذب‎ )١107( 
.77-57/4 تبيين الحقائق‎ . ١44 - ١47/0 مجمع الأخبر 55/7-/#8. فتح القدير‎ )10*( 
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لا يجوز بيعها حتى ينشره وينظر مشتريها إلى ما في أجوافها فإن ابتاعها قبل 
-ذلك, فذلك من بيع الغَرر وهو كالملامُسَة ©"235 , : 
قال سفيان وأصحاب الرأي: كل من باع شيئاً ما يُكال ويوزن أو لا 
كال ولا يوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري15"2) لا 
شالوة عق أن كان الإمتناع من القبضء وكذلك قال الشافعي 3١9‏ . 
وقال ' مالك: في كل شيء يكال ويوزن فهو في ضمان البائع حتى 
يسلمه إلى المشتري دفعه إليه فيمنعه إياه 39 , 
إلى المشتري» ولا يجوز بيعه حتى يقبضه. وكل ما سوى ذلك فهو في ضمان 
المشتري » وله أن يبيعه قبل القبض إلا أن يمنعه البائع من القبض بعد أن 
يسأله المشتري. فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته والثمن على . 
المشتري 3١١١8‏ . 
البائع ئ عق ري فإن تلف 0 بعد البيع في ملك البائع ولم يكن 
منعه المشتري من قبضه فهو مال المشتري وعليه الثمن. فإن كان منعه قبضه 
فهو متعد في منعه. فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته كانت القيمة أكثر 
من الثمن أو أقل وعلى المشتري الثمن. واحتج بحديث ابن عُمر: ما أدركت 
الصفقة ها مجموعاً فهو من مال المبتا ع( شر . وقصة عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف(١0151)‏ , 
)١104(‏ المدونة ١٠/لث#.‏ الإشراف القاضي عبذ الوهاب .744/١‏ 
(ه0.() المغني 514/84. الإشراف لابن المنذر ق ١50‏ ب. 
دل الأم 47 . الروضة 4514/19 . 
)2 : 
(م١‏ "ل المغني 4//ا١؟‏ -6١5؟.‏ 


(وه١)‏ أؤرده ابن حزم في المحلى وقال: قد صحّ عن ابن عمر. المحلى 741/4 . 
)١1(‏ اشترى عبد الرحمن من عثمان رضي الله عنها فرساً بأرض ا بأربعين- ألف درهم أو ع 


بنك ارهن 


واختلفوا في الرهن إذا هلك عند المرتهن من غير أن يكون المستهلك . 

فقال سفيان وأصحاب الرأي: إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه 
فهو بما فيه. وإن كان أقل من الدين. ذهب الدين بقدره ورجع المرتمن على 
الراهن بما فضل عن قيمة الرهن !"2 

وقال شريح والشعبي وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن بما فيه 
من الدين كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل. ولا يرجع أحد منها 
على صاحية شىء فيا بينب|159؟21, 


وقال ابن أبي ليل وعبيدالله بن الحسن: يترادان الفضل بينها إن كان 
قيمة الرهن على المرتبن بما فضل عن الدين من قيمة الرهن. وإن كانت قيمة 
الرهن أقل من الدين ذهب بقدر قيمة الرهن. ورجع المرتمن على الراهن 
بالفضل. وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه9١21.‏ وكذلكء قال 


5 نحو ذلك أن أدركتها الصفقة وهي سالة ثم أجاز قليلاً فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف 
درهم إن وجدها رسولي سالمة فقال: نعم» فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج 
0 هنها بشرطه الآخر. أخخرج القصة البيهقي في السنن الكبرى (517/8؟). 
(1871)الإشراف لابن المنذر قى ١16١‏ . المغني 4/؟4417. مجمع الأخبر ؟/*50. 
)١181(‏ الإشراف لابن المنذر ق ١49‏ ب. المغني 4475/84 . 
(1315) الإشراف لابن المنذر ق ١59‏ ب. 


554 اختلاف العلماء 


إسحاق وأبو عبيل 05١9‏ , يروى هذا القول عن ابن فصن 


ف 0073150 


وعن علي بن 


وقال مالك والأوزاعي: إذا كان الرهن ما يخفى هلاكه نحو الذهب 
والفضة والحلي والتاع يزاد الفضل بينهها مثل قول ابن أبي ليى. وإن كان 
اارهن مما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان فهلك فهو من مال 
الراهن. ودين المرتبن ثابت على حاله١١05).‏ وروى الأوزاعي هذا القول 
عن يحبى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب. 


(114) الإشراف لابن المنذر ق ١49‏ ب. 

. قال ابن حزم: لا يصح من رواية إبراهيم بن عمير عنه وهو مجهول‎ )١1815( 

)١191(‏ رواه عبد الرزاق: في نضنفه ‏ (594/4) عن الثوري عن منصور عن الحكم عن عل قال: 
يتراجعان الفضل بينها ورواه معمر عن قتادة عن على. وأخرجه البيهقي (5/؟4). قال 
البيهقي : واختلفت الروايات فيه عن علي بن أبي طالب. فروى عنه حماد بن سلمة عن 
قتادة عن خلاس عن علّ رضي الله عنه قال: إذا كان في الرهن فضل فإن إصابته 
جائحة فالرهن بما فيه. فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل - قال: ما روى خلاس عن 
عل أخذة من ضحيقة قاله حى بن .فعين نوغيرة من اماف وروى عن عل رضي الله 
عنه مطلقاً يترادّان الفضل . وعن أبي عوانة عن منصور عن الحكم عن عل في الرهن إذا 

_ هلك يتراذان الفضل . وعن حماد بن سلمة عن الحبجاجٍ عن الحكم عن عل قال في 
الرهن يترادّان الزيادة والنقصان. هذا منقطع » الحكم من عتيبة لم يدرك علياء وقد روي 
عن الحجاج من وجه آخر ضعيف موصولا. وعن معمّر بن سليمان عن الحجاج عن 
الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض. أو كان القرض 
أفضل من الرهن ثم هلك يترادّان الفضل . وعن الحجاج عن عطاء قال: كان يقال 
يترادّان الفضل بينهها الحارث الأعور والحجاج بن أرطأة ومعمر بن سليمان غير محتج بهم . 
قال: وقد روي من وجه ثالث عن عل بن صالح عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن 
عل رضي الله عنه قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل., وإن كان أكثر فهو بما فيه. قال 
الشافعي : الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يترادّان الفضل أصح عنه من 
رواية عبد الأعلل. ونقل البيهقي بسنده عن عل من المديني قال: سألت يحبى بن سعيد 
القطان عن عبد الأعلى الثعلبي؟ فقال: تعرف وتنكر. فقال يحيى فقلت لسفبان يعني 
الثوري في أحاديث عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية فوهنها. وانظر الأم «155/8-/37517. 

)١1107(‏ الإشراف لابن المنذر ق ١44‏ ب. المغني 447/4. الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
0/1 


باب الرهن 524 


وقالت طائفة أخرى من أهل المدينة وأهل مكة منهم الزهري وغيره: 
إذا ذهب المرهن من غير جناية للمرتهن فهو من مال الراهن» ودين المرتمن 
ثابت على حالهء وسواء ما ظهر هلاكه وما خفي0"14). وهذا قول 
الشافعي 2071 وأحمد بن حنبل وأبي ثور(*277. وعامّة أصحابنا. واحتجوا 
بخليت الزهري عن سعيد بن السب أن النبيّ ككل قال: الرهن لمن رهن» 
له غنمه وعليه غرمه 0110 , قالوا: فغنم الرهن زيادته ونماءه. وغرمه نقصانه 
وذهابه . 


وأما حديث ابن عمر الذي احتج به أولئك فإنها رواه إدريس الأودي 
عن إبراهيم بن عميرء عن ابن عمر. وإبراهيم شيخ مجهول. 
وأما حديث عل فإنه قد اختلفت الرواية عنه في هذا الباب.» فروي 


(1114)المغني 15 . 

(1"19) الأم ١48/7‏ . الروضة 45/4. المهذب ."١5/1١‏ 

(170) المغني 447/4. مسائل عبد الله ص 97؟. الإنصاف ١5١/8‏ . 

)١177(‏ مرسل. رواه الشافعي (؟/184١).‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7//8؟). والبيهقي 
(4/5”) من طريق الشافعي كلهم عن محمد بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن 
المسيّب أيضاً. ورواه البيهقي (5/ )4٠‏ عن الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلٍ عن الزهري 
عن سعيد إلا إنما جعلا قوله : له غُثمه وعليه غرمه . من قول ابن المسيّب قال الييهقي 
(40/5). ورواه إسماعيل بن أبي عيّاش عن ابن أبي ذئب فوصله وروي مسنداً رواه 
ابن حبان كما في موارد الظمان ص 3/4؟ رقم ١١177”‏ . والدارقطني 7/9") وقال: هذا 
إسناد حسّن متصل. ورواه. الحاكم )0١/7(‏ والبيهقي الطاضه من طريق زياد بن سعد 

عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحافظ : : وصحح أبو داود 
والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله وله طرق عند الدارقطي والبيهقي كلها ضعيفة. 
وصححح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. تلخيص الخبير م«/>م. وقال الحافظ أيضاً: 
ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. بلوغ المرام ص 175. وقال 
أبو داود في المراسيل: قوله: له عُنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيّب نقله عنه 
الزهري. ورواه ابن حزم بسنده عن الزهري عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أب هريرة مرفوعاً. وقال: هذا سند حسن. وانظر: المحلى 49/8. سنن 
الدارقطني */#7. تلخيص الخحبير *«/ #5 /#. نيل الأوطار ه/84". 


1 اختلاف العلماء 


عن عل بن صالح. عن عبد الأعلى. عن محمد بن الحنفية عن علي مثل قول 
سفيان وأصحاب الرأي. وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس 
عن عل أنه قال: يترادّان الفضل9١؟1)‏ وليس يثبت عن عل قول صحيح . 
وأجمعوا أنه إذا رهن رَهناً وقبضه المرتهنء فليسٌ للراهن عليه سبيل 
والمرعهن أحق به فإن كان الرهن عبداً فأعتقه الراهن فإنهم اختلفوا في عتقه : 
فقالت طائفة: عتقه باطل لأنه ليس له أن يتلف الرهن ولا يخرجه من 
الرهن» وعتقه إياه إبطال للرهن وإخراجه له من الرهن. ومن قال ذلك 
عطاء بن أبي رباح وعمروبن دينار. وهو قول أبي ثور وجماعة من 
أصحاينا19؟03) , 
-وقال الحسن بن صالح: عتقه جائزء ولا يرجع المرتبن على الراهن 
نقد 
بشي ء 
وقال شريك: عتقه جائز. ويسعى المملوك للمرتهن 205 


وقال [ إبراهيم النخعي : العتق جائز. ويرجع المرتهن على الراهن. كأنه 
يعني بقيمة الرهن. وكذلك قال أحمد بن حنبل عتقه جائز. ويؤخذ الراهن للمرتهن 
بمثل قيمة العبد فيكون رَهناً مكانه 0159, 


قال: وقالت طائفة أخرى: العتق موقوف فإن إفتكٌ الرهن يوماً ما جاز 
عتقه. وإن لم يفتك وأفلس أو مات. بيع العبد في دّينه وبطل العتق. 


.١١١5 رواه البيهقي في السنن الكبرى (47/5) وقد تقدم برقم‎ )١75( 

(*187) الإشراف لابن المنذر ق .1١61١‏ 

(1875) المغني 8549/54. 

(1878) المغني 849/15". . 

(1875) المغني 49/14". الإشراف لابن المنذر ق .١6١‏ منتهى الإرادات .4٠0*/١‏ الإنصاف 
ه/ه . 


باب الرهن "0/١‏ 


وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع فيها سوى الحيوان . 


فقالت طائفة من أصحابنا إذا كان الرهن حيواناً شاة أو بقرة أو غير 
ذلك فله أن يحلب الشاة والبقرة ويركب الحماز بما يعلفه. واحتجوا بحديث 
أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: الرهن يُركب ويحلب بقدر نفقته وعلى الذي 
يحلب ويركب نفقعه 1759) وهو قول أحمد وإسحاق 0729 , 


وقالت طائفة أخرى: ليس له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره. وهو قول 
سفيان وأصحاب الرأي 235"19. وكذلك قول مالك والشافعي 00 , 


'وقال الشافعي: قول أبي هريرة: الرهن مركوب محلوب. معناه عندي 
أن الرهن الذي يركبه وحلبه ويعلفه لأنه ملكه إلا المرتهن . واحتحٌ هو وغيره 
بحديث ابن عمر أن النبئّ بلق قال: لا يِحُلبَنْ أحدٌ ماشية أحد إلا 


باذنه0**17) 1 


قال سفيان وأصحاب الرأي: إذا رهنتٌ رهناً فدفعت إليه الذي له ولم 
يقبض الرهن حتى ضاع ردٌ إليك الذي أخذ منك 2359, 


.)4815/15( أخرجه البخاري ("/1807). وأبو داود (891/7 رقم 75ه"). وابن ماجه‎ )١1777( 
والبيهقي (8/5”"). والدارقطني (5/0”*). وعبد الرزاق في المصنف (1454/4؟).‎ 

(1878) المغني 4#1/4. كشاف القناع #/9#؟. منتهى الإرادات .407/١‏ الإنصضناف 
ا . 

(9؟1١)‏ البحر الرائق 7791/4 . 

(0"() الأم “*/ه5١.‏ المهذب ."١١/١‏ الروضة 4/4لا ‏ 48. الخرشي 49/8؟ ‏ 0١596؟.‏ 
المدونة 1/14ء لاء 2.٠١‏ الإشراف لابن المنذر ق .1١8١‏ 

(1م1#١)‏ أخرجه البخاري )١150/*(‏ ومسلم ١07/78‏ رقم 9/55ا١)‏ وأحمد (5/ رقم 240068 
1١‏ شاكر). وابن ماجه (5/7؟/الا رقم 77017). وأبو داود 735157 . 

(19"9) الشرح الكبير .5٠١/4‏ مجمع الأمر .091١- 088/١‏ 


يفف : اختلاف العلماء 


وقال الشافعي: وكذلك إذا أديت إليه بعضه رد إليك الذي أخذ 
ينين" 

قال الشافعي وأحمد: ليس عليه أن يرد مما أخذ شيئاء ويذهب الرهن 
:.ن مال الراهن إلا أن يكون المرتمن جنى عليه أو تعدّى فيه فيكون ضامناً 
:2.مته إن كان أقل من الدين أو أكثر 3359 , 


إفففاة الشرح الكبير 4/ .4٠١‏ الروضة 85/14. 
)١19*5(‏ الشرح الكبير .5٠١/4‏ 


ند الصمافا و اله ١‏ السك 


اختلف أهل العلم في الرجل أن يُفَضْل بعض ولده على بعض في 
النحل والعطية : 

فكره ذلك سفيان وابن المبارك 2559© وجماعة من أهل العلم منهم 
أحمد ١9‏ وإسحاق. واحتجوا بحديث النعمان بن بشير 07 , 

ورخص فيه آخرون: 

ومن رخص في ذلك أصحاب الرأي 23558 , 

وكان الشافعي يقول: أختار له أن يُسوّي بينهم ولا يفضل بعضهم على 
بعض فإن فعل أجزت ذلك . واحتج بانع قد آجنعوا أن له أن عيب بعضن 


(1736) المغني 757/5. وذكر فيه أن سفيان أجاز ذلك . 

(15) المغني 7517/5. 

)١1779(‏ عن النعمان بن بشير أن أباء أق به رسول الله كلخ فقال: إني نحلت ابني هذا غُلاماً كان 
ليء فقال رسول الله َك : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله َل : 
فارجعه. وفي لفظ: فانطلقٌ أبي إلى النبي كلك ليشهده ه على صدقتي فقال: أفعلت هذا 
بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فرجع أب فترك تلك 
الصدقة. أخرجه البخاري .)5١5/5(‏ ومسلم 500 ومالك (96/5؟١).‏ وأبو 
داود (96/7؟). والترمذي (549/7/ رقم /ا1*5).. والنسائي (75908/5). وابن ماجه 
(؟لهللا). 

(1) المغني الا 


اختلاف العلماء م. ١8‏ 


تف اختلاف العلماء 


ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئاً. فإذا اختار أن يعطي أجنبياً ويحرم ولده 
كلهم. كان له أن يعطي بعضهم ويحرم بعضهه050). واحتجٌ بحديث أبي 
بكر في نحله عائشة دون سائر ولده(* 2354 ويحكى عن ابن المبارك في حديث 
عائشة لا بأس بأن يفضل بعض ولده في العطيّة عند نائبة تنو به» وكذلك إذا 
نابت الولد الآخر مثل تلك النائبة أن يعطيه مثل ذلك ولا يُعطيه وهو يريد 
بعطيته التفضيل له على غيره. قال: وعلى هذا وه حديث أبي بكر في نحله 
عائشه. وكان إسحاق يذهب إلى هذا. 


واختلف الذين لم يرو التفضيل بعضهم على بعض في العطيّة في الرجل 
يكون له أولاد ذكور وإناث فأراد أن يعطي كل واحد منهم عطية أيجب عليه 
أن يَسوّي بينهم فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يُعطي الذكر مثل خط 
الأنثيين : 


ققالت أظائقة متيينة " أن مسري .نين الدكز والأنتى .ومن قال ذلك 
سفيان وان #المارك4355533:: .قال ان المنارك: آلا ترى | الحديث الذي يروى 


عن النبي يَكِ فقال: سوا بين أولادكم. فلو كنت مؤ ترا حرا فلن اعد 
لاثرت الرجال على النساء؟؛؟1). 


(19) مختصر المزنٍ 177/7. الروضة 1/8/60". 

)١140(‏ حديث أن أبا بكر نحل عائشة جذاذ عشرين وسقاً. فلما مرض قال: وددت أنكُ حزتيه 
أو قبضتيه. وإنما هو اليوم مال الوارث. رواه مالك )١75/7(‏ عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة. والبيهقي في الكبرى )17١/17(‏ من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن 
ابن شهاب.. وعن حنظلة ب بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد عن عائشة نخوه. . وانظر: 
تلخيص الخحبير 7/7/ا. 

(151) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 8/7 . المغني 7017/5. 

(1747).حديث ابن عباس رفعه: سووا بين أولادكم في العطيّة.. الخ. أخرجه سعيد بن 
منصور. والبيهقي في الكبرى )١77/(‏ من طريقه. قال الحافظ: وإسناده حسن. انظر 
فتح الباري 6 وقال الحافظ : وقد أخرجه الطحاوي (85/4) من طريق مغيرة 

عن الشعبي» ».عن التعمان بن بشير. فذكر هذه الزيادة ولفظه. سُووا بين أولادكم في 


باب الصّدّقة والعُمرى والسكنى يق 


وقال طائفة أخرى: بل عليه أن يعطي الذكر مِثْلّ ما يعطي الأنثى. 
لأن الله جل ذكره كذلك قسَّم الميراث بيغهم. قالوا: فإذا قسمٌ هو ماله بينهم 
في حياته فعليه أن يقسمه | قسمه الله بعد الموت قياسا على ذلك. يروى 
ذلك عن ابن جريج عن عطاء. وكان إسحاق يذهب إليه1545), 

واختلفوا في الهبة هل تجوز غير مقبوضة أم لا 

فقال سفيان والكوفيون ومالك وأهل المدينة والشافعى وإسحاق: لا 
تجوز الهبة إلا مقبوضة©4؟0). واحتجوا بعمر بن الخطاب أَنْه قال: ما بال 
أقوام ينحلون أولادهم نحلاً ثم يسلمون له. فإن مات أحدهم قال: مالي 
وفي يدي. لا نحل إلا نحل يجوزه الولد دون الوالد. وإن ذلك شكي إلى 
عثمان بن عفان فرأى عثمان أنَّ اليلد إذا كان متغتراء: إن الوالد يقبض 
له254. فقالوا: قد اتفق أبو بكر وعُمر وعثمان على أن الهبة لا تجوز إلا 
مقبوضة . 

وقالت طائفة أخرى: الحبة جائزة وإن لم تُقبض إذا كانت معلومة. ومن 
قال ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور(”234 وجعلوا ذلك قياساً على البيع. 
وقالوا: كا يصح البيع بالكلام دون القبض فكذلك الهحبة تصح بالكلام دون 
القبض . ويروى نحو هذا القول عن عل بإسناد غير قوي )03١4‏ وتأولوا قول 


- العطية | تحبون أن يسووا بينكم في البر. فتح الباري .5١١/8‏ وانظر: تلخيص الحبير 
*“/"لا. نيل الأوطار .1١١١/5‏ 

(155) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 87/7. وإليه ذهب الإمام أحمد. المغني 517//5. مسائل 
أبي داود ص 00 

(1755) المغني 545/5. الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/١8.‏ الخرشي .1١١/10‏ الأم 
*“/85. الروضة ه/ه/ا”. 

(1945) رواه البيهقي في الكبرى .)١7١/5(‏ قال ابن حزم: باطل. لأن رافعا محمد بن عبيد 
الله العرزمي وهو هالك مطرح. المحلى 8/9؟١.‏ 

(145) المغني 15 كشاف القناع 6/4؟. وفي رواية عنه: لا تلزم الحبة في الجميع إلا 
بالقبض . المغني 761/5 . 

)١1407(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (9/؟5١‏ رقم )١56948‏ عن الثوري عن جابر الجعفي. 


أغفا اختلاف العلمساء 


أبي بكر في قصة عائشة على أَنَّ تلك الهبة إنما ردّها أبو بكر لأنما لم تكن 
معلومة. لا لأنها لم تقبض لقوله: إني نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو جزيته 
واجتزتيه ولو أن رجلا باع جذاذ عشرين وسقا من نخل له قبل أن يجذه م 

يجز البيع فيه لأن ذلك مجهول. وكذلك اطبة بالعددقه هي جائزة وإن لم 
قفن ل اقول ان اسان الخ حر د 

واختلف الذين رأوا أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة في الصدقة: فسوى 
أكثرهم بين الصدقة واطبة. 

وفرّقت طائفة أخرى بينهما فقالت في الحبة لا تجوز إلا مقبوضةء 
والصدقة جائزة وإن لم تقبض. لأنَّ الصدقة يراد بها وجه الله. وكان إسحاق 
يذهب إلى هذا. ويروى ذلك عن إبراهيم النخعي. وكان الشافعي يقول به 
ثم رجع عنه 005480 , 

واختلف الذين رأوا اللهبة لا تجوز إلا مقبوضة فيها هل تجوز غير 
زم أم لا 
فقال أصحاب الرأي: لا تجوز الحبة إلا مقبوضة مقسومة 
مفروزة17497), 

قال مالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق: اطبة جائزة وإن لم تقسم 
إذا كانت معلومة» وقبض اهبة إن كانت مشاعاً غير مقسومة كقبض المشتري 
إذا كان مشاعاً غير مقسوم(*036. 


02 عن القاسم بن عبد الرحمن أن علياً وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض وفي سنده 
جابر الجعفي وانظر المحلى .١78/9‏ 

.""5/© الروضة‎ )١"5448( 

.711/1/ البحر الرائق‎ . 544/١ مجمع الأخبر /٠ه  ٠5ه". الجوهرة‎ )١1849( 

)١176(‏ مواهب الجليل .6٠/‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب .81١/7‏ الأم «784/7. الجوهرة 
0 . 


باب الصٌدّقة والعُمرى والسكنى يفف 


وقال: قد أجاز معنا أصحاب الرأي على أن قبض المشاع في البيع 
جائز. قالوا: فكذلك الحبة قياساً على البيع. وكذلك إجازة المشاع والرهن 
المشاع جائز في قول هؤلاء. ويقبض ذلك كما يقبض في البيع . 
وفي قول أصحاب الرأي لا نجوز الإجارة ولا الرهن في المشاع. 
واختلفوا في الرجوع في الهية إذا كانت لغير ذي رحم خرم . 
قال سفيان وأصحاب الرأي: كل من وهبّ عبداً لغير ذي رحم محرم 
فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها('*"22. وكذلك قال مالك إلا الزوج والمرأة 
فإنههما في قول أصحاب الرأي بمنزلة ذي الرحم. وليس لواحد أن يورجع فيا 
أعطئ صاحبه . 
وقالت طائفة أخرى : لد رجوع ف المهية كانت لذي رحم محرم أو لغير 
ذي رحم إلا الوالد فيهما يعطي ولده. فإن له أن يرجع فيه. يروى هذا القول 
عن الحسن وقتادة . وهو قول أحمد وأبي يي" واحتجا بيحديث ابن 
عباس وابن عمر عن النبيّ كَل أنه قال: لا يحل لأحدٍ أن يعطي عطية ثم 
'يرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده9١2.‏ واحتجوا بحديث النبي كَل : 
العائد في هبته كالعائد في قيئه(**"©2. قال قتادة في عقب هذا الحديث: ولا 
أعلم القبىء إلا حراماً. 
(١01؟1)‏ المغني 96/5؟. الجوهرة .478/1١‏ 
(181) المغني 46/57؟. كشاف القناع 7/84. الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟'/47. 
(1781) أخرجه أبو داود 544/7 رقم 780784). والترمذي (447/4) وقال: حسن صحيح. 
والنسائي 55/5 . وابن ماجه 5/هتا. وابن حبان في صحيحه . والحاكم 1 
(45/9). وقال: صحيح الإسناد. والدارقطني (*47/7 4 وأحمد في المسند. انظر: 
نصب الراية .١754/85‏ 
)١184(‏ أخرجه البخاري (6/7١؟).‏ ومسلم (40/7؟١١‏ رقم 13717). وأبو داود (44/7”). 
والنسائي .)5١0/5(‏ وابن ماجه (9817/7). عن ابن عباس. ورواه الترمذي 
)551١/5(‏ عن ابن عمر ورواه وابن ماجه (؟ /لاولا رقم 385 ). 


0 اختلاف العلماء 


واحتجٌ الذين رأوا الرجوع في المحبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم 
بحديث غمر بن الخطاب أنه قال: من وهبّ هبة لغير ذي رحم محرم فهو 
أحق مهبته ما لم يشب معبا(*9؟21. 


وقال أصحاب الرأي: والزوج والمرأة عندنا بمنزلة ذي الرحم المحرم» . 
وليس في حديث عمر استثناء للزوج والمرأة . وقال: عم غمر. بقوله. فاستثناء 
أصحاب الرأي الزوج والمرأة خلافاً لحديث عمر. 


وكان إسحاق يقول: للمرأة أن ترجع فيها تعطي زوجهاء وليس للزوج 
أن يرجع فيا أعطى امرأته. يذهب إلى ما يروئ عن عمر أنه قال: إن النساء 
يعطين رغبة ورهبة1599), ويروى عن شريح وغيره من التابعين مثل قوله. 
وقال هؤلاء في قوله : دفَإِن طبن كم 33307 إلى الممات . 


واختّلف الذين رأوا الرجوع في الهبة إذا زادت عند الموهوب أو 


فقال سفيان وأصحاب الرأي : إذا زادت الهبة أو نقصت أو هلكت فلا 
رجوع فيه01؟0) , 


)١88(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١1/8(‏ عن الحجّجاج عن الحكم عن ابراهيم . وعن 
سفيان الثوري». عن منصور عن إبراهيم» قال:. قال عمر. وانظر: نصب الراية 
١ "6/5‏ . 

)١16(‏ عن عُمر أنه قال: النساء يعطين رغبة ورهبة» فأئما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترج 
رجعت. رواه عبد الرزاق في. المصنف )١1١5/9(‏ عن الثوري عن سليمان الشيباني عن 
محمد بن .عبد الله الثقفيٍ . قال الحافظ : بسند منقطع . فتح الباري 1 

)١751(‏ سورة النساء: 14» ونوا امس صَدُقَامينْ نخلة, فإن طبن لَكُمْ عن شيءِ مه نَفْساً 
َكُلُوهُ نينا مُرِيئاً 4. 

(104) المغني ؟/3/06. 


باب الصّدقة والغمرى والسكنى اخحهذ ”2 


يرجع فيها الواهب. وعلى الموهوب له قيمتها يوم قبضها(*235). وكان إسحاق 
جل إل هذا. ْ 9 


)١69(‏ المدونة 16/قلا. 


نك اللميلاان 


اختلف الناس في شهادة القاذف إذا تاب: 


فقال سفيان وأصحاب الرأي: لا تجوز شهادة القاذف إذا جلد على 
قذفٍ أبداء تاب أو ل يتب0550). 

وقال مالك وأهل المدينة(31) والشافعي9"١1)‏ وأحمد وإسحاق وأبو 
عُبيد1155) وأصحابنا كلهم: إذا تاب القاذف فشهادته جائزة لقول الله 
تعالى: غه لا |الذين ابُوا 194#). ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي 
بكرة : إن َبْبّ قبلتُ شهادتك05590 , 


واختلفوا في شهادات القرابات : 


(1850) المغني . مجمع الأخبر 145/1. البحر الرائق 85/1. 

)١151(‏ المدونة 8/17. الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/89؟. 

)١1"59‏ الأم 4/5١؟.‏ الروضة .544/1١‏ المهذب ؟7"514/7. 

(1355) المغني .,4/1١7‏ مسائل عبد الله 0 /5. كشاف لق . 

)١7554(‏ سورة النور: 5 م ل وَالْذِينَ يَرْمُونَ المخصَئَات ثم ا ُو م شُهَدَاه فَاجْلِدُوهُم 
َمَانينَ جَلْدَة. وَل تَقبَلُوا َم هات ؟ أبدا وأُولتِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ إلا الّذِينَ َابُوا من بَعْدِ 
ذُلِكَ وَمْلعرا إن الله غَفُورٌ رَحيم . 

)١154(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (84/107”). والشافعي (74/7). والبيهقي في الكبرى 
.)3١/(‏ عن سفيان بن عييئة عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أنْ عمر ... ورواه 
البخاري تعليقاً (*777/7). قال ابن التركماني: أن مالك وابن مُيينة أنكرا سماع ابن 
المسيّب من عُمر. وقال الحافظ: وصله الشافعي في الأم. انظر فتح الباري 705/8 . 


4 اختلاف العلماء 


فقال سفيان وأصحاب الرأي : لا تجوز شهادة الوالدين والولد.» وكذلك 
الجدٌ والجدة. ويجوز شهادة سائر القرابات"١١).‏ وكذلك قال مالك33"5) , 
وهو قول الشافعى (1754) وأجر 0562 ), 


يروى عن الحسن أنه كان يجيز شهادة الابن لأبيهء ولا يجيز شهادة 
الأب لابنه. لأنْ للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء("2337, 


قال إسحاق وأبو ثور: شهادة القرابات كلهم جائزة إذا كانوا عدولا إلا 
الأب لابنه. والابن لأبيه 235919 , يروق ذلك عن قتادة عن أبي بكر بن عمرو 
بن حزم. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة الابن لأبيه 23179 

واختلفوا في شهادة الزوجين: 

فقال أصحاب الرأي : لا تجوز شهادة واحد منهيا لصاحبه0179). وكان 


ابن أبي ليل جيز شهادة الزوج لامرأته. ولا جير شهادتها ه2377 وكذلك 
قال سفيان 23١578‏ 


وقال ابن شبرمة: شهادة كل واحد منها| لصاحبه جائزة. وكذلك قال 
الشافعي وإسحاق وأبو ثور9 "233 


واختلفوا في شهادة العبيد: 


(1"55) المغني 560/17 . المحلى 41١6/9‏ . 

(159) المدونة 60/17. الإشراف للقاضي عبد الوهاب 991/15. 
(185) الروضة 55/1١‏ . المهذب+؟/:"”7. 

(1"59) المغني .54/1١7‏ كشاف القناع 45/5". 

.5١6/9 المحلى‎ )170( 

.56/1١7 المغني‎ )١1/1( 

.4١6/9 المحلى‎ "7 

.44/1/ مجمع الأنبر 1917/7. البحر الرائق‎ )١1809/( 

(1/5) المغني 58/17 . المحلى .51١6/9‏ 

(88/0() المغني. 58/17. المحلى .4١6/9‏ 

(7/ا19) المغني 58/17. المهذب 7:0/7". الروضة 7391/١١‏ . 


باب الشهادات 1 ”> 


فقال سفيان وأصحاب الرأي ومالك: لا تجوز شهادة العبيد في 
شيء 00139779 , وكذلك قال الشافعي "0 , 

يروى عن أنس بن مالك أنه قال: شهادة العبيد جائزة ما علمت أحد 
ردها(2375. ويروى عن شريح ومحمد بن سيرين أنما كانا يجيزان شهادة 
العبد(40١1١).‏ وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور(361) , 


واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدّين. 
وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة : 


فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي: لا تجوز شهادتهن مع الرجال إلا 
في الأموال خاصة 05859 , وكذلك قال الشافعي 859؟1) وأحمد وأبو عبيك وأبو 
ثور84؟1) 5 

وقال سفيان وأصحاب الرأي : شهادتهين مع الرجال جائزة» وكل شيء 
ما خلا الحدود والقصاص 235829 , ش 


ص : 
وقالت طائفة اخرى: شهادتهن مع الرجال جائزة في كل شيء من 


(170377) المغني .7١/1١7‏ المدونة 4/17. الإشراف للقاضي عبد الوهاب 7914/75. 

."72/17 المهذب‎ )١/8( 

)١1/4(‏ رواه البخاري تعليقاً (775/8). وقال البخاري رحمه الله: قال أنس: شهادة العبد 
جائزة إذا كان عدلاً. وأجازها شريح وزرارة بن أبي أوى. وقال الحافظ: وصله بن أبي 
شيبة من رواية المختار بن فلفل. فتح الباري 751/8. وأورده البيهقي في الكبرى 
١1/طاكل).‏ 

./١/١7 المغني‎ )180( 

.557/15 منتهى الإرادات‎ ./١/١7 المغني‎ )١181( 

(85؟1 ) المدونة .١١/11*‏ 

(*8؟١)‏ الروضة .755/١١‏ المهذب ؟/7". 

(185) المغني 5/117. 

(86؟1) المغني 17/,. مجمع الأنبر 181//10. 


:24ظ2 اختلاف العلماء 


الحدود والقصاص وغيره . ؤيروى ذلك عن عطاء بن أي نش" 
ش وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن ف الحدود. 

وأجمعوا أنها جائزة في الأموال. ْ 

واختلفوا في العدد : 

يروئ عن الشعبي وحماد بن أبي سليمان أنها كانا لا يجيزان شهادة 
رجل على شهادة رجل حتى يكونا رجلين. فإذا شهد رجلان على شهادة رجل 
جازت شهادته|. وكذلك قال مالك2"9) وأصحاب الرأي. وهو قول أبي 
عبيد. ويروى عن شريح وقتادة أنمما كانا يجيزان شهادة الرجل على شهادة 
الرجل. وهو قول ابن أبي ليل وابن شبرمة 2088 , 

وقال ابن أبي ليل. كان شريح والناس إلى يومنا هذا يجبيزان شهادة 
الرجل على شهادة الرجل. وكذلك قول أحمد وإسحاق05882) , 

واختلفوا في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض: 

فقال الثوري وأصحاب الرأي : الشرك كلّه عل واحدة. وشهادة 
بعضهم على بعض جائزة 01900 , 
4 وقال ابن أبي ليل والحسن بن صالح وشريك: لا تجوز شهادة اليهودي 

على النصراني. ولا النصراني على اليهودي. وتجوز شهادة كل ملة على 

ملتهم6"'». يروى هذا عن جماعة من التابعين. 


(185) المغني 5/17. 

(فذلينة الإشراف للقاضي عبد الوهاب 84/75؟. المغنني .48/١17‏ المدونة .٠١/1«‏ 
(84؟١)المغني‏ 285/17 46. مجمع الأمر 5/؟١7.‏ 

(1986) المغني 2.85/١7‏ 40. كشاف القناع 08/5". الجوهرة 7949/7. 


(80خ1) المغني . مجمع الأخبر 701/7. 


.04/17 المغني‎ )١1891( 


باب الشهادات 00 6" 


وقال أبو ثور: لا تجوز شهادة لعل الكتاب أصلاً على ملتها وغير 
ملتها 559؟1) أن الله تعالى قال: أشهثرا ذُوَي عَدَل 10 
وقال: ١ن‏ جَاءُوَك فآخكم ب هم أذ أغرضش عَنسُم 0559# , وقال: 
00 م بيهم بالقسط »4. 0 فليسّ لنا أن نحكم بيهم إلا بحكم 
الإسلام أ: 5 يجوز إلا شهادة العدول من المسلمين. قال: وقد أجمعوا أن 
الفاسقين من المسلمين لو شهدوا على رجل من أهل الكتاب بشهادة لم تجز 
شهادتها. قال: وفساقنا خير من عدو لحمء فإذا لم تجز شهادة الفاسق مناء 
فشهادتهم أحرى ألا تجوز. 


واختلفوا في الرجل يدعي على الرجل ألفي درهم فيشهد له شاهدان 
أحدهما بألف والآخر بألفين : 


فرويٌ عن شريح أنه أجاز شهادته! على ألف. وكذلك ابن أب ليل. 
وقال أبو حنيفة: لا تجوز شهادتب) لأهها قد اختلف 0500 , قال: ولو 


شهد أحدههما بألف. والآخر بألف وحمس ومائة. كان الألف جائزة . قال : لأن 
الشاهدين قل ينا الألف. وقال الآخر: هس مائة فصارت هذه مفضولة . : 


وقال الشافعي: إذا ادعى الرجل على الرجل ألفى درهم وجاء 
بشاهدين. فشهد أحدجما له بالألف والآخر بألفين. سألما فإن رُعما أنها 
شهدا عليه بإقراره. وزعمٌ الذي شهد بالألف أنه شك في الألفين فأثبتٌ ألفاً 
فقد ثبت عليه ألف بشاهدين أنه أراد أحدهما بلا يمين. وإن أراد الألف 
الاخرى النِي له عليها بشاهد واحد. أحدههما يمين مع شاهد. فإن كانا اختلفا 


9 1"9) المغني ؟١١/04.‏ 

. 4 سورة الطلاق: ؟ « وَأَشْهدُوا ذُوَيُ عَذّل مكُم. وَأَقيمُوأ الشهَاَة لله‎ )١1395( 

(1114) سورة المائدة: 45 « وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحكُم بَينبُم بالقشط إن الله يحب المقسطين ». 
(1756) مجمع الأخمر ٠5/5‏ , الجوهرة ؟/0٠0٠".‏ المغني 11 /167. 


528 اختلاف العلماء 


فقال الذي شهد بألفين شهدت با عليه من ثمن عبد قبضه. وقال الذي 
شهد بالألف: شهدت بها عن ثمن ثياب» فقد ثبت أن ل عد 
فلا يأخد إلا بيمين مع كل واحد 1 


وكان الشعبي يقول: السمع شهادة. فمن كتم سمعا كتم شهادة . 
وكذلك قال سفيان وابن أبي ليل ويروى عن عطاء وشريح201931, 


وقال ابن سيزيق :ف الزجل. يقال له تقال فانظر بيننا ولا تسهد؟ قال: 
لا جل في ذلك :نإ الح إليه فليشهك. وهو قول تيان الكوريع: 
واختلفوا في شهادة أهل الأهواء : 


فقال سفيان: شهادات أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عُدولٌ وفيها سوى 


ذلك لا يستحلون الشهادة و في أهوائه.ه2325. وهو قول أصحاب(1555) 
الرأي والشافعي(* "4٠‏ قال: إلا الخطابية فإن شهادتهم لا تجوزء هم صنف 


من الرافضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى(24"1. 


.1"8/9 المهذب‎ )١1845( 

.7١/17 المغني‎ ) 1397 

(1"94) المغني 70/11. 

(ووم1١)‏ مجمع الأغبر .501١ - ٠٠١/1‏ البحر الرائق .١١١/1/‏ 

.510- 5994/1١ الروضة‎ .5١١- 73١ /5 (4:0()الأم‎ 

)١401(‏ الخطابية فرقة من الرافضة وهم أصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب مولى لبني أسد. قال 

1 الأشعري: وهم حمس فرق كلهم يزعمون أن الأئمة أنبياء محدّثون ورسل الله وحججه 
على خلقه لا يزال منهم رسولان. واحد ناطق والآخر صامت. فالناطق محمد ككل 
والصامت عل بن أبي طالب. في الأرض اليوم طاعتهم مفترضة عل/ جميع الخلق. 
يعلمون ما كان وما هو كائن. مقالات الإسلاميين وقال الأشعري: وإغا سَعوا 
زالفنة الرتشيق إنانة أي بكر وعر وق عنيتوت غلا أن النبي كله نص على استخلاف 
عل بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنف وإِنّ أكثر الصحابة ضَلَوا بتركهم الاقتداء 


باب الشهادات 3 


وقال مالك: لا تجوز شهادة أهل الأهواء(”"؟2. وكذلك قال شريك: 


٠ 5 م‎ - 


واختلفوا في شهادات النساء فيا لا يطلع عليه الرجال: 

فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي : تجوز شهادة امرأة واحدة© ,2)١1*‏ 
وكذلك قال أحمد بن حنبل4'20١2).‏ يروى عن عل أنه أجاز شهادة القابلة 
وحدها؟'1١).‏ 


قال مالك وابن أبي ليلق وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين. وكذلك 
قال أبو عُبيد وإسحاق قياساً على الرجُلين أنه لا يجوز رجل واحد. ولا تكون 
المرأة أكثر من الرجل24'7. ويروى عن عطاء والشعبي أنه قالا: لا يجوز 
أكثر من أربع نسوة. وهو قول الشافعي وأبو ثور قالوا: بدل كل رجل إمرأتين 
تقوم مقام شهادة رجل فلا سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل 


امرأتين 0409) , 


2 به بعد وفاة النبي كك وإن الأمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف وأنها قرابة. مقاللات 
الإسلاميين .47/١‏ وقال الشعبي : إِنَّ الروافض شر من اليهود والنصارى التبصير في 
الدين ص ١ . 4١8‏ 

خرج أبو الخطاب على المنصور فقتله عيسئ بن موسئ سنة 1847. ومن أصوهم أنهم 

يتدينون بشهادة الزور لمخالفيهم. التبصير ص 7. وانظر: الملل والنحل للشهرستاني 
. ا 

.79/1١1 المغني‎ ) ١1500 

.517//10 مجمع الأخبر ؟147/7. البحر الرائق‎ .17/1١7 المغني‎ )١1١0”( 

(004042) المغني 5 الروض المربع ع1 

(ه.04) المحلى 899/9. 

.8/117 المدونة‎ )١1505( 

.؟04/١١ الروضة‎ .١97/17 المغني‎ )١1400 


نك المير 


واختلفوا في المتاع من متاع المسلمين يحرزه العدو ثم يصيبه المسلمون 
بعد في غنيمة فيجيء صاحبه فيجده قبل أن تقسم أو ما بعد ما قسم: 

فقال سفيان والأوزاعي وأصحاب الرأي: إن وجده في يد رجل قد 
ابتاعه من العدو أو من القسم وأقام الذي في يده البينة أنه ابتاعه أخذه 
صاحبه بالثمن. وإن كان وقع له في قسمة أخذه بالقيمة» وإن وجده قبل أن 
تقسم أخذه بلا شي (20408. 

وقالت طائفة أخرى : قد حرم الله دماء المسلمين وأموالهم على المشركين 
وغيرهم. فكل ما أخذ المشركون من أموالهم فغير جائز أخذه. ولا ينتقل 
ملك المسلم عن ماله بأخذهم إيّاه. ولا يملكوه عليه. فمتى ما غنم المسلمون 
شيئاً من أموال المسلمين الذي أحرزه العدو فملك المسلم ثابت متى ما وجدوه 
في يد مسلم أخذ قبل القسم وبعده بلا ثمن ولا قيمة. واحتجوا بحديث 
عمران بن حصين في قصة العَضباء وكان قد أحرزها العدو فنجت عليها:المرأة 
وَنَذَرَت لئن الله أنجاها عليه لتنحرنبهاء فلما قدمت أتت النبيّ يَلكِ فأخبرته 
بنذرها فقال النبيّ كلل: بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيها 
لا يملك ابن آدم . وقبض ناقته(2'4:9. فدلٌ ذلك على أن ملك النبي ككل م 


(م١15١)‏ المغني .478/1١‏ مجمع الأخبر .559/1١‏ | 
)١504(‏ أخرجه أحمد (4"0/5 - 475). ومسلم .)١757/7(‏ وأبو داود (778/7). والنسائي - 


اختلاف العلماء م. ١9‏ 


ا اختلاف العلماء 


يكن زَالَ عن ناقته بإحراز العدو إياهاء وم ير للمرأة ولا للعدو مُلكاً عليها. 
وقال: لا يخلو المتاع إذا أحرزه العدو من أن يكون ملك صاحبه قد زال عنه 
وملكه العدو. فإن كان كذلك فإن المسلمين إذا غنموه فإنما غنموا مالا من 
أموال العدو فهو لهم. فإن أدركه صاحيه قبل القسم أو بعده لم يكن فيه شيء 
ملكه عنه بإحراز العدو إياهاء فإن المسلمين إذا غنموا فإنما غنموا مال 
المسلمين. فلا يحل قسمه إن علموا أنه لمسلم. وإن علموا فقسموا ثم أدركه 
صاحبه فعليهم أن يردوه لأنه ماله وقسمهم ياه باطل. وهذا قول 0 ور 
وطائفة من أصحابنا . وهو القياس. 


تم الكتاب وربنا محمود وله الفضل والعلا والخرده والحمد لله كثيراً 
عل كل حال وصقِّ الله على محمد وآله وسلم تسلياً كثيراً ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلٍ العظيم . 


5 في الكبرى كما في تحفة الإشراف .)5١7/4(‏ والدارمي (؟184/9١).‏ عن حماد بن زيد 
واسماعيل بن عليّة وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم ٠»‏ عن أيوب » عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران بن خصين. ووقع في رواية لأحمد ومسلم: ولا فيها لا يملك العبد 
بدلا من ابن آدم . 


الببرس الماية 


١‏ فهرس المواضيع 
؟ - فهرس الأحاديث والآثار 
9“ فهر س الأعلام 


3 - الملصادر 


فهرس الأشخاص المترجم لهم 


أبان بن جعفر النجرمي ماس ا اا 


أبان بن صالح القرشي 0 
أبان لم ينسب ااا 2 


أبان لم ينسب ا ل 0 
إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم العسكريي 0 
إبراهيم بن أحمد بن عثمان البغدادي ا 
إبراهيم بن إسحاق بن فخرة الصنعانٍ 0 
إبراهيم بن إسماعيل الصّائغ 00000 
إبراهيم بن إسماعيل بخ قعيين 5000000 
إبراهيم بن تحامة بنط ع وا ا سا ب 
إبراهيم أبو إسحاق ز ز ز ز ز ‏ 17717111 
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة 11000 
إبراهيم بن الجرّاح 000 
إبراهيم بن جعفر المصيصيّ ا 
إبراهيم بن الحجاج بن نخرة الصنعاني الم 
إبراهيم بن أبي حديد الأودي اخ ا 1 


إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 


إبراهيم بن زكريا الواسطي العبدشي ا 


>35 


إبراهيم بن زياد لاعن ني دا الو فاو مو امار مالم ع بج ل د 116 


إبراهيم بن زيد التفليسي 07 0 0 000 
إبراهيم: بن سليمان أبو إسحاق 0 
إبراهيم بن سويد بن حيّان 7[ 00000 
إبراهيم بن سلام عاق تن سو ااا جحي 
إبراهيم بن عبد الله ب بن ثمامة البصريٌ 00 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد او ا 1 
إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 00 
إبراهيم بن عبد الله ا ا ا 
إبراهيم بن عبد العزيز بن الضححاك المديني 0 
إبراهيم بن عبد الرحمن المخز ومي 0 


إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة اسه و 


إبراهيم بن عبيد الله بن عُبّادة بن الصامت ا 
إبراهيم بن عثمان بن سعيد ا 0 
إبراهيم بن عقبة مول إن أثائة 0 
إبراهيم بن عقبة أخو موسى بن مُقبة ا 
إبراهيم بن عُقبة ؛ إن أ عاش مدو ا وو ا 
إبراهيم بن عُقبة بن طلق الحنفي ا 
إبراهيم بن مُقبة أبو رزام الراسبي 0 
إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه الصنعاني 3 
إبراهيم بن عُمر القصار ا مقرىء 00 
إبراهيم بن العلاء بن ن الضِحًاك الزبيدي زبريق .. 
إبراهيم بن عيسئى الزاهد بويج ا م و 
إبراهيم بن فروخ مول عمر لخت ونم اا 14 


إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفرازي 


إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي 5011 
إبراهيم بن محمد المدني 000000 


إبراهيم بن معاوية الصنعاني 00 


إيراهيم بن نبهان 1 1 11111111 
إبراهيم بن النضر العجلي 05700 
إبراهيم بن موسئى البزّار 0 
إبراهيم بن موسى الدمشقي 02000 
إبراهيم بن يزيد أبو خزيمة الثاني 0 


إبراهيم . غير منسوب 000000 
أبي بن نافع بن معدي كرب 00 
أحمد بن إبراهيم بن مرزوق بن دينار ... 
أحمد بن إبراهيم الساري .... 0 
أحمد بن أبي بزة ل ا 1 
أحدم بن أبي بكر بن عيسى م عه 


أحمد بن إبراهيم المصريٌ 5200 
أحمد بن إسحاق البغدادي 000 


أحجمد بن أبي إسحاق أبو عبد الله 0 
أحمد بن بهزاد بن مهران الفارسي ا 


أحجمد بن بشير أبو جعفر المؤدب البغدادي 
أحمد بن جعفر بن أحمد الدبيثي الواسطي 


أحمد بن جعفر بن محمد أبو بكر البزّار .. 
أحمد بن جناح 000 00101001 
أحمد بن حاتم السمين ا ا 1 1 
أحمد بن الحارث البصري 0 
أحمد بن حامد البلخى 5300000000 
اعد بحرت بن اللفيية الطائى ا 
أحمد بن الجبّاب القرطبى 0 م 
أغد بن الحسن بن سعيد الانباري ا 
أحمد بن جمهور أبو بكر القرقساني قن افا ب بو ص جه اه ملم كك 1 


فاأقاراة ا مدة وا ع قال ع فوا مه قفءد يه ف قافن مايه يم 


أحمد بن الحسين الكوفي أبو الطيّب المتنبي .... 
أحمد بن الحسين بن محمد أبو طالب الخباز .... 
أحمد بن الحسين أبو مجالد الضرير 2 
أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي ا 
أحمد بن حماد بن سلمة 8 0 0 000 
أحمد بن خشنام ا وام اب فم ب ا 
أحمد بن خلف البغدادي ةا امو 1 
أحمد بن رزقويه الوراق ا ا 
أحمد بن سلطان أبو العبّاس الخيّاط 5 
أحمد بن سعيد بن عمر الثقفي المطوعي 17 
أحمد بن سعيد بن عبد الله الحمصي 57 
أحمد بن الطيب السرخسي 2000 
أحمد بن عامر الطائي اف اس ا 
أحمد بن العباس الأسدي الصيرفي 500000 
أحمد بن عبد الله بن زياد الديباجي 5206 
أحمد بن عبد الله بن أبي السفر 20000 
أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي 50 
أحمد بن عبد الله بن سعيد الحمصي و لطا ا م ادا 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البهوتي 0 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه البغدادي 
أحمد بن عبد الله بن أبي المضاء 00 
أحمد بن عبد الملك بن واقد الأسدي 00000 
أحمد بن عبد الله العرعري ا 
أحمد بن غبد الله 11111 11ز1ز011111111 
أحمد بن عبد الرحمن الطرائفي 2500 
أحمد بن عبد الرحمن ن المخزومي ا 
أحمد بن عبد الباقى العطار امه سه شاي لاتساسق ا سس ده 
أحمد بن عبد الباقي .أبو بكر بن البطي لع نا شخ سا وج م ل 
أحمد بن عبدالرحيم أبو زيد .. 5706 


وها ها .د وا هاعد ود عدا عد يا ور هد وه 6 ه٠‏ 


أحمد بن عبد العزيز بن أحمد أبو بكر الأوطروشي القدوري 


أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري ا 
أحمد بن عبيد الله أبو بكر البغدادي 000 
أحمد بن علي بن أحمد بن حراز 1 
أحمد بن علي بن ثابت المعروف بابن الدينار 0 
أحمد بن على بن الحسين الخيّاط 0 
أحمد بن علي بن الديّاس 0 
أحمد بن علي بن سلامة الخبّاز ا 
أحمد بن على بن عبد الله نقدوية طواف اوممخحوة سا ام 
أحمد بن علي بن هارون بن البن 1 1 1111 1 
أحمد بن على بن عيس بن هبة الله الماشمي المقرىء 0 
أحمد بن علي بن أسلم 111 1 1 ااا 
أحمد بن أبي عمران امي ماروا انمع ماماو الو رن شم واه سات وو الام د 
أحمد بن عيسى 51525500 1ذ1ذ1ذ#1#31#1#[15آأ[11 ااا ا 
أحمد بن على بن مسعود بن المقرىء الحاجب ا 210 
أحمد بن على البغدادي مح و اطما ا كسس م انحو ا كك 
أحمد بن الغمر الأبيوردي القاضى د مطاس ل نرج ا د زود كه سمه ان رق ل در ا 


أحمد بن الغمر بن أبي حماد 1 00 
أحمد بن فضالة أبو المنذر النسائي ا ا 0 


أحجمد بن الفضل العسقلاني الصائغ 1 1 1[ز[ز |1[ 1[ 1[ز1ذ[ز[ز[ |[ [ [ 0 1[ 1 1 0 


أحمد بن محمد الخوارزمي ا ا 
العف بن عبيد الصري ٠.‏ ا 00 
أحمد بن محمد السلآل الورّاق 0 
أحمد بن محمد ال هاشمي البرمكي 0 عو واج سم قا ا ا 
أحمد بن محمد بن حسكان الحذاء الس ا مد اي ا 


أحمد بن توي بن جني مجح نو اا اج مامه ارا وام عون محيه عاق نجعيو و في ام ا 


أحمد بن محمد بن الحسن المعضوب 0 
أحمد بن محمد البزوري 0 
أحمد بن محمد بن اسماعيل بن الفرج 2 
أحمد بن محمد الفوركي ا 
.أحمد بن محمد بن سلامة الستيتي 0000 
أحمد بن محمد الموقفي 0 


أحمد بن محمد بن اليسع البندار 000 
أحمد بن محمد بن ستيتة البزّار 5127111 
أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري .... 


أحمد بن محمد بن عمران 00 
أحمد بن محمد السماعي ا 


أحمد بن يحبى بن زكير العضار البرّار 285 
أحمد بن يحيئ بن مهران القيرواني 50066 
أحمد بن يعقوب الترمذي 0 


أحد بن يعقوب م ا 
أخشن السدوسيى ا ا 


ادم بن فايد ا م و 


. 
الازرق بن علي الحنفي 1ك 


أزداد بن فساءة مأ لمح جه و درو رف ل أ ل 6 


أمدالنة بن حيان الحكمي 220 
أسامة بن ع يم ا ا 0 
اناك بن سلمان النخعي 0 
إسحاق بن إبراهيم المؤذن الطلقي الجرجاني 
إسحاق بن إبراهيم الطبري ش25 


هالعا وا واه قاقا. و و و و وو ف و فقا مجاه مد نم نرم مو 


وعداو قافا وام ف عق ققء مو قفء رم ق مام وا قاع ثم مو 


واأقاقاقاءاة وواق قف نوين رء اعفار و م وافاة م مامد فاه 


قاوا و وق ةد قا ةم واف وا و وام ةقاي .افوا مده م نام مه 


هافا ها قود و و وا فعا نو و وا واو و قام ع ءارا ور و وه ف نو 


قاأفافاوا ة واوا .اه ماقء قاماءا عار م فاواف نينا مقعم م نو 


لقاع ع عه ودع عه جه عه انها رول له فضا لف ها فز عه ل ها 6 لم 


فطع مق عا نمه ليه مها عا لق ووو وأا وااو والاقافاه 


إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري ل محم ا 887 
إسحاق بن إبراهيم النحوي امسو ل و قا اماد وجاك شو موا ب 
إسحاق بن إدريس الخولاني الأهوازي 1 1[1[151[ذ[ز[ز[ [ [ 1 [ [ 100000 
إسحاق بن إسماعيل الجوزجاني ا و ا ا 1 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 0 
إسحاق بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس معاد مخ اخ 0 عق 
إسحاق بن عبد الصمد الفارسي 0 
إسحاق بن عيسئ القشيري 100 0 
إسحاق بن كامل العثماني ال 
إسحاق بن ميد العم ا 1 
إمحاق. بن يزيد الحدق: ا 00 
إسحاق بن يونس ا أن 1 ماسوو شخ م 11 
أسد بن سعيد الكوفي بو و الو لقال لس ا ال لتو ل 311 
أسلم الكوفي جع راط تس التاق مجو لحو الات 1 
إسماعيل بن إبراهيم المخزومي د33 0 اا 
إسماعيل بن إبراهيم أبو الأحوص ا ال ا 1 1 
إسماعيل بن أمية الذارع ا ل 1 
إسماعيل بن بحر العسكري م ا ال مامد لم م 91 
إسماعيل بن خالد المخزومي ا ا ا 
إسماعيل بن سام الأسدي بوه لما الع ا ال له 
إسماعيل بن عبّاد الارسوني ا ا 1 
إسماعيل بن عبد الله الأسدي سسا ا 9 
إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه الصنعاني لسك عت اليه ,مه 
إسبماعيل بن عمر عد انا اول فا شد جل ما كج ااا ات 
إسماعيل بن محمد بن بكار السيّد الحميري الشاعر ا 1 
إسماعيل بن مرزوق المرادي الكعبي ما سي موجن ال ا ا سو ع 91 
إسماعيل بن مسلم المكي مولى بني محزوم ل م ف 917 
إسماعيل بن موسى العسقلاني 1 از[ [#[ؤز[ؤ[11[11|1[1[1[1ااا 


إسماعيل بن يحيئ بن بحر الكرماني ل 0 ا ران 


أشعث . غير منسوب 00 
الأعجف بن زريق ااا 


أنس بن حكيم الضبي 0 00 
أنس الثقفي ا 


أنيس بن أبي يحبى سمعان الأسلمي 20000 
إياس بن الحارث سس معيقيب للاماء انه ملام امم امن 


أيوب بن العلاء أبو العلاء البصري 00 
باب بن عمير الحنفى 000 


برد بن علي بن برد الأمبري ا 00 
بريد الكناسي ا مين ارا اج م 4 د ا 


بريد أبو خازم مولى عبد الرحمن القصير 0 
بريه الغبادي مذلئه رزيل انيه ا الاسام 1 ممم رسو و 


سام بن عبد الله الصيرفي هد توق تو واد وا عع 


بشر بن سلم الهمداني البجلي 500118 


بشر بن يزيد الأزدي الأفريقي ا 


بكر بن عبد العزيز بن إسماعيل بن أب المهاجر 


بيان أبو بشر الطائي :“7ب 000 1 0000111 


ثابت بن يزيد الخولاني المصري ا ا 0 


ثابت . لم ينسب مالو قوت م ااا واحاوو د ند نكر روا دا جره اانه وا اوور عونا بوجو ا ا 


تعلبة بن الفرات بن عبد الرحمن بن قيس ا 0 
تعلبة الأسلمى م و الو ا ا 


جبر بن إسحاق الموصلي ”2 


جابر بن مالك و جل لاس نم مده 1ل ماشه متدن ةمج قو امك م 
جابر العلاق م 111[ 0011111111 
جبر بن نوف البكالي أبو الوداك ل ل 
جعفر بن حريز الكوفي امداق ونيو لاون اناي اط الل اخ و و ا 
جعفر بن علي انو اسن 1 اام لاا حو مو أيه 


الحارث بن غصين ملف 2 4 جم ا أ6ا حو د و وها لوي ة وا اموا 7ه وده دم موت له لاحي كد أ وا يه عدن 


حبيب بن محخنف بن سليم 


حديد بن حكيم الأز دي 
حريز بن أبي حريز الأزدي 
حزام الطائي 0 
الحسن بن أحمد الهمداني 


الحسن بن بشار 


الحسن ابن عيفد 1 لعز البجلي 94 
الحسن بن عبد الرحمن الكائب 
الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي 
الحسن بن علي بن الفرات الكرماني . 
احسن بن علء بن عمد الخلين 
الحسن بن علي الذلي الخلال 
الحسن بن عمران 


الحسن بن كثير 


الحسن بن. محمد السكوني 00 


#اعاقاقء ثققاة م مي ماععاواة ونا وان 


هماقا قاع ةو ثواثة وي وام ةا مم عاقث 


الحسين بن نصر المؤدب 
الحسين بن يزيد 
حشرج بن عائذ المزني 
حصين بن قبيصة الفزاري 
حصين بن قيس بن عاصم 
حفص بن أبي داود 


حمد بن حمد 


حمويه بن الحسين القصار 


مويه السمرقندي 2110101111311 
حميد بن حكيم ا 0 
حميد بن حجير لاوا قار ف اماه 


حنان بن سدير الصيرفي 
حنان بن أبي معاوية القبي 
غارجة ين إستعاق السلمي 
خالد بن إسماعيل المخزومي 
خالد بن إياس المدني 


موف أ أ الماع لقاع ماوق هاه و هحه الأو عاق اوكة 6 مره 16م 


د ايه ع عا قاع واه ع 0م وضع ها و اماه وا كه بو واوا عر 1ه 4 


خالد بن عطاء البصري 20 


خلف بن عمرو لالخف ا 4ه 


داود بن حماد بن فرافصة البلخي 


داود بن حماد 210 
داود بن خالد العطار 2 


داود بن زياد م و ا 


فاع قاعنيه و .اقاراء هافاة فراع م قفاه را ما قفاوا فوا م وا فاه رامد مام 6د 6ه 


داود بن سليمان الهنائي الصائغ .. 


داود بن سليمان القاري الكريزي 


داود بن عطاء المي ا 
داود بن الفضل الحلبي 0 
داود الأودي 0 
داود أبو بحر الكرماني 00 
دحيم بن محمد الصيداوي 00 
دلهات بن إسماعيل الجهني 000 
دويد بن نافع مولى بني أمية 000 
دينار الحجام مولى جرم 550 
ذكوان أبو صالح مولى أم سلمة .. 


رافع بن حنين أبو المغيرة 0170 
رباح بن بشير 110 


رباح أبو سليمان الرهاوي 00 
رباح أبو سعيد المي 00 2 


الربيع بن سليمان بن داود الجيزي 


الربيع بن سليمان المرادي ا 
ربيع بن عبد الله الأنصاري 0 


ربيع . لم ينسب ا ل ا مادا 
رجاء بن أبي رجاء ا 


رجا يق السيدي "الديسابوؤرى. + 
رستم بن ران اليماني ا 
رفاعة بن إياس بن نذير وي 
رفاعة بن رافع بن خديج 0 
رفاعة بن زيد بن عامر 0 
رمح بن نفيل الكلابي 0 


و نا د عا يم و هد فده وو جه اها بقاع و لحف > ع و واي هدهل عاو عاو اده 


رواد. غير منسوب 000 
رويم بن يزيد القارىء 11111 
زامل بن أوس الطائي و 
زائدة بن نشيط الام لخ 
الزيرقان شامي ش55 
الزبير بن :غارون 0 
زرارة بن كريم الباهلٍ 000 
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد ...... 
زُغبٍ بن عبد الله ا 0 


زكريا بن الحكم 0 
زكريا بن عبد الله الرّقاشي المقرىء ... 
زكريا بن يحبئ الواسطي 000000 
زكريا بن الصلت الأصبهاني -520 


زيد بن الحريش الأهوازي 200000 
زيد بن بشر بن زيد الحضرمي 21 


زيد بن بكر 97 0 000 


زيد بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني 


فعاو عا قامام اله فافاة و قارد فده فاو اه م انار رف نامل 


مهد اد 00 
سحئول بن يك 


ف 1 
السري بن مصر 


55 عبد ال حم ف 
5 

إبرا بن حب 0 : 

ن إبراهيم د ١‏ د 
ا لحسن بن عطية العو 


سعد بن عبد الله الأعطش 0 8 
1 كماعل اوعد ' 
سعيد بن إسماعي 


سعيد بن حفص بن عمرو بن نفيل . 


ال ا المي لوا 


سعيد بن 


مه 


صالح بن رزين المعلم 01 


الناجى القاري ال ل و 00 00 
0 0 اللسسيو ل م 
5 بن متوح: 7 0000000 0000 
صالح بن درهم 0 


صالح بن قطن البخاري ل 


ضمرة بن ربيعة الرملٍ ا 


فنا الدمشقى د وه مون ا 
طلحة بن أبي فنان 7 


عباد بن الدورقي 00 


ماس اللمسيدك 
العبّاس بن عبد الكريم 


الرقي الرفقي 
. ٍِ 2 
ال عباس بن عمل بن نصر 


